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ــــم ـــ ــ ــ ــ ـــ   قدمةـ

 
 
قدر كفايته من  الإنسان، وإشباع حاجياتهلخدمة  وما عليهكوكب الأرض عز وجل ر الله سخ

 الرفاهية، جعلهأقص ى حد من أن طمع الإنسان ونهمه إلى تحقيق  ، إل ى الأرضعلجل استمرار وجوده أ

لاقة التي تلتهم ألف الهكتارات المصانع العم أنشأالكوكب، فخيرات هذا  غيره لستنزاففي سباق مع 

 الطبيعية.المدن العملاقة على حساب البيئة  وأنشأالأرض، المناجم التي تنخر و  باستمرار ابات من الغ

التركيبة  التكنولوجية، وتدخل فير قدراته تلبية طلبات العدد المتزايد من البشر طو   ومن أجل

   ،البيولوجية للأشياء
 لكوتحسينه، جل زيادة الإنتاج ألتي خلقها الله عليها من ها عن الفطرة اارا إيمحو 

ن حياته على هذا الكوكب دق  ناقوس الخطر بأ ودمار، حتىهذا دون أن يلتفت إلى ما خلفه من تلوث 

 والمعاهدات التي التفاقيات ويضعون المؤتمرات مما جعل العلماء والمفكرين يعقدون بالزوال، مهددة 

اية التلوث لحم منوالحـــــد تنظم الستخدام اليومي لمـوارد الطبيعة  اللوائح التيو القوانين  أدت إلى سن

 البيئة.

 الداخلية، والقوانين التشريعات على ،الدولية العلاقات صعيد على بالبيئة الهتماموقد انعكس  

 من ةوخاص ،الدوليةو  ةالداخلي القوانين بين كبير إلى حد فيها وثيقا الرتباط يبدو التيها من المجالت لأن

 .وتشرعها القوانين تقررها التي الحقوق  خلال

 القانون  في المخالف مسائلة تستوجب البيئة بحماية المتعلقة للالتزاماتا ةخالفم أن إلى إضافة  

رر  بإصلاح وإلزامه الدولي، والقانون  الداخلي  اصطلحوا عليه ما وهذا المخالفة، تلك على ترتب الذي الض 

 مدنية.سواء كانت مسؤولية إدارية أو جنائية أو  ،البيئية الأضرار عن ليةبالمسؤو 

 من أهم موضوعات القانون، ليس فقط لأنها تهتم بالحياة اليومية للإنسانهذه الأخيرة تعتبر و 

تعقيد تلك  إنالتي ل تخلو من النزاعات، حيث تحاول أحكام المسؤولية المدنية وضع الحلول لها  بل 

بسبب التطور الصناعي والتكنولوجي المتسارع فرض على الفقهاء والمشرعين مواكبة ذلك  النزاعات

المخالفين.على  لترتيب المسؤولية هو موجود تكييف ما أو التطور بوضع نظريات وأسس جديدة 
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موضوع حماية البيئة والأضرار  ية المدنية في العقود الأخيرة،ولعل من أهم موضوعات المسؤول

بتالإنسان جراء تلوث الماء والهواء والتربة، وقد  التي تصيب
 
 وأغلب التشريعاتالدراسات والأبحاث  رغ

 أنباعتباره الأسلوب الأنجع لحماية البيئة والإنسان من الأضرار التي تصيبها، غير  ،أسلوب الوقاية

رر ن كان مهما لوضع قواعد تمنع وقوع إو  -التشريع الوقائي ش ان الواقع المعإل أ -غي أسبابهوتل الض 

 ن المصالح تتضارب.منعها كليا لأ إذا  فيستحيلالأضرار، ية ل تمنع من وقوع ثبت أن الوقاأ

أن قواعد المسؤولية التقليدية المبنية على على ويجمع الفقهاء وجميع المتدخلين في هذا المجال 

رر الخطأ والفعل الضار، قد أصبحت عاجزة عن جبر  دات التي يطرحها هذا البيئي نظرا للتعقي الض 

لذلك تدرج الفكر القانوني من ترتيب المسؤولية على أساس الخطأ الواجب ، الأخير بسبب خصوصيته

رر الغير وربطه ب أإثبات خط المتضرر الإثبات، حيث على  الذي أصابه إلى الخطأ المفترض، تماشيا  الض 

أدى إلى ظهور المسؤولية بموجب  ، مماالمتضرر مع ضرورة تلطيف قواعد إسناد المسؤولية في صالح 

رر يات المكتفية  بمجرد وقوع القانون وظهور النظر   (. لمسؤولية الموضوعيةا) الض 

بالنتقال بالمسؤولية  ةدااببعض الفقهاء إلى المن وتعقيدها أدىالبيئية  الأضرار بل إن تطور  

المسؤولية على أساس  وذلك بتحريك ،الأضرارالخطر قبل وقوع  أاللاحقة إلى در  الأضرار المدنية من جبر 

عنى بالإجراءات الستباقية لحدوث 
ُ
رر قواعد مستحدثة ت  .الض 

غلب الضرار البيئية تنطلق من جوار معين، فقد أولأن  حافظة على العلاقات الجوارية،وبهدف الم

يئية، بضرورة لها تطبيقات واسعة في مجال الأضرار البت التي وجد ،ابتدع الجتهاد نظرية مضار الجوار

المقلقة لراحته والمضرة  غير المألوفةمن ممارسات جاره ونشاطاته الغير معتادة، و  المتضرر تعويض الجار 

شويه المناظر، الملوثة للجو والضجيج وت نبعاثاتكال  ي هي في ذات الوقت ملوثة للبيئة،بصحته والت

رر ن ذلك ستثنى مويُ  ،ألوف الذي يتعدى على حقوق الجوارالمغير وغيرها من الأذى  المألوف الذي  الض 
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التي  ،المضايقاتأن بعض المضار و التسامح بش أن الجيران مجبرون علىذلك  ،ل محلا للمسائلةل يشك

 يمكن تحملها فيما بينهم وإن على مضض.

رر ت جسامة ن كانإو  رر ن لم يكن ، إالجارمسؤولية ل تؤثر في قيام  الض  ناجم عن  هذا الض 

و تعسف في استعمال أحتى بدون خطأ ، ساس مضار الجوارأر قيام المسؤولية على محو  فهي ،خطأ

رر كان  مسألة ما إذاالمالك لملكه، ويعود تقدير  و غير مألوف للقاض ي دون رقابة محكمة مألوفا أ الض 

 اسبةمن القانون المدني بمن 691آخذا بذلك المعايير التي نص عليها المشرع في المادة  ،على قرارهالنقض 

 نعكسا متزايد نظرية مضار الجوار باهتمام حظيت جل ذلكأمن و  تطرقه للقيود التي تلحق حق الملكية،

 يحظى موضوعا لتصبح جوار،ال بيئة في عنها الناجمة الأضرار عن المترتبة المسؤولية على مباشرة بصورة

 ا،إقليميا و دوليالبيئية  نزاعاتلما لها من دور في حل ال ،عام بوجه القانوني الصعيد على بالغة بأهمية

 ن الفقهأذلك  ،محل خلاف وجدل ل يزال قائما ،ساس القانوني لهذه المسؤوليةوتعد مسألة تحديد الأ 

 من جانب فذهب العامة، القواعد إلى استنادا المسؤولية لهذه أساس حاول إعطاء والقضاء الفرنس ي

 أنه أساس على ،المعتاد الشخص مسلك عن فالنحرا في يتمثل الخطأ إن هذا إلى القول  الفقه

 عن اعتبر المسؤولية وهناك من بجيرانه، الضرر  تلحق التي الأفعال تلك منه تصدر  أل  المالك في مفترض

جمهور الفقه  أن غير  الحق، استعمال في التعسف تطبيقات من تطبيق مجرد المألوفة غير  الجوار  مضار 

 الخطأ. لستبعاد تبريرهم في اختلفوا وإن الخطأ، فكرة عن بعيدا تقوم المسؤولية هذه أن يرى 

التي العديد من القضايا حل في  ،وقد اعتمد القانون الدولي على قواعد نظرية مضار الجوار

في العديد من القوانين المقارنة، والتي اختلفت  أخذت شهرة دولية، واتخذت كمعيار لتطبيق احكامها

 اء عليه يتم تعويض تلك الأضرار، بما في ذلك المشرع الجزائري.بدورها في مسألة الأساس الذي بن
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متضرر من جراء يكفل لل يقانون تشريعأهمية هذه الدراسة في ضرورة البحث عن  تكمنو 

 1(03-10)البيئةن قانون حماية أألوفة، الحصول على التعويض المناسب خاصة و المغير الأضرار البيئية 

يجعل المتضرر مضطرا إلى اللجوء  اسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، ميعالج الأحكام الخاصة بالم لم

رر إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني للحصول على التعويض المناسب على   الض 

رر نظرا لخصوصية  جماع على قصورها في هذا المجالل الذي لحق به، على الرغم من ا   البيئي. الض 

كونها النظام دراسة المسؤولية عن مضار الجوار البيئية تكتسب أهمية نرى أن  لأسبابولهذه ا

ى أدت إل النهضة التي مظاهر من الحاضر  العصر به يتميز انظرا لم ،الأقرب لتوفير الحماية اللازمة للبيئة

لعصرية اوالتي تحتاج بدورها إلى توفير متطلبات الحياة  ،التجمعات السكانيةو  ،تزايد العمران

هذا  طرق الأمر الذي دفعنا إلى  التلوث،ما يرافقها من مظاهر ية و التجار التكنولوجية والصناعية و 

في حازتها  والمكانة التيالبيئية  فعالية النظرية كأساس للمسؤولية عن الأضرار  ومحاولة كشفالموضوع 

 .والتشريعات المقارنةالتشريع الدولي 

 وذلك لسببية التقصيرية دون التطرق إلى المسؤولية العقدية هذه الدراسة في المسؤول وتنحصر 

 تصور وجود علاقة جوار بناء على سابقة تعاقد بين الجيران. وهو عدموجيه 

موضوع مضار الجوار غير المألوفة، وجدته  حول على الكتابات السابقة  طلاعيامن خلال و 

أنني كل ما غصت فيه وجدته  إل  ،بهجوانالرغبة في الإحاطة بجميع  يحفز بالبحث  جديراموضوعا 

إل أن في التاريخ، متجذرا وبين القانون الوضعي  جدا، ومتشعبا بين الشريعة الإسلامية موضوعا واسعا

بالإضافة إلى  ،ا و زمنافي حيز محدود حجم صعوبة في الإلمام بجميع جزئياتهال تكمنالبحث فيه شاق و 

بالإضافة إلى ندرة  ،المتخصصة بسبب ندرتها راجعهذه الصعوبة هناك صعوبة الحصول على الم

و التي كان من القضائية الصادرة عن القضاء الجزائري بخصوص مضار الجوار و الجتهادات الأحكام 

                                                             
المؤرخة في  ،43ر عدد المستدامة، ج، المتضمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية 2003جويلية  20المؤرخ في  03/10القانون  1

20/07/2003. 
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مما اضطرنا إلى الستعانة المكن من خلالها استخلاص الموقف الدقيق لهذا الأخير من هذه المسألة، 

 .لمجالهذا افي وفرة بالأحكام القضائية الفرنسية المت

الصعيدين الجتماعي والقتصادي  تفاقم حجم الأضرار البيئية، وما تخلفه من أثار على ظلوفي 

عمل المشرع على حماية البيئة عن طريق التشريعات الوقائية، أهمها قانون حماية البيئة في إطار 

 للبيئة يكولوجي، وحماية الطابع الإ وقاية والجزاءركز على نظام الي، الذي (03/10) المستدامةالتنمية 

 .ةيالبيئضرار وده إلى المسؤولية المدنية عن الأ )البيئة المحضة( ولم يشر في بن

رر يتعدى أثر  نه حينأيفهم من ذلك  البيئي إلى الإنسان والأموال، يلجأ هذا الأخير إلى  الض 

مكرر من القانون  141إلى  124د من المدنية، والتي حصرها المشرع في الموا القواعد العامة للمسؤولية

رر ثبت قصور نظرية الخطأ عن جبر أفي فكرة الخطأ، إل أن الواقع  1المدني الجزائري  البيئي، نظرا  الض 

رر لخصوصية هذا  نظريات اللجوء إلى الفقه والقضاء إلى  مما دفعوالصعوبات التي يطرحها،  الض 

 نظرية مضار الجوار.ك ضأخرى لإسناد الفعل لمرتكبه ومطالبته بالتعوي

مدى  أي إلى في:يكمن  "البيئي الضّرر مضار الجوار كأساس للمسؤولية عن فجوهر إشكالية موضوع "

 ؟البيئيةوجدت نظرية مضار الجوار تطبيقا لها في جبر الأضرار 

 ولم تربطه ،في جانبه المدنيببعض الدارسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع  استعنتوقد 

عن غيرها هذه الدراسة يكمن وجه اختلاف حيث  المثال،ل على سبيل إضرار البيئية ؤولية عن الأ بالمس

 في مجال حماية البيئة.مضار الجوار نظرية إعمال في التركيز على 

 منظور  من للجوار القانونية الحماية" ـب الدكتوراه، الموسومةاطروحة  هذه العمال ونذكر من 

 علوم دكتوراهشهادة مقدمة لنيل  مجدوب، أطروحةقوراري  ، للباحث“ ارنةمق ، دراسةبيئي عمراني

 2015لسنة -تلمسان- بلقايد بكر أبي ، جامعةالسياسية والعلوم الحقوق  كلية ،عام قانون  :تخصص

                                                             
المؤرخة  78ر رقم  ج ،القانون المدني يتضمن 1975سبتمبر سنة  26في مؤرخ  75/58رقم القانون من  01مكرر 141 الى 124من د الموا1

 المعدل والمتمم 30/09/1975بتاريخ 
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المألوفة" مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير "زرارة عواطف الموسومة بـ  الباحثة اطروحةو 

 .2013ضر باتنة لسنة الحاج لخ جامعة

 مضار عن الناجمة المسؤولية "الهادي، بعنوانالباحث سليمي  اطروحة إلى الإشارةكما ل يفوتني 

 خاص، كلية قانون  تخصص دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة "– مقارنة دراسة - المألوفة غير الجوار

 .2017نة لس، تلمسان –بلقايد بكر أبي ، جامعةالسياسية والعلوم الحقوق 

قمت المقارن، حيث المنهج التحليلي و  في هذه الدراسة المنهج اتبعتالإشكالية  للإجابة علىو 

 وقارنتها بالتشريعاتبتحليل التشريعات والقوانين، والأحكام القضائية ذات الصلة بموضوع الدراسة، 

لبناء  يجابياتتثمين الإ قصور والنقائص و القضائية لدول أخرى، محاولتا للوصول إلى أوجه ال الأحكامو 

رر أساس قانوني سليم لتطبيق نظرية مضار الجوار على   البيئي. الض 

لنظرية في مجال لالأول التأصيل في الباب  تحاولخطة ثنائية متكونة من بابين  تتبعاوقد 

رر  المسؤولية عن  أساسمدى تلاءم تبيان و  ،بالموضوع ضبط المفاهيم المتعلقةالبيئي من خلال  الض 

رر مع المسؤولية عن  ضار الجوار م مختلف  إليهبرز ما توصلت أ أنفي الباب الثاني  تحاولو  ،البيئي الض 

 من خلال مكانتها فيالبيئية  الأضرار مجال  فيالتشريعات العالمية في العتماد على نظرية مضار الجوار 

الثاني للصعوبات التي خصصت الفصل و  ،في الفصل الأول  و في التشريعات المقارنةالقانون الدولي 

 :ينالتاليالبابين من خلال في تعويض الأضرار البيئية .النظرية  إعمالتعرقل 

  البيئيالضّرر القانوني لنظرية مضار الجوار في مجال  الأول: التأصيل الباب

 البيئي الضّرر إسهام نظرية مضار الجوار في جبر  الثاني: مدى الباب
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 البيئي  الضّرر انوني لنظرية مضار الجوار في مجال الباب الأول: التأصيل الق

لذي شهده العالم في العصر التلوث البيئي نتيجة حتمية للتطور الصناعي و التكنولوجي ايُعد 

التي  ،رك أثره السلبي على عناصر البيئةو يت ،الموارد الطبيعية ستنزافذى على االذي يتغو  ،الحديث

رر تعود ب إلى  أدىالذي الأمر  ،أغلب هذه الأنشطة في محيط الجوارواجد على الإنسان بسبب ت الض 

رر جبر لبد على المشرع و القاض ي ، فكان تضاعف عدد المنازعات بين الجيران الذي تحدثه تلك  الض 

رر بتطوير و تطويع قواعد المسؤولية المدنية لمحدثها لتتناسب مع خصوصية الأنشطة  البيئي وعليه  الض 

 .غيرها على منازعات الجوار دون التي تسري قواعدها ، رية مضار الجوارنظلجأ القضاء إلى 

رر ولأن . ونشأتها وتطورهاعلينا البحث في مفهوم هذه النظرية  وقد تعين  يتميز البيئي  الض 

رر عن نفرد بها ي بخصائص وكذا المشرع العادي كان لزما علينا معرفة الخطوات التي اتبعها  الض 

رر لوفية أم وكذا تقدير والمدى هوم الجوار من حيث النطاق تطوير مففي  القاض ي من عدمه بغرض  الض 

 الأضرار.  هذهالخصائص المميزة ل ملائمة قواعد هذه النظرية مع

كان  إذا فيماهذا النظام من المسؤولية  لتأصيلتعين علينا البحث في المحاولت الفقهية كما 

 المعروفة.نظمة القانونية صورة من صور الأ  أو نظام مستقل قائم بذاته 

الخلاف البارز في تأسيس هذه المسؤولية من خلال أهم النظريات التي وضعها  إلىكما نتطرق 

رر  لتعويض المبرر السبب إعطاءجل أالفقهاء من   وذلك من خلال الفصلين التاليين: ،المألوف غير الض 

 البيئي الضّرر الجوار في مجال  ماهية مضار الفصل الاول: 

 البيئي الضّرر قواعد نظرية مضار الجوار مع المسؤولية عن  تلاؤمصل الثاني: مدى الف
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 البيئي  الضّرر الجوار في مجال  ماهية مضار  الأول:الفصل 

شهده العالم في العصر الحديث إلى شقين  والتكنولوجي الذيينقسم تأثير التطور الصناعي 

ور مع تط ااشيــان متمــاة لدى الإنســفي تطور مؤشرات الحي ابي فيتمثلــيجالجانب الإ  ، أماسلبيو يجابي إ

وانتشار تزايد العمران  الديمغرافي، صاحبهأدى إلى تسارع النمو  والتكفل الصحي، مماوسائل الرفاهية 

في زيادة التلوث البيئي كنتيجة  التطور، متمثلا الذي حتم الجانب السلبي لهذا  والأحياء، الأمر  المدن

 المصنفة. القتصادي، وانتشار المنشآتو النشاط طبيعية لنم

، فكان التي تتزايد يوما بعد يوم ،تضاعف عدد المنازعات بين الجيرانكل هذا الأمر أدى إلى  

رر الملاذ لجبر  نظرية المسؤولية المدنية لمحدثها على أساس الذي تحدثه تلك الأنشطة الضارة إلى  الض 

، حيث تجدر الإشارة إلى ها على منازعات الجوار دون غيرهاانريسمضار الجوار بحكم تميزها بخاصية 

ألوفة المغير المضار البيئية اقا إلى معالجة الذي كان سب   ،ذه النظرية في ضل القضاء الفرنس يتطور ه

وم ، كما أن تميز هذه الأخيرة بخصائص تنفرد بها حتمت على المشرع و القاض ي تطوير مفهبين الجيران

رر لوفية أ، و كذا درجة مث النطاق و المدىالجوار من حي ، بغرض إقامة المسؤولية من عدمه الض 

 المدنية عن مثل هذه الأضرار. 

 وجب علينا البحث عن ماهية نظرية مضار الجوار غير المألوفة في حالة الأضرار البيئية ومن هنا

 التاليين:من خلال المبحثين 

رر في مجال مضار الجوار  مضمون نظرية الأول:المبحث   البيئي  الض 

رر شروط تطبيق نظرية مضار الجوار في حالة  الثاني:المبحث   البيئي  الض 
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 البيئي  الضّرر الجوار في مجال  مضار نظرية  مضمون  :الأول المبحث 

منازعات  في النظريات الأكثر شيوعا من حيث الستعمال من المألوفة غير الجوار مضار نظرية تعد

رر عن  عادل تعويض على للحصول  بها ستعانةال  بيئيًا للمضرور يمكن عتبر وسيلةفهي ت، الجوار  الض 

 الخاصة لهذه الأضرار الطبيعة أن إل ،جوارة في محيط البالبيئ الأنشطة الضارة جراء من به لحق الذي

ر ب العلاقة ذات الجوار مضارنظرية  قواعد بعض تفسير في التوسع الأحيان بعض في تفرض قد  ر الض 

رر المدنية عن  الأول( ومفهوم المسؤولية)المطلب  البيئي شأة ن إلىثم التطرق  المطلب الثاني(.)البيئي  الض 

 .(لث)المطلب الثا ومراحل تطورها النظرية

 البيئي  الضّرر تحديد المفاهيم المتعلقة بنظرية مضار الجوار في مجال  الأول:المطلب 

 
ً
 ننافإ الأكاديمي، الطابع ذات القانونية الدراسات في بالغة ميةأه يكتس ي لمفاهيم  ا لإطار ا لأن نظرا

 على علاوة والصطلاحية اللغوية الناحية من بالجوار التعريف إلى التطرق  هذا المطلب خلال من سنحاول 

تميزها  التيوخصائصها تحديد مفهوم المضار البيئية  إلىنتطرق  الإسلامية، كمامعنى الجوار في الشريعة 

  العادية.ي المضار عن باق

 مفهوم الجوار الأول:الفرع 

لبد أن يحدث نزاع بين متجاورين  الجوار، إذيعتبر الجوار ركن أساس ي في تطبيق نظرية مضار 

رر سواء محدث  النزاع،مهما كان مركزهما القانوني في  تحديد  ، وتكمن أهميةالمتضرر البيئي أو  الض 

تصور قيام مسؤولية مدنية على أساس مضار الجوار دون عدم  الجوانب، فيمفهوم الجوار من كل 

 من خلال هذا الفرع.   فيه سنبحث القضية، وهذا ماطرفي  أحدتوفر هذه الصفة في 
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 المعنى اللغوي  أولا:

، ويعني كسر الجيم يعني اللتصاق و القربعلماء اللغة عامة أن المعنى اللغوي للجوار ب تفقا

بمعنى  مجاور،والمفعول  وجوارا،مجاورة  يجاور وار مصدر الفعل جاور، جاور الج ،1المجاورة في السكن

 .2وتجاورا بمعنى جاور بعضهم بعضا مسكنه،أي أقام قرب  آخر،ساكن شخص شخصا 

بمعنى تجاور الأشخاص الذين يسكنون  voisinageوفي اللغة الفرنسية وردت كلمة الجوار 

   3ersonne qui habitent prés les unes des autresproximité des pبالقرب من بعضهم البعض 

  des relations entre voisinsالعلاقات بين الجيران  ،وبمعنى

 lieux qui se trouvent àو بمعنى الأماكن التي توجد بجوار أو على مقربة من بعضها البعض 

proximité de quelque chose  ـــارب أو التجاور في المكان، كـــما وردت كلمة الجوار بمــعنى التقproximité 

4 dans l’espace. 

" مجموعة من الأشخاص يقطنون بجوار  neighborhoodوباللغة الإنجليزية تعني كلمة جوار " 

 .5بعضهم البعض في إقليم أو منطقة أو شارع واحد 

في  سـواءوالتلاصق اللغات أن الجوار هو التقارب  وفي مختلفيستنتج من التعاريف السابقة 

 والأشياء، عكسيكون بين الأماكن  التلاصق، حيث وأعم منأوسع  أن الجوار إل  المكان،السكن أو 

 فاصل.دون أن يفصل بينهم  الضيق، أيالذي يعني التلاحم بين الأماكن بالمعنى  التلاصق

 

 

                                                             
 . 617:ص .نشر سنة بدون  القاهرة، المعارف، دار ،01ط  العرب، لسان ،منظور  ابن 1
 .617: ص نفسه.المرجع   2

3 LAROUSSE, Dictionnaire de Français, Imprimerie de Maury-Euro livres, Avril 2003. P: 451. 
4 . Larousse de langue française. Lexis. Paris 1977. p :1925. 

5 Oxford advanced learner’s dictionary of current English, oxford university press, london,1977. p: 565. 
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 المعنى الاصطلاحي  ثانيا:

نه صعب على الفقه أضار الجوار إل على الرغم من أن "الجوار" ركن أساس ي في المسؤولية عن م

صطلحات بالموازاة مع ما هو دارج أن المشرع يتحاش ى إعطاء التعاريف للم ادقيق اتعريف أن يعطيه

 النطاق أو الحيز المكاني" :جمع الفقهاء على أن الجوار هوأ، وعلى العموم فقد ويترك ذلك للفقه و القضاء

، واء كانت متلاصقة أو غير متلاصقة، وسو الأموال أيا كانت طبيعتهاخاص أأو الجغرافي الذي يتجاور فيه الأش

الذي يختلف تبعا لذلك من حالة لأخرى و  ،رةو والذي يتحدد بالمدى الذي يمكن أن يصل إليه أذى الأنشطة المجا

 .1"  بحسب هذه الأنشطة

ما لتجارية و االصناعية و  الأنشطةالتعريف الصطلاحي للجوار تطور مع تطور  نإويمكن القول 

لية المسؤو  إسناد، وهو ما يخدم عملية إليهالمدى الذي تصل و  الأشخاصو  الأموالعلى  أذىتخلفه من 

من جهة  للأضرار توسيع دائرة المطالبة بالتعويض جراء التعرض و  ،من جهة لمرتكب الفعل الضار   

على العقارات المتلاصقة  ل إحيث كان معنى الجوار ل يرد  ،في الماض ي ا، وهذا عكس ما كان سائدأخرى 

جاره بين المالك للعقار و  الأضرار الذي حصر المسؤولية عن  الأمر الملاك بوصفهم جيران  إل ول يشمل 

 .2المتلاصق معه

   أنيجدر القول و 
البيئية قد  الأضرار خاصة  ،الجوار مفهوم الجوار في مجال المسؤولية عن مضار 

ترتيب المسؤولية  إلىل القانون الدولي حيث توص   ،ستوى الدوليكبر حتى على المأعرف تطورا و توسعا 

 . 3الدول المجاورة  إلىدولة  إقليمالمتنقلة من  الأضرار على 

 

                                                             
)دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، مصر  الجوار، نطاق في البيئي التلوث أضرار عن المدنية المسؤولية حواس، محمد سعد عطا 1

 .98: ص .2011

 .98 :نفسه. صالمرجع   2

تلمسان  -جامعة أبو بكر بلقايد  في تطوير القانون الدولي البيئي، أطروحة دكتوراه، دور المنظمات غير الحكومية ،قويدر شعشوع 3

 .172: ص.2014
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 الإسلاميةثالثا: معنى الجوار في الشريعة 

قد اعتبر السنة النبوية، و  أو ن الكريم آسواء في القر  الإسلاميةاحتل الجار مكانة مرموقة في الشريعة 

، وقد ورد ذكر الجوار في بالإحسان للجيران إل ، ول يكتمل الإيمان المقدسة الأمور الجوار من حسن 

تٰجٰن   ۞ :القرآنية من بينها قوله تعالى الآياتالعديد من  نٰ اَعَنٰن وِ وٰفِِ اِ۬لَرْٰضِ قطِٰعٞ مُّ ِ نتٞ م  نتٞ وجٰٰنه بٖ رٰ
ن بعَٰضٖ فِِ اِ۬لَ كَ  بمِٰاءٖٓ ق۪ن سَ ت  صِنوَٰانٖ  وغٰٰيَِ  صِنوَٰانٖ  وٰنخِٰيلٖ  وٰزٰرَعٖ  ل  بعَٰضٰهٰا عَٰلٰ لِِۖ إنِه وٰنحِدٖ وٰن فٰض ِ

نتٖ ل ِقٰوَمٖ يعَٰقِل ونٰ   نلكِٰ لَأٓيٰ  . 1"٤ فِِ ذٰ

رض عذبة طيبة تنبت أ، والى جنبها متقاربات فيها سباخ ل تنبت شيئا" أي  قطع متجاورات" بـويقصد 

 .2كل ش يء 

واَ بهِِۦ شٰئْا      ۞  :الى بالجار إحسانا في قوله ـــــــــــــنه و تعد أوص ى الله سبحاــــــوق ٰ وٰلَٰ ت شَِْك  واَ اُ۬للَّه وٰاعَب د 
ينَِ إحَِسٰننا   نلِِٰ رَبي۪ن ے اِ۬وٰبذِِ  وٰباِلوَٰ ن بِ اِ۬وٰالَْٰتٰنم۪۪ن وٰالمَٰسٰنكِيِن وٰالجَ۪ارِ ذِے  لقَ  رَبي۪ن وٰالجَ۪ارِ اِ۬لجَ   لقَ 

ن  ٰ  حِبِ وٰالصه ٓۥ  إنِه اَ۬للَّه م  نن ك  بيِلِ وٰمٰا مٰلكٰٰتٰ اَيمَٰ خَتٰالَ  لَٰ باِلجَٰنۢبِ وٰابنَِ اِ۬لسه ي حِبُّ مٰن كٰانٰ م 
ور   3"٣٦ ا   فٰخ 

 هما:ذكرت هذه الآية نوعين من الجيران 

  وبينه قرابةويقصد به الجار الذي بينك  القربى:ي الجار ذ -1

ودي ـــــنه اليهإنبي كما قيل ــــنه أجإالذي ليس بينك وبينه قرابة وقيل ويقصد به الجار الجار الجنب:  -2

  4أو النصراني

                                                             
  4لآية ا سورة الرعد 1
بيروت  الإسلامي،الثامنة، دار الفجر  النزول، الطبعةمختصر تفسير الطبري بهامش القرآن الكريم مذيلا بأسباب  سوار،مروان  2

 .249: ص.1995

 .36الآية  النساءورة س  3
رر أحكام  الهادي،سليمي  4 الواحات للبحوث  الجزائري، مجلةر الجوار غير المألوفة في القانون ضمن آليات دفع المسؤولية عن مضا الض 

 .93: ص .2014 ، الجزائر 2 العدد 7 المجلد والدراسات،
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الجيران ثلاثة : جار له حق  أن: " رض ي الله عنه عن جابر بن عبد الله( صلى الله عليه وسلم)وجاء في حديث للرسول 

، الإسلاموحق  ، و الجار الذي له حقان وهو الجار المسلم وله حق الجار واحد وهو جار مشرك وله حق الجوار

 .1"و حق الرحم الإسلاموالجار الذي له ثلاثة حقوق و هو الجار المسلم ذو الرحم وله حق الجوار وحق 

 الإيمانمن بينها ما ينفي  الأحاديثفي العديد من  الإسلاممكانة الجار في ( صلى الله عليه وسلم)ولقد بين الرسول 

 الله؟لا يؤمن قيل من يا رسول  لا يؤمن واللهوالله لا يؤمن والله : " (صلى الله عليه وسلم)عن الجار الذي يؤذي جاره في قوله 

 عليه.متفق  2" قال من لا يأمن جاره بوائقه

ويذكر  عليه،متفق " نه سيورثه أ ظننتمازال جبريل يوصني بالجار حتى "  قال:وفي حديث آخر 

ة حقوق برعاي الأمةن آمر أيوصني ب أي..." مازال جبريل يوصني بالجار" ( صلى الله عليه وسلم)المقصود بقوله  أنالعلماء 

نزل الجوار أنه أ"  سيورثه"( صلى الله عليه وسلم)بتوريثه ، وذكر في قوله  يأمر  أي"  نه سيورثهأ ظننتحتى ، وقوله " الجار

منزلة الرحم وقيل اوجب له حق في المال ، وكذلك لقد وردت العديد من الأحاديث التي تنهي عن إيذاء 

 . 3الجار ، واحتمال إيذائه 

 ي البيئ الضّرر  الثاني: مفهومالفرع 

رر عرف الفقهاء   عواطفه،بأنه الأذى الذي يصيب الإنسان في جسمه أو شرفه أو ماله أو  الض 

ــالـفي جسمه أو م المتضرر ما يصيب الإنسان وقد عرفه عبد الرازق السنهوري بأنه: "  ــــ أو كرامته  واطفهـه أو عــــ

رر مكن استخلاص تعريف وي ،4"أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها بأنه ما  الض 

 ومعنوية وجسدية.مادية  يؤذي الشخص في نواح  

                                                             
، 03 السلفي، الجزءحمدي عبد المجيد  (، تحقيق2458رقم ) الشاميين، حديثمسند  (، كتابأخرجه الطبراني من حديث جابر )مرفوع 1

 .356: . ص1996 الرسالة، بيروت ، مؤسسة01 ط

 (6016( رقم )10/8اخرجه البخاري في كتاب الدب باب اثم من ل يامن جاره بوائقه ) 2

 .77: . ص2003 العربية، القاهرةالنهضة  ، دار 01ط العامة لمبدأ حسن الجوار في القانون الدولي،  الصالب، النظريةعبد الحميد موس ى  3

 الحلبي منشورات ، 3ط ،02مجلد  ،"عام بوجه اللتزام اللتزام، نظرية ،الجديد المدني قانون ال شرح في الوسيط السنهوري، الرزاق عبد 4

 .981 :ص .1998 بيروت الحقوقية،
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رر ن إوبناء على ما سبق ف هو عبارة عن الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المس بحق  الض 

ومصلحة مشروعة يحميها القانون كالحق في الحياة و سلامة الجسم وحق الحرية  حقوقه،من 

رر اتقسيم  الشخصية، ويمكن  .1وجسدي مادي، أدبي،إلى ثلاثة أنواع  لض 

رر  -1   ...هو الذي يصيب الشخص في ذمته المالية :المالي الض 

رر  -2   ...هو الذي يصيب الشخص في عاطفته أو كرامته أو سمعته أو شرفه :الأدبي الض 

رر  -3 رر هو  :جسديال الض   سمهجضاء ــــــعد أــــــــحأفيصيب  ،سمهـــــــالذي يصيب الشخص في ج الض 

  ...بالتلف أو المرض

 مضار.مصطلح معنى  أولا:

ا عن )ضرر( تسمية )مضار(الجوار عوض ومؤلفات الفقهاءنقرأ في كل القوانين المدنية العربية 

 لم ،والفرنسيةلنا أن سائر القوانين المدنية العربية  ، يتضحةالتسميسؤال لماذا هذه الويطرح  الجوار 

 ومن صنع الأعراف ،ن مضار الجوار هي وليدة الجتهادإو  ،موضوع الجوار ترد نصوص صريحة عن

 .لة مضار الجوار تعتبر ملازمة لنشأة المجتمعات الإنسانيةأن مسإو  ،اللباقة والتقاليد وقواعد

الأمن ة تتعلق براحة المواطن و وأضحت المسؤوليات الناجمة عن المضار مسؤوليات اجتماعي

قياس متغير ن فكرة الجوار ذات ممحدد لأ الجوار إلى تعريف ثابت و  ضاع مفهومالستقرار ول يمكن إخو 

الأشياء تتغير كما ن الأشخاص و لأ و  ،يتماش ى ويستقر على نمط واحد عيار متميز وفريدمول يوجد 

الكوارث الطبيعية من هنا تعددت وتكاثرت المعايير المتعلقة  أو التجاور الجغرافي من جراء الحروب 

 .2استقرت في نظرية واحدة أن إلىجوار بمضار ال

 

 

                                                             
 .981 :ص المرجع السابق، السنهوري، الرزاق عبد 1
 .62: ص .2006 ، لبنان1والنشر، طالعدالة للتوزيع  المألوفة، دار الجوار غير  خليل، مضار جاد يوسف  2
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 البيئي  الضّرر  ثانيا:

رر ن لمام بمفهوم البيئة بصفة عامة لأ ل يمكن إعطاء تعريف للضرر البيئي دون الإ حتما  الض 

 مكوناتها.حد أيصيب 

كل ما يعكسه مصطلح بيئة من جوانب إيجابية "  :بأنها "Michel Prieur" ميشال بريور و قد عرفها 

بالمقابل هناك النبات و و  الحيوانوالهواء والتراب و فهذا المفهوم يرمز إلى العناصر الطبيعية كالماء  ،سلبيةأو 

 .1 "الأضرار الناجمة عنهالتلوث و إلى التدهور والتلف و  الجانب السلبي الذي يرمز 

:  03/10نون من القا 4خلال الإشارة إلى مكوناتها في المادة  من وقد عرف المشرع الجزائري البيئة

والأرض وباطن الأرض والنبات  الماءيوية والحيوية كالهواء والجو و بأنها تتكون من الموارد الطبيعية اللاح" 

 ". 2الطبيعية الحيوان بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه الموارد وكذا الأماكن والمعالمو 

نظرا لتساع المجالت المكونة لها  ،ر مستحيلفي الحقيقة إن حصر البيئة في تعريف واحد أم 

رر وهو ما ينعكس على تعريف  في تحديد وضبط الفقهاء  ختلافباالبيئي حيث تعددت التعاريف  الض 

رر ، وتكمن أهمية تعريف مصطلح شامل للضرر البيئي البيئي وتحديد الخصائص المميزة له في  الض 

 المركز القانوني لعناصر البيئةنسان أم بيئته وكذا تحديد الإ :المتضرر وتحديد المعالجة القانونية له 

 والتعويض.بالتالي تحديد مناط المسؤولية و 

رر وينقسم مصطلح  رر صيب الجوار إلى مصطلحين البيئة و البيئي الذي ي الض  من هذا و  الض 

إلى  رر الض  المنطلق فهو ينقسم إلى شقين شق يصيب العناصر المكونة للبيئة وشق يظهر بعد انتقال 

رر الإنسان نتيجة تأثره بمحيطه فيصيبه   . 3في ماله ونفسه الض 

                                                             
1 Michel Prieur : Droit de l'environnement, Dalloz, édition 1991. P:  01 et 02 

المؤرخة  ،43ر عدد المستدامة، ج، المتضمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية 2003جويلية  20المؤرخ في  03/10من القانون  4المادة  2

 .20/07/2003في 

 . 80: ص 2011 .الجزائر والتوزيع، للنشر ونيةالخلد دار تعويضه، وآليات البيئي ر للضر  القانوني النظام ،جميلة حميدة 3
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اء على يكولوجي ناتج عن الاعتدإبأنه ضرر " Michel Prieur" ر يو ر شال بيوقد عرفه الأستاذ م

الذي بخاصيته غير المباشرة وبطابعه الانتشاري يصعب تعويضه عن طريق المطالبة العناصر المكونة للبيئة و 

 .1"القضائية

رر وهو تعريف حصر  رر البيئي في  الض  الذي يصيب البيئة المحضة دون الإشارة إلى الإضرار  الض 

رر أي  ،يختلف عما هو في القواعد العامة للمسؤولية وممتلكاتهم وهو ضرر بالأشخاص  الذي  الض 

صعوبة في تعويضه عن طريق  والذي يطرحوأموالهم ومعنوياتهم  يصيب الأشخاص في أجسامهم

 اء.القض

رر حمد حشيش بأنه أوقد عرفه الدكتور  الذي يصيب عناصر البيئة وهو ضرر غير شخص ي  الض 

رر حيث أن حق التعويض عن  البيئي يذهب إلى البيئة ذاتها ل إلى غيرها ولو أنها ليست شخصا  الض 

رر قانونيا بالمعنى الفني لذلك فهو يميز بين  ها، وما أطلق البيئي الذي يصيب البيئة المحضة في ذات الض 

رر عليه ضرر   .2البيئي الذي يتعدى للأشخاص و بالتالي يؤول التعويض إليهم  الض 

رر حيث اعتبروا أن  "يور ر شال بيم"هب جانب من الفقه مثل الأستاذ وفي ذات التجاه ذ  الض 

يغطي البيئي هو كل عمل شكل اعتداء على الصحة الإنسانية أو التوازن البيئي تمثل ضررا بيئيا ،فهو 

في آن واحد الأضرار الواقعة على البيئة الطبيعية و أضرار التلوث التي تحدث للأفراد والأموال وهو يبدو 

 .3الرأي الراجح

 البيئي: الضّرر خصائص  -1

رر تكمن أهمية معرفة خصائص  ، خاصة إذا علمنا أن البيئي في تقدير التعويض عنه الض 

رر عويض عن الت القواعد العامة للمسؤولية المدنية تقبل كذلك إذا  ، ويكون فقط إذا كان محققا الض 

                                                             
1 Michel Prieur, droit de l’environnement _ précis Dalloz 2em édition, 1991.p : 728 

 .165. ص: 2001صر م القاهرة العربية، النهضة دار ،المعاصر القانون  أسلمه مبدأ ضوء في للبيئة القانوني المفهوم ،حشيش أحمد محمد 2

رر  حالة -ضرر  بدون  الدولية المسؤولية يوسف، معلم 3   104: ص2012 .قسنطينة منتوري  جامعة دكتورة، رسالة ،-البيئي الض 
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رر ، أما كان حال وقد وقع فعلا المحتمل فيقبل التعويض فقط إذا كان مؤكد الوقوع مستقبلا،  الض 

 .1اومباشر  اشخصي ايكون ضرر  أنو 

رر نجده في  وهذا مال  رر ، فغالبا ما يكون البيئي إل نادرا الض  ر مباشر خص ي وغيالبيئي غير ش الض 

رر ، ويتميز بخصائص مغايرة عن وليس محققا وقوعه ليه في القواعد العامة المتعارف ع الض 

 ، و ها هي ذي تفاصيل كل ضرر:2ا لتعدد مصادره و طابعه المتراخي، نظر للمسؤولية

 شخص ي:البيئي ضرر غير  الضّرر  -أ 

في  تبر الكائن البشري يعيشالقانونية للبيئة نجدها تعالفقهية و بالرجوع إلى مختلف التعاريف 

ل يمكن القول يتأثر بكل ضرر يصيب هذا الوسط و  ، وبالتالي هو الوسط البيئي، وهو جزء ل يتجزأ منها

م إشكال قانونيا من حيث الصفة قياوحدها إل أن هذا الأمر ل يمنع ن هناك ضرر يصيب البيئة أب

هي تمثل تراثا مشتركا فالماء و ليست ملكا لأحد  ن عناصر البيئة، لأ صلحة في إقامة دعوى التعويضالمو 

رر الهواء والغابات ملكية جماعية و و  شخصا بعينه أو حد مكوناتها لم يصب أالذي يصيب  الض 

 البيئة التي هي ملك للأمة جميعا .يصيب ، إنما مجموعة من الأشخاص

رر هذا المبدأ في قانون الإجراءات المدنية يقف في وجه تعويض  ي فشرط المصلحة البيئ الض 

المباشرة ل يتناسب مع هذه الخاصية للضرر البيئي مما يجعلنا نسلم بأنه غير قابل الشخصية و 

 للتعويض.

غير أن المشرع لم يقف عاجزا أمام هذه المعضلة فاتجه إلى إعطاء حق المطالبة بالتعويض 

، وهو ما الشخص ي رر الض  ة بالنيابة عن الأشخاص المتضررين، حتى بدون شرط للجمعيات البيئي

                                                             
رر و  الخطأ الشخص ي الفعل عن الناشئة للمسؤولية العامة النظرية النقيب، عاطف 1  المطبوعات عويدات، ديوان منشورات ،03ط ،الض 

 .297: ص .1984 بيروت جامعية،ال

2 Agath van Lang, Droit de l’environnement, 3 Edition, Press Universitaires de France 2011. P:  272. 
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قد لبيئة في إطار التنمية المستدامة، فالمتعلق بحماية ا 03/101من القانون  36،37،38جسدته المواد 

ها للطرف عليلبيئة من ممارسة الحقوق المعترف قانونا في مجال حماية امكن الجمعيات المعتمدة 

ماعية التي تهدف إلى لمصالح الجالمدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر با

، وتحسين الإطار لتشريعية المتعلقة بحماية البيئةوتشكل هذه الوقائع مخالفة للأحكام ا ،الدفاع عنها

مكافحة و الفضاءات الطبيعية والعمران و  المعيش ي وحماية الماء و الهواء و الجو والأرض وباطن الأرض

  2التلوث

 ا:مباشر غير  ضرراالبيئي  الضّرر -ب

الكيميائية في  واستعمال المواد الصناعية،انتشار المنشآت  والصناعي إلىأدى التطور التكنولوجي 

رر مما أدى إلى تعدد مصادر ، شتى المجالت وانتقالها من الأوساط الطبيعية إلى الأشخاص  البيئي، الض 

رر وهو ما أعطى خاصية   البيئي.غير المباشر للضرر  الض 

رر ة للمسؤولية ل تعترف بالتعويض إل عن وكون القواعد العام المباشر أي وقوع الفعل  الض 

( من القانون 182وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في المادة ) أضرار،الضار شرطا ضروريا لحدوث 

 المدني.

رر ن أفالنتيجة   الأستاذ ، وقد ذهب في هذا التجاهباشر غير قابل للتعويضالمغير ئي البي الض 

رر " حيث قال أن Source Marcel " مارسالسور  البيئي هو ضرر غير مباشر كونه يصيب الأوساط  الض 

  3و بالتالي يصعب تعويضه.عية بداية ثم ينتقل إلى الأشخاص الطبي

رر يجب ترك  ولأنه ل  رر غلب التشريعات إلى تعويض أ تجهتاالبيئي بدون تعويض فقد  الض   الض 

رر بتعويض لقائل بضرورة حماية البيئة غير المباشر إعمال بالرأي ا  ، وهو المباشروغير البيئي المباشر  الض 

                                                             
 ر  المستدامة، جفي إطار التنمية ، المتضمن قانون حماية البيئة 2003جويلية  20المؤرخ في  03/10من القانون  38،37،36المواد  1

 .20/07/2003لمؤرخة في ا ،43عدد

 للتفصيل أكثر في الموضوع انظر الفصل الثاني من الباب الثاني  2
3 SOURCE MARCEL « la notion de la réparation des dommages en droit administratif 1994. P :383. 
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، حيث أعطى المتعلق بحماية البيئة 03/10نون من القا 37ما جسده المشرع الجزائري في المادة 

 المباشرة.للجمعيات المدافعة عن البيئة حق تعويض الأضرار المباشرة وغير 

 :البيئي ضرر متراخي الضّرر -ج

رر تكمن خاصية التراخي في  بعد  إل البيئي في عدم الظهور الفوري للآثار في غالب الأحيان  الض 

رر ثر أ، ويظهر فترة زمنية يمكن أن تطول أو تقصر البيئي في الغالب بعد تراكم التلوث لذلك فهو  الض 

رر يسمى ب ر أثارها بعد أجيال قد يظهفضرر المواد الكيميائية الناجمة عن المصانع  ،" التراكمي " الض 

 .1المحاصيل الزراعية في تشوه الولدات والأمراض المستعصية وتضرر التربة الخصبة و  ةمتمثل

رر المسؤولية المدنية بضرورة أن يكون  وتقض ي قواعد  لموأثاره حتى لو تحقق سببه  محققا، الض 

رر ول يؤخذ في الحسبان  المستقبل،تتحقق في   احتماله.جة المحتمل مهما كانت در  الض 

فزيادة عن إشكالية تحقق  ،وتضع هذه الخاصية للضرر البيئي تحديا أمام المطالبة القضائية به

رر وقوع  رر هناك إشكالية تفاقم  الض  الفعلي بعد  سؤولالم وإشكالية تحديدبعد الحكم النهائي  الض 

رر وظهور فترة من الزمن بين وقوع الفعل  وى التعويض فهل تبدأ كما هناك إشكالية تقادم دع ،الض 

 الضار.أو من تاريخ وقوع الفعل  الأضرار،من تاريخ ظهور 

 البيئي  الضّرر المسؤولية المدنية عن مفهوم  الثاني:المطلب 

، ليس فقط لأنها تهتم بالحياة اليومية المدنية من أهم موضوعات القانون  تعتبر المسؤولية

بل إن  ،لمسؤولية المدنية وضع الحلول لهاأحكام ا ، حيث تحاول لإنسان التي ل تخلو من النزاعاتل

 نه أن يترتب عليه ضرر،أنظام قانوني تتوقف على سن الجزاء لكل سلوك أو تصرف من ش فعالية أي

ن قواعد إعليه ف، و ت التي يرتبها القانون بصفة عامةوتعتبر المسؤولية المدنية من أهم الجزاءا

ن جزاءات قانونية تعد بمثابة ضمانة للتعويض عن المساس ما يترتب عليها مالمسؤولية المدنية و 

                                                             
: النشر. صتاريخ  مصر، بدون  طنطا،جامعة  ،اهأطروحة دكتور ، المدنية عن تلوث البيئة الزراعيةالمسؤولية  وحيد عبد المحسن قزاز،1

183. 
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التكنولوجي النزاعات بسبب التطور الصناعي و  إل أن تطور وتعقيد تلك ،والإخلال باللتزامات بالحقوق 

 مواكبة ذلك التطور بوضع نظريات وأسس جديدة أو تكييف ماالمتسارع فرض على الفقهاء والمشرعين 

 .ولية على المخالفين لترتيب المسؤ موجود   و ه

 الفرع الأول: تعريف المسؤولية المدنية 

الصادر عن الأشياء  عنه، أو يقصد بالمسؤولية عموما تحمل الشخص لعواقب التقصير الصادر 

 عنها.أو الأشخاص التي يسال 

 التعريف اللغوي  أولا:

لمة مسؤولية و ك ،ل عن أمر تقع عليه تبعتهأبوجه عام هي حال أو صفة من يس ةالمسؤولية لغ

 من يقال ألقى المسؤولية على عاتقه أي حمله إياها و يقال أنا بريء ،مسؤولمصدر صناعي عن 

 .  1مسؤولية هذا العمل

على اللتزام  نون قافي التطلق  عملا، و الشخص بما يصدر عنه قول و  لتزاماو تطلق أخلاقيا على 

 . 2بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقا للقانون 

 التعريف الفقهي  ثانيا:

أن مفهوم " GEORGES VEDELجورج فيدال"  هيص التعريف الفقهي للمسؤولية فيرى الفقفيما يخ

ن يقوم الشخص المتسبب في إحداث أالالتزام الذي يفرض شروط معينة ،ب"  :في يكمن المسؤولية المدنية

 . 3" بجبره عن طريق التعويض العيني أو بمقابل الضّرر 

 اللتزام بإصلاح ضرر أحدثناه لشخصيف المسؤولية المدنية يتلخص في "قيه آخر أن تعر و يرى ف

ائي يتحمله غير أن ما يلاحظ على هذا التعريف هو إغفاله لكون المسؤولية التزام نه ،عن طريق الخطأ "

                                                             
 .411: . ص2004 الدولية، مصر الشروق  ، مكتبة04 الوسيط، ط وآخرون، معجمإبراهيم أنيس   1
 19/06/2018الطلاع عليه في  تمwww.almaany.com الموقع اللكتروني  المعاصر، انظر معجم اللغة   2

3  GEORGES VEDEL, Droit Administratif, Thémis presses universitaires de France 6 éme édition 1976. P :325. 
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فقه مين عن الأضرار حيث يحاول هذا الجانب من الأتركيزه على جانب التو  ،المتسبب في إحداث ضرر 

 .1مين على الأضرار التي نحدثها للآخرينأأن يبرر من خلاله كون المسؤولية نوع من الت

هو ذلك الشخص الذي نلقي على عاتقه نهائيا عبء  سؤولالم"ن أب Josserand و يرى الفقيه جوسران

  سؤول و ف الميلاحظ من هذا التعريف أن الفقيه عر   ،2" الذي وقع الضّرر 
حيث ف المسؤولية لم يعر 

رر لو وقع مسؤول حتى و ن الشخص يعتبر أإلى القول ب ذهب ن الجمع بين هو نوع مو  ،عليه شخصيا الض 

المسؤولية الأخلاقية غير أن هذا غير ممكن قانونيا بحيث ل يمكن تقبل فكرة المسؤولية المدنية و 

 في شخص واحد . المتضرر سؤول و ازدواجية الم

رر ولية هي تعويض أما الفقيه السنهوري فيرى أن المسؤ  قد و  ،الناش ئ عن عمل غير مشروع الض 

 و قد يكون إضرارً ،المسؤولية التعاقدية هي هذه و  برمأيكون هذا العمل غير المشروع هو الإخلال بعقد 

 . 3و هذه هي المسؤولية التقصيرية عن عمد أو غير عمد   بالغير

 عما ارتكبه من مسؤول المرء باعتباره  رى أن المسؤولية هي مؤاخذةـــــــفي تعريف آخر للفقيه يو

النوع و  ،يقرره القانون بين الجزاء الذي و  ،ذة بين استهجان المجتمع لتصرفهوتتراوح هذه المؤاخ، أفعال

 .4يسمى المسؤولية الأخلاقيةو  ،ل يرتب عنه أي جزاء قانونيالأول ل يتعدى استهجان الناس لتصرفه و 

ى أن المسؤولية هي الحالة التي يؤاخذ فيها الشخص عن هناك تعريف آخر لأحد الفقهاء ير و 

ن المسؤولية المدنية تقوم على الإخلال بموجب لأ  ،ون ذلك العمل مخالفا لقاعدة ماعمل أتاه بحيث يك

رر محدث  حدهما المتضرر والثانيأويتطلب قيامها وجود طرفين  الذي يجب أن يحاسب على هذا  الض 

 .5من ماله المتضرر  ن يلتزم بتعويضأالفعل الضار ب

                                                             
1 GEORGES VEDEL, op cit.  p:325. 

  .100 :ص .1972مصر  المعارف، دار ،02 الطبعة الإدارية، المسؤولية ،الشرقاوي  سعاد  2
 .311 :ص.  9461 طبعة للالتزامات، العامة النظرية في الموجز السنهوري، الرزاق عبد  3
  842:ص.   1946  القاهرة الأول، الجزء المدني، القانون  شرح في الوسيط السنهوري، الرزاق عبد  4
رر و  الخطأ الشخص ي الفعل عن الناشئة للمسؤولية العامة النظرية النقيب، عاطف  5  المطبوعات ديوان عويدات، منشورات ،الض 

 .15: ص.1984 الجزائر الجامعية،
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ولية المسؤ " :ؤاخذة أو تحمل التبعة حيث يرى يرى الأستاذ "عمار عوابدي" المسؤولية بأنها حالة الم

أو أفعال أتاها  ومطالبا عن أمور مسؤولا القانونية التي يكون فيها الإنسان هي الحالة الفلسفية والأخلاقية و 

 1" قانونيةية و إخلالا بنواميس وقواعد وأحكام أخلاقية واجتماع

 الخطأ :وهين المسؤولية المدنية تقوم على أركان ثلاثة أمن خلال التعاريف السابقة نستنتج ب

رر و  يب تحتكم إلى تأن أخلاقيهو ن المسؤولية أنواع منها ما أنستنتج ب بينهما، كما والعلاقة السببية الض 

 عويض.التتحتكم إلى  قانوني و ه ومنها ما ،واستهجان المجتمعالضمير 

 الفرع الثاني: أنواع المسؤولية المدنية 

ر يحز ــــــبعد قيام الشخص بأمأول مسؤولية تقوم هما:  م المسؤولية بصفة عامة إلى قسمينتنقس

 ام بعملــــــــــيبين القحيث يتراوح هذا الأمر  ،ام اللهــــــل عنه أمأــــــأو أمر يس ،و يؤنبه عليه ضميره ،في نفسه

 وهي قواعد مثالية نابعة من المجتمع ،بالمسؤولية الأخلاقية أو الأدبيةهو ما يسمى و  ،تناع عنهأو الم

، حيث يكون المعيار في تحديد مشروعية هذا العمل هو ارم الأخلاقمكوالدعوة إلى الخير و  لمحاربة الشر  

رر ن كان أو ليس مهما  ،المجتمع و عدم تقبله لهذا التصرفاستهجان  فالمسؤولية  لم يقع وقع أم الض 

ؤولية ـــيد لهذه المســـو الجزاء الوح ،القصدوتقوم بحسب النية و  ،لأخلاقية تستقل تماما عن نتائجهاا

 هو الستنكار من المجتمع أو تأنيب الضمير.

 يشمل القواعد المنظمة للعلاقات بين الأفرادو  ،قل نطاقا من الأولىأو القسم الثاني للمسؤولية 

د خرق للحدود تقوم هذه المسؤولية بمجر و  ،يطلق عليها المسؤولية القانونيةجة التفاق و ما كان نتيو 

تختلف صور الجزاء عن هذه المسؤولية و  ،طرفيه أو مخالفة التفاق القائم بين ،التي رسمها القانون 

رر باختلاف  قاعدة  تقع المخالفة على فيمكن أن ،الواقع على نوع القاعدة التي يحميها القانون  الض 

م بعد تجاوز تقو  ،الأخيرة التي تخصها دراستنا هذه أو مدنية هذه ،أو إدارية أو جزائية دستورية

                                                             
 . 11:ص1994 . الجامعية، الجزائر  المطبوعات ديوان مقارنة،و  تحليلية تأصيلية دراسة ،الإدارية المسؤولية نظرية ،بديعوا عمار  1
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  فالمسؤولية المدنية ،1ايأو حدود ما التزم به قانون ،الشخص لحدود التفاق
ً
 اتفق ل مخالفة ماثمت إذ

 :أو تقصير في ما ألزم به القانون  ،عليه المتعاقدان

 لعقدية أولا: المسؤولية ا

سؤولية العقدية هو الخطأ تترتب المسؤولية المدنية عن الإخلال بما التزم به المتعاقد فأساس الم

 .2مرتبطان بعقد قبل قيام المسؤوليةو الدائن و المدين  ،العقدي

بتعويض الطرف  ،خل بالتزامه التعاقديأو يترتب على المسؤولية العقدية إلزام الطرف الذي 

و من خلال هذا الطرح  ،التأخر في التنفيذ حسب المواعيد أو  ،ن عدم تنفيذ اللتزامر المتضرر عالأخ

هو و  ،من دون توفر أركانهاو  ،التعاقدييتضح لنا أن المسؤولية العقدية ل يمكن أن تتحقق خارج الإطار 

لدراسة من هذه ا ستبعدناالذلك فقد  ،ى أساس مضار الجوار غير المألوفةما يتعارض مع المسؤولية عل

رر أن يكون و  ،يتصور أن تقوم علاقة الجوار بناء على تعاقد بينهمالمسؤولية العقدية إذ ل  بيئي ال الض 

كما سنرى فيما بعد من خلال هذه و  ،سؤولالجار الم رتكبهاعقدي  أعن خط جاالذي أصاب الجار نات

التي من المفترض أن تكون الدراسة استبعاد تأسيس المسؤولية عن مضار الجوار على فكرة شبه العقد 

 . 3بين الجيران

 المسؤولية التقصيرية  ثانيا:

ثر تقصير من الشخص يكون نتيجة القيام بعمل ضار أو المتناع إتقوم المسؤولية المدنية على 

الفعل بصفة الخطأ  ويتصف هذاالحتياط، بسبب العمد أو الإهمال أو عدم  ويتأتى ذلكعمل، عن 

                                                             
 .4و 3 :ص .1979 المعارف، القاهرة ، دار 02ط  العقدية،و  التقصيرية المدنية المسؤولية ،عامر الرحيم عبد عامر، حسين  1
 القانونية للبحوث والقتصاد القانون  مجلة في وارد مقال بينهما، والخيرة وتقصيرية عقدية إلى المدنية المسؤولية خضر، تنوع خميس  2

 .بعدها وما 19 ص .1976مصر  ،والتوزيع للنشر المتحدة الشركة ،02 والقتصادية، العدد
 النشر بلد ذكر دون  ،الحديث الكتاب دار ،ي الجزائر المدني  القانون  في اللتزام مصادر ،للالتزامات العامة النظرية ،السعدي صبري  محمد  3

 .343: ص .2003
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مخالفة التزام قانوني مقتضاه ها "فها الفقهاء بأنقد عر  و  ،معنوياغير يكون ماديا أو حيث ينجر عنه ضرر لل

 .1"هه أو تقصير ئألا يضر الإنسان بغيره بخط

 عن أفعاله الشخصية مسؤول و تأخذ المسؤولية التقصيرية عدة صور حيث يكون الشخص 

ي أالتي تثبت مسؤولية  133إلى  124قره المشرع الجزائري في القانون المدني في المواد من أحسب ما 

 ،2شخص نتيجة الخطأ الذي ارتكبه و سبب ضررا لغيره و لو كان ذلك عن غير قصد الإضرار بالغير

من  137إلى  134ن كما تقوم مسؤولية الشخص عن فعل الغير التي تناولها المشرع الجزائري في المواد م

رر  عن مسؤول حيث يكون  ،شمولين بالرقابةح الغير يعني المو وضح أن مصطل ،القانون المدني  الض 

الأشياء في حراسة  أكما تقوم مسؤولية الشخص التقصيرية نتيجة خط ،الذي يحدثوه و يلزم بتعويضه

 3و مسؤولية مالك البناء ،حيةالو تشمل هذه الأشياء الحيوان، الأشياء غير  ،إذا ما أحدثت ضررا للغير

 من القانون المدني . 1مكرر  140إلى  138 المواد من ها المشرع الجزائري فيحيث تناول

قارنة بالمسؤولية و تعتبر المسؤولية التقصيرية الأكثر تناسبا مع المسؤولية عن مضار الجوار، بالم

راجع الخطأ كأساس بعد التطوير الكبير الذي واكب هذه المسؤولية بعد استبعاد و ت تاخاص ،العقدية

رر من طرف فقهاء القانون على  ز و التركي ،لهذه المسؤولية بالإضافة إلى الخطأ المفترض بدل  ،الض 

 ل لأنه ذلك و المألوفة، غير الجوار مضار احتواء عن عاجزةو رغم ذلك تبقى  ،4الخطأ الواجب الإثبات

 أن بالضرورة ليس فالمعتدي تقصيري، خطأ مصدرها بجاره يلحقها الجار التي الأضرار بأن الجزم يمكن

رر كما أن خصائص  ،بذلك القيام دون  مألوف غير ضررا يسبب قد إذ عاما، قانونيا التزاما يخالف  الض 

خاصة في ما يتعلق بإثبات العلاقة السببية .  ،هذه المسؤوليةالبيئي ل تتماش ى بما هو معمول به في 

                                                             
 .185: ص 2009 .الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان للالتزام، العامة النظرية في الوجيز إدريس، فاضلي  1
 .5: . ص2009 المغرب ،القلم دار الإدارية(، الإدارية وغير )المصادر للالتزام العامة النظرية في المختصر السملالي، المجيد عبد  2
 .254: ص. السابق المرجع إدريس، فاضلي  3
رر و  الخطأ بين التقصيرية المسؤولية بوبكر، مصطفى  4 دون سنة مصر  الأزاريطة،الجديدة  الجامعة دار الجزائري، المدني القانون  في الض 

 .بعدها وما 194 :ص نشر.
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 الفقه يفرضها لتيا القيود بعض من التحلل من بد نه لألذلك يرى الكثير من الفاعلين في هذا المجال 

 .التقليدي

 الفرع الثالث: ظهور المسؤولية المدنية البيئية الحديثة 

 ،نتشار المصانع و المنشآت المصنفةوا ،ذا العصرإن التطور القتصادي و الصناعي الذي شهده ه

ه ل أنواعتلوث بكأدى إلى انتشار ال ،حياء السكانيةكبرى بين الأ و المحلات ال ،وكثرة الآلت الميكانيكية

و أساسها بما  ،ة تطوير قواعد المسؤولية المدنيةكل هذا أدى بالفقهاء إلى محاول ،وتفاقمت الأضرار

إل أن صيرورة التطور كانت أسرع من  ،التلوث البيئي في محيط الجواريستجيب لتطلعات ضحايا 

 من غير المجدي البحثأصبح  و  ،لتي أصبحت غير قادرة على مواكبتهتطور قواعد المسؤولية المدنية ا

عن التلوث  سؤولوحتى إذا نجح قد يثبت الم ،قد ل ينجح في ذلك المتضرر ن لأ  سؤولالم أعن خط

رر انقطاع الرابطة السببية بين نشاطه و  الوسائل المتاحة، والتي تسهل في حالة  الحاصل بكل الض 

رر   البيئي  الض 

الأضرار، انوني للحكم بتعويض تلك الملوث مشكلة الأساس الق أيضاف إلى مشكلة إثبات خط

 المدنية المسؤولية إقامة محاولة أن إليه الإشارة سبق مما لنا يتضح الغالب.ين في المتضرر ضياع حقوق و 

أدى ببعض  وهو ماالعدالة،  تجافي لنتائج يؤدي قد التقصيرية المسؤولية قواعد على أساس البيئية

تتسم بالمرونة  البيئة،ربي إلى تبني تشريعات جديدة لحماية التشريعات الدولية خاصة دول التحاد الأو 

 المدنية.القواعد التقليدية للمسؤولية  وتتجنب تعقيداالبيئية، في مجال تعويض الأضرار 

 أولا: عوامل ظهور المسؤولية البيئية الحديثة 

المختلفة بغرض تحديد الخيارات  ،الكتاب الأبيض 2000المشتركة سنة تبنت اللجنة الأوربية 

 ،تقديم الحماية للبيئية الطبيعية و  ،البيئية على مستوى الدول الأعضاءلإعداد نظام للمسؤولية 

دعم الإنسان الذي هو جزء ل يتجزأ منها ،و كذا ضمان التوجيه و المساءلة عن أي خطر أو ضرر و 
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ولية البيئية، تقيمها ، و قد تبنت الدول الأوربية مجموعة من القوانين الخاصة بالمسؤ 1يلحق البيئة

على غرار فرنسا من خلال ما اتخذه المشرع في القانون  ،2أعلى أساس المخاطر أو المسؤولية دون خط

 المتعلق بمنع 35/2004حكام التوجيه الأوربي رقم ن المسؤولية البيئية تنفيذا لأ أبش ،757/2008رقم 

رر ومعالجة   .3البيئي  الض 

سبيل الحصر، ولية البيئية بعض الهيئات و المؤسسات على قد خص  هذا التوجه نحو المسؤ و 

أن تقوم و  ،يئة الطبيعيةو دعاهم إلى اللتزام بمعايير أعلى من حماية الب ،نظرا لخطورة أنشطتهم

 ،ضويتها في اتحادهم المهني الفعالإل فقدت عو  ،جهودها سنويا بخصوص الشأن البيئيبالإعلان عن 

 .4و زيادة الوعي البيئي و المسؤولية اتجاه البيئة ،نافسيةة و تمسؤولكالتزام بصناعة 

التي  ،1993المعتمدة سنة 5"انوجلو الكتاب الأبيض الدول إلى النضمام إلى اتفاقية "  اكما دع

 تهدف إلى وضع نظام للمسؤولية البيئية يغطي جميع الأضرار الناجمة عن الأنشطة الخطرة .

 البيئية الحديثة ثانيا: خصائص المسؤولية المدنية 

في حالة  والممتلكات، أو تنطبق آلية المسؤولية البيئية ليس فقط في حالة حدوث ضرر للأفراد 

رر  يحدد و المحضة، لكن أيضا في حالة التلوث الذي يلحق البيئة  والمواقع،الذي يلحق الأحياء  الض 

رر الذي يحدث به  ،ة في الشخص الذي يتحكم في النشاطضمن آلية المسؤولية البيئي سؤولالم  ،الض 

، وقد 6أو شخصا معنويا عندما يتعلق الأمر بالشركات ،المشغل الذي قد يكون شخصا طبيعياأي 

                                                             
 القتصادية، مجلةبالمسؤولية البيئية في تحقيق المواطنة البيئية في المؤسسة اللتزام  الحميد، مساهمةعبد  حياة، برحومةسعيد   1

 .272: . ص2017الجزائر  المسيلة، ، جامعة18 والتسيير والعلوم التجارية، العددالعلوم القتصادية 
 .128: . ص2003 ريةالإسكند ٬ الجامعي الفكر ، دار 1ط .السببية للرابطة القانوني المفهوم ٬ حبيب محمد جبري  عادل  2

3 Directive 2004/35/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce 

qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, Journal officiel de l'Union européenne, L 

143/56, 30.4.2004. 
 .273 السابق. ص: الحميد، المرجععبد  حياة، برحومةسعيد   4

5Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, disponible 

sur https://rm.coe.int ›)  27/09/7201)اطلع عليه  

 .97: . ص2002مصر  ،النشر دار ذكر ن بدو ٬ البيئية الأضرار عن المدنية لمسؤولية ا٬ البيه الحميد عبد محسن  6
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و اشتراطهم عدم المرجعية في تطبيق هذا التوجيه بحيث تبقى  ،تراض أو تردد بعض الدول سجل اع

 .1رهقضايا التلوث السابقة خاضعة للقواعد التي سبقت التوجيه المراد إصدا

الخطأ، وتبني ن التخلي نهائيا عن المسؤولية المبنية على أالكتاب الأبيض بش ولم يفصل 

بحيث بقيت فعالة ولقيت مجال لتطبيقها في الأنشطة التي ل تشكل  فقط،الموضوعية  المسؤولية

 خطرا.

 يئية إل نه ل يمكن تطبيق المسؤولية البأقر الكتاب الأبيض أو قد أثيرت نقطة خلاف أخرى إذ 

رر إذا تم تحديد الملوث صاحب  رر و كان  ،الض  رابطة سببية بين  و تم تأسيس ،ملموسا و كميا الض 

رر النشاط و  أما بالنسبة لوسائل دفع هذه المسؤولية  ،و هو ما يمثل عقبة في وجه المدعي ،الض 

 .2فتخضع للقواعد التقليدية كالقوة القاهرة أو فعل الغير

  وتطورهاة نظرية مضار الجوار نشأ الثالث:المطلب 

 وغيرها منتعتبر فكرة مضار الجوار فكرة قديمة قدم التشريعات البدائية في اليونان القديمة 

إل أنها لم تكن مطروحة بتلك الحدة نظرا لعوامل كثيرة منها بعد  ،الحضارات البدائية القديمة

نازعات بين الجيران زيادة إلى تسوية جميع مما ل يتيح سبيلا للم ،المحلات السكنية عن بعضها البعض

 القضاء.المنازعات تقريبا بعيدا عن تدخل 

 والصناعي والستغلال الواسعنه في بداية القرن الثامن عشر وبعد تطور النشاط التجاري أإل 

 وظهور المنشآت المصنفة التي تعد ،وتقلص المسافات بين الجيران في إطار الحياة المدنية ،للعقارات

تفاقمت أكثر فأكثر المنازعات  ،ضرار الجوار لما تسببه من أنواع مختلفة من التلوثمباشرا لأ  مصدرا

 لة الملكيةأطرح مس وأدت إلى ،وأصبحت قضية الجوار مشكلة ملحة تطرح نفسها بحدة على القضاء

 لتنظيمها.الفردية على القانون 

                                                             
 .86: ص .المرجع نفسه ،البيه الحميد عبد محسن 1

2 Martin Gilles J. La responsabilité civile pour les dommages à l'environnement et la Convention de Lugano. In : Revue 

Juridique de l'Environnement, n°2-3, 1994. p  : 121à136. 
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 فرنس ي نشأة نظرية مضار الجوار في القضاء ال الأول:الفرع 

بدائية في موضوع منازعات يختلف الأمر في القانون الفرنس ي القديم عن باقي التشريعات ال لم

ى إل ففي ظل نظام الملكية الذي كان سائدا في مختلف الحضارات القديمة و الذي كان يحتكم ،الجيران

ن إة كان هو الغالب فذاك ونظرا للاستغلال العقارات في ميدان الزراعالتقاليد و الأعراف السائدة آن

العلاقات بين الملاك المتجاورين كانت تتميز بطابع خاص يغلب عليه قلة المنازعات حيث أن وسائل 

به  إل أن الأمر ل يمنع من بعض التقدم الصناعي البسيط الذي تميزت ،استغلال الأراض ي كانت بدائية

المنازعات بين الجيران أدت إلى تناول  فرنسا عن باقي الحضارات القديمة و الذي أدى إلى بروز بعض

لتنظيم هذا المجال حفاظا على  ةمحاول ،م لحق الملكية العقارية بالدراسةالفقه الفرنس ي القدي

  1جاورين وذلك باعتماد عدم التعسف في استعمال الحق. تمصلحة المالكين الم

ة بشكل يحد من حق أن استعمال حق الملكيبقوله "Pothier" هيبوتيوقد جاء بذلك الفقيه 

الجوار يقض ي من المالك أن ل يضر جاره و هو حق ذلك أن  ،الجار يعد تعسف موجب للمسؤولية

ن ل يترتب أنه مقيد بأإل  ،الذي يشاء بصدد النتفاع بملكه رغم ما له من حرية استعمال ملكه بالقدر 

 . 2عن ذلك الستغلال ضرر بالمالك المجاور 

نها أء على النحو الذي يقر عدم استعمال المالك لعقاره في أعمال من شوقد جاء بذلك عدة فقها

الضوء وغيرها  والحرمان منحداث دخان كثيف من فرن أو سد المطلات إك ويضر بالغير مضايقة الجار 

رر من الأعمال التي ليس فيها نفع بقدر   تحدثه.الذي  الض 

يجوز لإنسان ولو عند مزاولة صناعة مفيدة أن  لا " إلى استخلاص المبدأ القائل :"  آبروذهب الفقيه "

 .3"يعطل عمل الجيران أو أن يجعل منازلهم غير صالحة للسكن أو أن يضر على الأخص بالمصلحة العامة

                                                             
 .7: ص.1998 الحلو، الأشرفية، لبنان أنطوانجون كلود  ، طباعة01 الجوار، طعن مضار  كساب، المسؤوليةمروان  1

2 Pothier, traité du contrat de société appendice,11 du voisinage, Tome4, ed bugent. P: 33. 

 ص. 1947 مارس ،عشرة السابعة السنة ،الأول  العدد ،والقتصادالقانون  مجلة ،الملكية حق استعمال في التعسف نظرية سلطان، أنور  3

 .11 و 10
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تاريخ القضاء الفرنس ي حافل بالقرارات الصادرة في حق الجيران المخالفين لحق استعمال و 

رر الملكية الخاصة و المتسببين في  لح جيرانهم و يمكن إدراج بعض القرارات منها القرار بمصا الض 

حد صانعي الخزف في باريس من متابعة طبخ المواد بسبب أحيث قض ى بمنع  04/11/1486في  الصادر

 .1الروائح التي تزعج الجيران

بقيت الأمور على حالها بالعتماد على المسؤولية  1804بعد صدور القانون المدني الفرنس ي سنة 

قر أية كأساس لمسؤولية الجار المحدث للضرر بالعتماد على سلوك الرجل العادي بحيث التقصير 

القضاء والفقه بأحقية الجار في التصرف في ملكه متى التزم بعدم الإضرار بجاره واتخذ جميع 

الحتياطات اللازمة أثناء ممارسته لحقه على ملكيته وتعد مسؤولية المالك بتسببه بأضرار للجيران 

 عن تلك المضايقات مسؤولية تقصيرية بالنحراف عن سلوك الرجل العادي وفقا مسؤول كون وي

وأن  لقواعد المسؤولية التقصيرية القاضية بعدم استعمال حق الملكية بكيفية ضارة للملكيات المجاورة

 .2حق الملكية ل يمكن استعماله إل باحترام حقوق الآخرين 

لتجاه القرار القاض ي بمسؤولية الجار الذي أقام مدخنة على سطح ومن القرارات المؤيدة لهذا ا

منزله بقصد الإضرار بالجار وحجب النور عنه بدليل أنها غير مفيدة لصاحب الملك من الناحية العملية 

 .3أو الجمالية 

انتهازه فرصة استبعاد يوانات التي يستخدمها في الصيد و القرار القاض ي بمسؤولية مالك الحو 

 .4حدث بسوء قصد ضوضاء بقصد تنفير حيوانات الصيد أمن الصيد في أرضه المجاورة ف جاره

                                                             
1 Fournel, Traité du voisinage, Tome2, videcoq libraire, Paris1834.p:338 

2 METZ, 10/11/1808, S,cher, 1808,2,438 . Req,11/7/1826, S.H. 1826,1, 388. 

3 COLMAR,02/05/1855, D,1856,2,9 

4 Paris,02/12/1871, D,73,1,185 
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الحريق من منزله إلى جاره ولم يتخذ الحتياطات  متدا إذا مسؤول وقض ى أيضا أن المالك يكون  

 .1الضرورية لمنع ذلك

من  لخطأمدني فرنس ي التي تستوجب وقوع ا1382وظلت مسؤولية الجار تجد أساسها في المادة 

و التطور المتسارع عشر وبعد قيام الثورة الصناعية  إلى غاية منتصف القرن التاسع ،سؤولجانب الم

ان التكنولوجي و الصناعي و تطور العلاقات الجتماعية و القتصادية و بالتالي كثرة المنازعات بين الجير 

لية التقصيرية من حيث القدرة على وتعقيداتها الكبيرة التي أدت إلى عجز القواعد التقليدية للمسؤو 

إثبات الخطأ  المتضرر الفاعل و نتيجة لذلك بحث الفكر عن قواعد للمسؤولية تجنب  أإثبات خط

 خاصة إذا كان النشاط الممارس وفق القواعد القانونية و سلوك الرجل العادي .

ن الحاجة إلى إثبات وظهرت بذلك صراحة مسؤولية الجار عن الأضرار التي يعاني منها الجيران دو 

عن  دعوى تتعلق بالتعويض أول في  ،1844نوفمبر  27كم الشهير بتاريخ هذا الأخير وذلك في الحأ خط

يمكن "الذي قرر فيه المنشآت الصناعية و  إحدىالجيران جراء التلوث الناجم عن  أصابتالتي  الأضرار 

الفاعل لهذه المضار لم يقترف  أنتحملها رغم يتي ال المألوفةيطالب بالتعويض عن المضار غير  أن المتضرر للجار 

وأعلنت مبدأ مسؤولية الجار عن المضار التي يشكو منها الجيران متى  ،"2 وفقا لمعيار الرجل المعتاد أخط أي

كانت هذه المضار تتجاوز من حيث أثارها أضرار الجوار العتيادية من جهة ثانية يكون الجار المتضرر 

 .3ى تجاوزت الأضرار الحد المعتاد عليه مستحقا للتعويض مت

وتطبيقا لذلك قضت محكمة بمسؤولية مالك مدرسة عن ما يحدثه التلاميذ من مضار غير 

 .4مرات في اليوم  8مألوفة لصاحب فندق مجاور نتيجة الضوضاء خلال عملية الصعود و النزول 

                                                             
1 Cass Civ, 17/12/1878, D,79,1,83, S,79,1,83, S,79,1,53 

  238:ص .السابق المرجع الجوار، نطاق في البيئي التلوث أضرار عن  المدنية يةسؤولالم ،حواس سعد عطا 2

 عبد سيد مكتبة شمس، عين جامعة ،أطروحة دكتوراه عنها، المدنية والمسؤولية الجوار محيط في لبيئةا أضرار الواحد، عبد زكي فيصل 3

    .403: ص .1989 القاهرة ،وهبة الله

4 Req,20/02/1849, S,1,1849,1,346, Paris,09/10/1904, S,1905,2.32. 
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القطارات من مضار  كما قضت محكمة أخرى بمسؤولية شركات السكك الحديدية عما تحدثه

غير مألوفة نتيجة الضوضاء التي تحدثها حركة القطارات وكذا التلف الناتج عن تصاعد الدخان 

 .1وتطاير الشرر منها على الجيران التي تقع مساكنهم بالقرب من مسارها 

ونستنتج من ذلك أن نظرية مضار الجوار ذات نشأة قضائية ظهرت لسد العجز الذي أصاب 

التقصيرية نتيجة المتغيرات الجديدة في العلاقات الجوارية التي أحدثتها الثورة الصناعية  المسؤولية

وتطور العلاقات الجتماعية و القتصادية و التجارية و تحول المجتمع من مجتمع زراعي إلى مجتمع 

 .2صناعي 

التي تقر  في الأحكام القضائية 1382ولقد عوضت نظرية مضار الجوار غير المألوفة المادة 

رر مسؤولية الجار مسؤولية موضوعية قائمة بمجرد وقوع  وبذلك  3دون الحاجة إلى إثبات الخطأ  الض 

تكون النظرية قد شكلت دعامة أساسية للمسؤولية المدنية عن تعويض أضرار الجوار غير المألوفة رغم 

 .4غياب نص تشريعي في القانون المدني الفرنس ي ينظمها 

الفرنس ي مضار الجوار بأنها الأضرار غير العادية أو غير المألوفة التي تلحق  ولقد عرف القضاء

بالجار وتلزم المتسبب في إحداثها بإزالتها ولو كان الفعل الضار ناتج عن نشاط مشروع ول يمكن اللجوء 

 .5لنفي المسؤولية حالة عدم إثبات الخطأ  1382إلى أحكام المادة 

 

 

                                                             
1 Bordeaux, 21/06/1859, D, P,1859,2,187. 

2. Francis Lefebvre, trouble de voisinage, éditions, 2008. P15. 

3 Cass 2 Civ, 19/11/1986. Bull.Civ. II, n°172. Cass 2 Civ, 19/02/1992, Bull.civ II, n°60. Cass3Civ, 11/05/2000.RJDA, n°1061, 

P,626. 

4 Cass. 3e civ. 12 février 1992, Resp. civ. et assur. 1992, comm. n°179.Cass. 2e civ. 20 juin 1990, Bull. civ. II, n°140. 

5CLAIRANCE Avocats  www.troublesdevoisinage.com/index.php?option=com.2017/07/17 اطلع عليه في  

http://www.troublesdevoisinage.com/index.php?option=com
http://www.troublesdevoisinage.com/index.php?option=com
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 الجوار في الشريعة الإسلامية  نظرية مضار  الثاني:الفرع 

جاء الإسلام ليدعو إلى علاقات اجتماعية متينة بين الناس حيث رسخ بكل قيمه ومبادئه احترام الجار 

من القرآن  وكف الأذى اتجاهه وستر عورته وتأصلت في نفوس المسلمين هذه المبادئ مستلهمين ذلك

ينَِ إحَِسٰننا  وٰا   ۞: قال الله تعالى ،والسنة النبوية الشريفة نلِِٰ واَ بهِِۦ شٰئْا   وٰباِلوَٰ ٰ وٰلَٰ ت شَِْك  واَ اُ۬للَّه  عَب د 
رَبي۪ن ے اِ۬وٰبذِِ  ن بِ اِ۬وٰالَْٰتٰنم۪۪ن وٰالمَٰسٰنكِيِن وٰالجَ۪ارِ ذِے  لقَ  رَبي۪ن وٰالجَ۪ارِ اِ۬لجَ  ن  لقَ  حِبِ باِلجَٰنۢبِ وٰالصه

ن  بيِلِ وٰمٰا مٰلكٰٰتٰ اَيمَٰ ٰ وٰابنَِ اِ۬لسه ٓۥ  إنِه اَ۬للَّه م  ورلَٰ ن ك  خَتٰالَ  فٰخ    1"٣٦ ا   ي حِبُّ مٰن كٰانٰ م 

 .2" نه سيورثهأ تنظنمازال جبريل يوصني بالجار حتى : ")ص(و قال رسول الله 

 التعاليم الأخلاقية للإسلام كما والأتراح منجانبه في الأفراح  والوقوف إلىإن إكرام الجار ومساعدته 

ومكان  مفهوم الجار فلم يعد الجار هو جار السكنى فقط بل هناك الجيرة في السوق ن الإسلام وسع أ

 العمل وحتى المقعد الواحد.

الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية خاصة في حد ذاتها 

لضوضاء و غيرها لذلك تقوم مسؤولية صاحب الملكية الخاصة عن المضايقات التي يحدثها كالتلوث و ا

 . 3نه سبب ضررا غير مألوف لجاره أخذ بجميع تدابير الحتياط إل أحتى ولو 

حرصت الشريعة الإسلامية على تحقيق نوع من التعاون و التكامل الجتماعي لذلك رتبت على 

زامات التأجور عليها غير مآخذ على تركها و زره وهو مؤان يحسن إليه و يأالجار التزامات اتجاه جاره ب

 4عن القيام بها . مسؤولبعدم الإضرار بجاره أضرار غير مألوفة و هو 

                                                             
 .36الآية  النساءورة س  1
جامعة  والسياسية،مجلة كلية القانون للعلوم القانونية  القانوني،ضار الجوار غير المألوفة وأساسها م حسن،إبراهيم صالح عطية  2

 .163: نشر. صسنة  العراق، بدون  ديالى،

 ،الجامعية المطبوعات ديوان الوضعي، والقانون  الإسلامية الشريعة في الخاصة للملكية الجتماعية الوظيفة ،الفضل الحسين عبد منذر  3

 .129: ص .1988 جزائرال
دراسة تحليلية  المألوفةالمدنية الناشئة عن مضار الجوار غير  والقانوني للمسؤوليةالتكييف الشرعي  مراد محمود محمود حسن حيدر، 4

 .121: ص .2009 الجامعية، السكندريةالمطبوعات  والقانون المدني، دار في الفقه السلامي  وأصلية مقارنة
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وقد  ،1ولهذه الأسباب حصر علماء الشريعة الإسلامية التزامات الجوار في عدم الإضرار بالجار

اهتمت الشريعة الإسلامية بنظرية مضار الجوار من باب مبدأ التسامح بين الناس و الذي ينبغي 

ن الشريعة الإسلامية قد نظرت إلى التزامات الجوار إو من هذا المنطلق ف ،2قات الجوار على علا تطبيقه

ـــــيقوم على استخلاف إلكواجب ديني  البر بهم عمالها في الإحسان إلى الجيران و هي للملكية التي يجب استــــــ

 عدم إيذائهم .و

رر وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية محدث  لامية تقوم على ما يؤتيه من ضرر في الشريعة الإس الض 

رر ف ،3غير مألوف وعلى التسامح في الأضرار العادية التي يمكن للجار تحملها  غير المألوف هو في  الض 

الأصل ناتج عن عمل مشروع يرجع إلى حق المالك في التصرف في ملكه ويصبح غير مشروع إذا زاد 

رر   . 4يمكن تحملهل عن الحد الذي  الض 

أن يكون مستندا في انتفاعه بالعين التي تخصه إلى سبب  المتضرر جب على الجار نه يأكما 

قانوني كحق الملكية أو حق النتفاع أو حق الإيجار أو حتى مجرد حيازة قانونية وعلى ذلك فمن 

ضرار غير أاغتصب عينا بدون أن تتوفر لديه شروط الحيازة القانونية فليس له أن يدعي إصابته ب

 5مألوفة. 

 

                                                             
 . 98: . ص1977مصر  العربي،الفكر  الإسلامية، دار في الشريعة  ونظرية العقدالملكية  ،ةزهر  أبو الإمام 1

 العلوم كلية الخاص، القانون  في العليا الدراسات دبلوم لنيل مذكرة الإسلامية، والشريعة القانون  بين الجار مسؤولية محمد، بقالي 2

 . 219: ص نشر.دون سنة  ،الرباط والجتماعية، والقتصادية القانونية

 النهضة دار ،"المدني والقانون  الإسلامي الفقه بين مقارنة دراسة "عنها والمسؤولية المألوفة غير الجوار مضار حمزة، الرحمن علي عبد 3

 .131: ص .2006 القاهرة العربية،

 .72: ص .1977سنة الرسالة، بيروت الإسلامي، مؤسسةنظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه  الدريني، فتحي 4

 الإسكندرية ،المعارف (، منشأةعنه المتفرعة العينية والحقوق  الملكية )حق الأصلية العينية الحقوق  الرحمن، عبد محمد شوقي أحمد 5

 .27: ص .2004
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 التطور التاريخي لنظرية مضار الجوار  الثالث:الفرع 

لة الجوار فقد حمى ألو بحثنا في أغوار التاريخ فإننا نجد أن قانون "حمو رابي" قد تطرق إلى مس

ولعل أشهر ما جاء في  ،لتي تدخل في شكل نزاع بين الجوارالحقوق الجوارية ونظم الكثير من الحالت ا

أما إذا كان البناء  نية تملك الجار البناء دون مقابلرض جاره عن سوء أفي الجار  ىإذا بن :القانون 

 .1بحسن نية فيدفع الجار الذي يملك الأرض قيمة البناء و يمتلكه 

في الحضارة اليونانية كانت هناك العديد من النصوص التي تحدد الحد الفاصل بين العقارات 

جب مراعاة مسافة معينة تزداد وتنقص حسب طبيعة ففي مجال البناء و المنشآت كان ي ،المتجاورة

وقد حدد القانون جزاءات للمخالفين تصل إلى إزالة البناء المشيد كما يمكن أن ترافق  ،2العقار المبني

غراس فقد فرض القانون مراعاة حد فاصل بين وفي مجال الأ  ،المتضرر الإجراء تعويضات للجار 

كما حدد مسؤولية العقار العالي في تصريف  ،غراسينة لإقامة الأ رين و ترك مسافة معالعقارين المتجاو 

 .3مياه الأمطار عن العقار المنخفض المجاور 

وفي العصر الروماني بدأت العلاقات الجتماعية تتأزم نتيجة مظاهر الحضارة مقابل ترسيخ 

ث الكثير من النزاعات حتى كثرت الحتكاكات بين الجيران مما أدى إلى حدو  ،الملكية الفردية كحق مطلق

 .4والخلافات مما أدى إلى تحديد المخالفات إلى فئات و اعتبارها جرما معاقب عليه 

المالك مراعاة للمصلحة سواء  واللتزامات يتحملهاوقد قيد حق الملكية بمجموعة من القيود 

رر  لة محدثومألوفة ومساءوعلى الجار تحمل المضايقات التي تعتبر عادية  ،العامة أو الخاصة  الض 

 بالجيران.بقصد الإضرار 

                                                             
 .162: ص السابق. القانوني، المرجعمضار الجوار غير المألوفة وأساسها  حسن،إبراهيم صالح عطية  1

اب، مروان 2  .3: ص .السابق المرجع ،المسؤولية عن مضار الجوار كس 

3 Cosmas(y) –Les troubles de voisinage – thèse, paris1964. P: 5et 6. 

 .163: ص السابق. القانوني، المرجعمضار الجوار غير المألوفة وأساسها  حسن،إبراهيم صالح عطية  4
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ومنع القانون المالك من استعمال ملكه بطريقة تضر الجيران أضرارا غير مألوفة بكونها تقيد حق 

في حين أن هناك أضرار  ،كالروائح الكريهة و الأدخنة و السوائل وغيرها ،الجار في استعمال ملكيته

 . 1رار المعتادة و المألوفة أخرى تستوجب التسامح كونها تعتبر من الأض

 ت وحدودعاداو انت موجودة ضمن موجبات متبادلة لة الجوار كأن مسإأما في العصر الجاهلي ف

 إكرامكان  فقد ،القديمةمعظم المفكرين في تاريخ العرب في العصور  وقد تناولها ،خاصة بهذا الجوار

 القدماء.عن العرب تعرف  كانتجلية  ةوحمايته صور  والدفاع عنهالجار ورعايته 

ومن أكثر الأمور التي  ،إبداء المساعدةل أن الجار بمثابة الأخ وخاصة في تقديم المشورة و كما قي

واستجار  إليهم أوكان العرب يجيرون من لج ،جاره بناتبرهن على هذه العلاقة كان له الحق في تأديب 

وبقيت هذه  ،الذمةمرادفا للعهد و  صار الجوار عندهمبهم بما يسمونه عقد الجوار أو إكرامه حتى 

 .2العادات إلى أن جاء الإسلام 

 شروط تطبيق نظرية مضار الجوار  الثاني:المبحث 

 أو روطـــــــشال هذه دامـــــانع حالة وفي نة،ـــــمعی شروط توافرت إذا مضار الجوار إل نظريةري ــــــتس ل

 يةالمسؤول صور  أحد تطبيق إلى فیلجأ ،عنها الناجمة سؤوليةالم تنتفي لها وتبعا النظرية هذه تنتفي إحداها

 الأضرار كانت متى الأول( الجوار )المطلب علاقات على إل تطبق ل النظرية أن الشروط هذه ومن ،الأخرى 

 .الثاني( الحد المألوف بين الجيران )المطلب تتجاوز 

 علاقة الجوار  الأول:المطلب 

سيا لقيام مسؤولية محدث التلوث على أساس مضار الجوار غير تعتبر علاقة الجوار شرطا أسا

ثار جدل فقهي كبير حول تحديد شخص الجار  والأموال ولقدعلاقة الجوار الأشخاص  المألوفة، وتشمل

                                                             
اب، مروان 1  .6: ص .لسابقا الجوار، المرجعالمسؤولية عن مضار  كس 

 .39: ص السابق.المرجع  المألوفة،مضار الجوار غير  خليل،جاد يوسف  2
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ثانية هل  ومن جهةهذا من جهة  الحالت؟هل يتمثل في المالك فقط أم يتعداه إلى جميع الأشخاص أو 

 ذلك؟موال على العقار الملاصق أم يتعدى يقتصر الجار من حيث الأ 

 الجوار من حيث الأشخاص  الأول:الفرع 

اء سو  ،ة الجار في تحديد طرفي المسؤوليةتكمن أهمية معرفة الشخص الذي تتوفر فيه صف

رر محدث  أم يمتد إلى أشخاص  ،وصف الجار على المالك فقط فهل يقتصر  ،البيئي أو المتضرر  الض 

  العين؟المقاول أو مغتصب آخرين كالمستأجر أو 

  والجوار المستأجر  أولا:

أو  أثار الفقه جدلية من يجب عليه التعويض استنادا إلى قـــــواعد المسؤولية عن مضار الجوار 

عى  الك هو الم أحدثها، هلإلى نفس القواعد بسبب الأضرار التي  عليه، اســـتنادابمفهوم المخــــالفة من يد 

  المستأجر؟أم 

  اتجاهين:سم الفقه القانوني إلى وانق

  الأول: الاتجاه-1

ار ــــــفة الجــــــن صإة فــــــمن ثمو  ،كيةـــــــرة الملــــتيرى أصحاب هذا التجاه أن مضار الجوار مرتبطة بفك

لمالكين  1ن النزاع في هذه الحالة يكون بين حقين مطلقين، لأ المتجاورين فحسب ل تتوفر إل في الملاك

من ثمة ك و بملاليسا ول يمكن تصورها بين اثنين  ،امالحق في التمتع بملكها متجاورين يكون لهم

  .2فرض في جميع الأحوال على الشخص المالك للعقار مصدر المضار غير المألوفةاللتزام بالتعويض يُ ف

عن  سؤولالمن المؤجر هو إن كان مصدر أضرار الجوار من فعل المستأجر فإوتبعا لهذا المفهوم ف

نه يجب أن يرفع إف المتضرر ن كان المستأجر هو إتعويض تلك الأضرار باعتباره مالك للعين المؤجرة و 

الذي أوفى  ويجوز للمؤجر دعواه على المؤجر على أساس دعوى الضمان المترتب عن عقد الإيجار 

                                                             
 .120: . ص2011مصر الجديدة،)دراسة مقارنة( دار الجامعة البيئي المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث  عطا سعد محمد حواس، 1

 .280: ص .2008مصر الجديدة،ار الجامعة ياسر محمد فاروق المنياوي، المسؤولية الناشئة عن تلوث البيئة، د 2
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رر التعويض للمستأجر أن يرجع بعد ذلك على المالك المجاور مصدر  ألوف سواء كان هو غير الم الض 

رر محدث   مستأجره.أو  الض 

ن الشخص المعنوي المؤجر للعقار المملوك له يكون أب 1وقد قضت محكمة النقض الفرنسية

ن كان ل يشغل العين المستأجرة يكون إفالمالك حتى و  ،ضار التي يحدثها مستأجرهعن الم مسؤول 

ن المالك ولو لم يكن مقيما أقض ى كذلك ب متمتعا بصفة الجار حتى ولو قام بالمضار مستأجره وقد

 . 2في إقامة دعوى بإنهاء مضار الجوار غير المألوفة والتي يكون مصدرها العقار المجاور  يكون له الحق

  :الثانيالاتجاه  -2

يرى أصحاب هذا التجاه وهو الأكثر رجحانا أن مضار الجوار غير المألوفة مرتبطة بالشخص 

رر محدث  رر وتكون العبرة ب ،3عن صفته إن كان مالكا أو مستأجرا بغض النظر  الض  خاصة أن  الض 

حمل المستأجر يتصرف في العين المؤجرة بكل حرية ويمارس أنشطته بنفسه وليس المالك ولذلك عليه ت

صفته الحق في المطالبة بالنقيض يكون للجار المتضرر بغض النظر عن و  ،مسؤولية الأضرار التي يحدثها

ن صفة الجار ل تقتصر على المالك وحده بل تتعدى لتشمل الشخص إتبعا لذلك فو ، بالتعويض

رر محدث   الكبرى.سواء كان مالكا أو مستأجرا أو متعاقد من الباطن بالنسبة للمشاريع  الض 

مباشرة على المتسببين في أضرار التلوث  المتضرر قد استقر القضاء مؤخرا على إمكانية رجوع و 

، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية م مالكين أو مستأجريننظر عن كونهبصرف ال

بإمكانية إقامة مسؤولية الشاغلين غير المالكين مثل المستأجرين بسبب الأضرار  2004نوفمبر  04بتاريخ 

 .4غير العادية التي أصابت الجيران

                                                             
 .120: السابق. ص البيئي، المرجعالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث  حواس،عطا سعد محمد  1

 :ص. 1994القاهرة جامعة ،أطروحة دكتوراه البيئة، تلوث عن الناجمة الأضرار عن عبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمود، المسؤولية 2

531. 
 الحقوقية،حلبي  ، منشورات03طفي شرح القانون المدني الجديد )حق الملكية(، الجزء الثامن،  السنهوري، الوسيطحمد أزاق عبد الر  3

 .687: ص .2009 بيروت

 .280: السابق. صالمرجع  ياسر محمد فاروق المنياوي، 4
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المشتركة أن يرفع دعوى نه ل يمكن لممثل عن الملكية أوقد قضت محكمة الستئناف في باريس 

رر شتركة ويجب أن يكون في غير موضوع الملكية الم  منه ضرر جماعي سواء لحق الساكنين ىالمشتك الض 

 . 1في أملاكهم الشخصية أو الجماعية

أن و  ،تنتج عن كيفية استغلال الملكيةن الأضرار البيئية لأ هو الراجح الثاني الرأي  نرى أنو 

التجاه القائل أن علاقات الجوار هي علاقات شخصية وليست علاقات التطبيقات القضائية أيدت 

يجب على مدني جزائري في عبارة " 691وقد وجهت انتقادات كثيرة من الفقهاء للمادة  ،2بين الأموال

 ." في استعمال حقه المالك أن لا يتعسف

  والجوار ثانيا: المقاول 

مدني  549د جاء في المادة قو  ،التجاري و معنوي مسجل في السجل المقاول هو شخص طبيعي أ

 جر يتعهد بهأن يؤدي عملا مقابل أو أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أالمقاول عقد يتعهد بمقتضاه " جزائري 

عقد يتعهد به شخص بعمل معين لحساب شخص آخر " هي : لمقاولةلوجاء في تعريف آخر  3"المتعاقد الآخر 

 .4"  هو متعارف عليهلم تعتمده القوانين القديمة كما 

وثار الجدال بين الفقهاء حول صفة  مألوفة،وتصاحب عمل المقاولة في الأغلب مضار للجوار غير 

الجار بالنسبة للمقاول إن كان يسأل وفق قواعد المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة أم ل وانقسم 

 :الجدال إلى اتجاهين

 

                                                             
1 CA Paris،Pole 4 ،2e ch،27 janv.2010،Ayoun-Tordjman c_SAS Cuni : JurisData n 2010-380747،comm،par Guy 

VIGNERON،Actions pour troubles de voisinage،LC،n 05،Mai 2010،comm 147 

 .121: ص .السابق المرجع ،...البيئي التلوث أضرار عن المدنية يةسؤولالم ،حواس سعد عطا 2

 .الجزائري  المدني القانون  من 549المادة   3

 الحلبي منشورات ،01ط  ،المقارن  القانون  في دراسة (LIBNOR)القياسية والمواصفات والبيئي الصناعي الترخيص في الجديد ،مغبغب نعيم 4

  23 .: . ص2006بيروت  الحقوقية،
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 : الأول  تجاهالا-1

الرجوع على المقاول وفقا لقواعد المسؤولية  المتضرر نه على أتجاه يرى أصحاب هذا ال

مدني جزائري سواء على أساس الخطأ عن العمل الشخص ي أو على أساس  124التقصيرية وفقا للمادة 

حراسة الأشياء أما رب العمل فيرجع عليه على أساس قواعد المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة 

 . 1مدني جزائري  691وفقا للمادة 

مجرد وجود ضرر يتجاوز حدود الأضرار ": نأوتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية ب

تخول المالك التصرف في الأشياء على  544نه إذا كانت الملكية وفقا لعبارة المادة أ..و .أخطالمألوفة لا يستفاد منه 

يتحمل  أنومن ثم يتعين على الجار  ،نين و النظمن هذا مقيد بعدم استعماله بما يتعارض مع القواإنحو مطلق ف

ولكن في المقابل يكون له الحق في  ،المضايقات المألوفة نتيجة قيام جاره بتشييد بناء بصورة قانونية وفي ملكه

 .2" التعويض إذا تجاوزت الأضرار هذه الحدود

 الاتجاه الثاني:-2

ن لأ  ،المقاول وليس على صاحب العملى يرى أصحاب هذا التجاه ضرورة إضفاء صفة الجار عل

 .3المقاول هو مصدر المضار غير المألوفة و هو الذي يشرف على سير العمل في الورشة

حين أصدرت محكمة النقض  1998وقد استقر القضاء الفرنس ي على هذا الرأي بعد سنة 

لتي لحقت المألوفة االمقاول المسؤولية عن الأضرار غير  " وحملتانترافور ة في قضية شركة "الفرنسي

ة قائمة على أساس الأنشطة و اعتبرت مسؤولية المقاول مسؤولية موضوعي ،الجوار دون إثبات الخطأ

وع و المقاول في مشروع التأهيل وقد أوضحت محكمة النقض الفرنسية أن صاحب المشر  ،الضارة

                                                             
 المدني والقانون  المصري  المدني القانون  -في مقارنة دراسة- الأخرى  الثابتة والمنشآت البناء ومقاولي مهندس ي مسؤولية ،سرور شكري  محمد 1

 .464: ص .1958العربي، مصر  الفكر دار س ي،الفرن

2 Cass3e.civ. 4/02/1971. Bull.civ.III, n°80. 

 عبد سيد مكتبة شمس، عين جامعة ،أطروحة دكتوراه عنها، المدنية والمسؤولية الجوار محيط في البيئة أضرار ،الواحد عبد زكي فيصل 3

 .54 :ص .1989 القاهرة ،وهبة الله
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بار أنهما يعتبران في فترة تنفيذ ن عن مضار الجوار غير المألوفة التي يتسببان فيها باعتمسؤول الترميم و 

 . 1نيأو العرضي نين الظرفيير االأعمال بمثابة الج

 مغتصب العين  ثالثا:

فيه شروط الحيازة  ول تتوفر يقصد به الشخص الذي يشغل عينا أو يحوزها دون سند قانوني 

اءلة مغتصب يمكن مس : هلالتاليالقانونية وقد يلحق هذا الشخص ضرر بالغير لذلك نطرح التساؤل 

 لقد انقسم الفقه في هذا الأمر إلى اتجاهين: المألوفة؟العين وفقا لقواعد نظرية مضار الجوار غير 

 الاتجاه الأول:-1

بالتالي ل يعد جار إل تجاه أن الجوار يرتبط بالملكية والحق العيني و يرى أصحاب هذا ال 

المضار غير المألوفة التي تصدر منه ومن ل الشخص مغتصب العين عن أومن ثمة ل يس ،صاحب الملكية

من القانون  808اغتصب عينا دون أن تتوافر لديه شروط الحيازة القانونية المنصوص عليها في المادة 

يجوز رفع دعاوى "  :من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي جاء فيها 524/1المدني الجزائري و المادة 

يني عقاري لعقار أو لحق ع هممن كان حائزا بنفسه أو بواسطة غير ترداد الحيازة ،،فيما عدا دعوى اسالحيازة 

على سنة استمرت هذه الحيازة لمدة بها انقطاع وغير مؤقتة دون لبس و مستمرة لا يشو وكانت حيازته هادئة و 

قد ول ،3فالأولى أن يترك هذه العين لصاحب الحق عليها ،ليس له أن يدعي بإصابته بضرر  ،2" الأقل

 نه ربط فكرة الجوار بحق الملكية.أانتقد هذا التجاه على أساس 

 

 

 

                                                             
1 Recueil Dalloz.2006, no.1 juris.p:40. 

  الجزائري ة والجزائية المدنيالإجراءات قانون من  524المادة  2

 .2004مصر  النشر،بدون دار  (،المتفرعة عنها والحقوق العينيةالعينية الأصلية )حق الملكية  الرحمان، الحقوق احمد شوقي محمد عبد  3

 .27: ص
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 الاتجاه الثاني:-2

عنها من  وما ينجمالضارة  نه يجب ربط الجوار بنوعية الأنشطةأيرى أصحاب هذا التجاه  

 ،ومن ثمة يعد مغتصب العين جارا وتتحقق مسؤوليته عندما يصدر منه مضار غير مألوفة ،أضرار

ل يعد إثبات عدم ملكية العين من أسباب دفع المسؤولية الناشئة عن مضار الجوار غير  نهأذلك 

 المألوفة.

توسعة  والقضاء حول من الأول كونه يتماش ى مع رأي غالبية الفقه  ويستساغ الرأي الثاني أكثر 

 عدالة حتىوفي ذلك نوع من مبدأ ال ،ز على النشاط الضار بغض النظر عن محدثهيلتركل ،مفهوم الجوار

 .يحدثه من ضرر بحجة عدم امتلاكه سند قانوني للملكية عماالمسؤولية  ل يتنصل مغتصب العين من

 الجوار من حيث الأموال  الثاني:الفرع 

إن الصعوبات التي تطرحها الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي تلعب دورا هاما في تحديد نطاق 

رر  ومداه، فخصائصالجوار  خاصية النتشار تتنافى مع المفهوم التقليدي الضيق للجوار  ثلمالبيئي  الض 

وكان مشكلهم هل ذلك أن الفقهاء اختلفوا في تحديد مفهوم الجوار بالنظر إليه من ناحية الأموال 

  الجوار.  وهل يشترط التلاصق بين العقارات فقط ليتحقق المنقول؟الجوار على العقار دون  يقتصر 

 أولا: نطاق الجوار 

لم يتعرض المشرع الجزائري في تناوله التزامات الجوار إلى نطاق ذلك الجوار ماعدا في تناوله 

بمعنى المضار التي تتحقق فقط في حالة العقارات  ،بعض القيود وهي القيود المتعلقة بتلاصق العقارات

 .1المتلاصقة دون غيرها كحق المطل و فتح المناور 

كل ش يء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله "  :1دني جزائري م 683ويقصد بالعقار حسب المادة 

" وقد انقسم الفقه في تحديد مدلول الجوار  دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من ش يء فهو منقول 

 بالنسبة للعقارات و المنقولت إلى اتجاهين : 
                                                             

 .74: ص .2009 الجزائر  هومة، ، دارالجزائري  دنيالم القانون  في الجوار التزامات زرارة، عواطف 1
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  الأول:الاتجاه -1

تنشأ  -نظرا لثباتها–بحجة أن العقارات الذي يرى أن الجوار قاصر على العقار دون المنقول 

حالة من التلاصق و الجوار مما يستلزم وضع قيود على سلطات المالك المجاور لسلطات البعض الآخر 

مما  ،3ن المنقولت تفتقر لصفة الدوام بكونها غير ثابتةإبالعكس فو  ،2من الملاك للعقارات المجاورة

بالتالي الإفلات من المسؤولية ذلك أن لوفة بالنسبة للجوار و كون غير مأينفي عنها التسبب في أضرار ت

والآلت  الطائراتكالسفن و  ،تسببها في كوارث بيئية ثبت الدليل فيأهذا التجاه تجاهل المنقولت التي 

 الصناعية الضخمة.

 الثاني:الاتجاه -2

ن المنقول مثل قول لأ المنسيع دائرة الجوار لتشمل العقار و نه يجب تو أهذا التجاه  أصحابيرى  

تسبب  أجهزةيحتوي على ماكينات و  ان يدير مصنعفم ،بالجيران مألوفةغير  أضرار العقار يحدث 

 .4نقولتالمصادرة من  أنهاعن هذه المضايقات رغم  مسؤول مضايقات غير عادية للجوار يكون 

المتضررين من ن التجاور يقتصر على العقارات دون المنقولت فيه إجحاف في حق أالقول بو 

عن العقارات  أكبر التلوث الذي تسببه المنقولت خاصة أن الأضرار البيئية تنجم عن المنقولت بنسبة 

أو الروائح الكريهة المنبعثة من حاويات القمامة أو تربية  والآلت الضخمةكالأجهزة الكهربائية 

 الحيوانات وغيرها.

                                                                                                                                                                                              
 الجزائري.من القانون المدني  683المادة   1

 النهضة دار ،"المدني والقانون  الإسلامي الفقه بين مقارنة دراسة "عنها والمسؤولية المألوفة غير الجوار مضار حمزة، الرحمن علي عبد 2

 .165: ص .2006 القاهرة العربية،

 .104 :السابق. ص البيئي، المرجع التلوث أضرار عن المدنية يةسؤولالم حمد حواس،عطا سعد م 3

أطروحة ، الوضعية والقوانين الإسلامي الفقه بين مقارنة دراسة الجوار بيئة في عن الأضرار المدنية المسؤولية ،رمضان أحمد محمد 4

 .14: ص .1995 الأردن التوزيع، عمانو  الجيب للنشر ، داردكتوراه
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كونه  ،قولت فقط أمر يتنافى مع روح التشريعصفة الجوار على المن حصر ن إمن ناحية أخرى فو 

ن الغاية الأساسية التي تدور حولها نظرية إفي حين  ،يؤدي إلى اختلال التوازن بين الحقوق المتجاورة

 .1بين الحقوق المتجاورة ار الجوار هي إقامة التوازن مض

عن  "ايرفرانسوتطبيقا لذلك قررت المحكمة العليا الفرنسية بمسؤولية الشركة الفرنسية "

ثبت الخبير المنتدب أن الأصوات أمتى  ،ضجيج الناتج عن هبوط وإقلاع الطائرات من المطاراتال

 .2استمراريتها ما يسود الحي من أعباء الجوارالطائرات تجاوزت شدتها و الصادرة من محركات 

ـــــــكما أيد القضاء الجزائري هذا التجاه حيث قضت محكمة بإزالة المنشآت الف ة في ــــلاحية المتمثلــــ

الدواجن التي أقيمت بمنطقة سكنية أحدثت أضرار بيئية في المحيط وهذا الفعل تربية الحيوانات و 

 .3أدى إلى وجود مضار الجوار غير المألوفة

 ثانيا: مدى الجوار 

ى خارج اه إليعتبر تحديد المدى في الأضرار البيئية ذا أهمية كبيرة خاصة أن التلوث قد يصل مد

، ولترتيب المسؤولية على أساس مضار الجوار كان يجب تجاوز أصحاب المفهوم حدود الدولة الواحدة

التقليدي لمعنى الجوار الذي يشترط تحقق التلاصق بين العقارات أو ما يسمى بالجار المباشر بمعنى 

رر يجب أن يكون هناك تلاصق مادي بين العقار المتسبب ب ويكون هذا التلاصق  ،4ر و العقار المتضر  الض 

ة طوابق من عد   اويكون التلاصق عموديا إذا كان المبنى مؤلف ا أي العقاران متلاصقان من الأرضأفقي

يعتبر الأخذ بهذا المفهوم الضيق للجوار غير متناسب مع و  ،يث كل طبقة مملوكة لمالك مختلفح

                                                             
 السياسية، والعلوم القانون  في الأردنية المجلة ،مقارنة المألوفة دراسة غير الجوار مضار أحكام على التكنولوجي التطور  أثر النوايسة، باسل 1

 .217 :ص .2011الأردن ، 1ال عدد ،3 المجلد

 .105:ص  السابق. البيئي، المرجع التلوث أضرار عن المدنية يةسؤولالم ،حواس عطا سعد 2

 .2008العدد الثاني ، -مجلة المحكمة العليا – 12/03/2008قرار بتاريخ  443620الغرفة العقارية ملف رقم  3

 .67:ص  .السابق المرجع ،عنها والمسؤولية المألوفة غير الجوار مضار علي حمزة، الرحمن عبد 4
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الروائح لنتشار كالأدخنة السوداء و هي ا فطبيعة هذه الأضرار  ،الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي

 والغازات السامة المنبعثة من المصانع و التي قد يصل مداها إلى الأحياء و المدن المجاورة . الكريهة

أي النظرة الضيقة للجوار ليقر  ،لقد اتجه الفقه و القضاء إلى استبعاد المفهوم التقليدي للجوار

رر ذلك بركن في آخذين  ،في نطاق جغرافي معين 1أكملهان مدى الجوار يصل إلى سكان المنطقة بأب  الض 

 لتحقق المسؤولية عن مضار الجوار . لوفيةاالمواتصافه بعدم 

اقا لخلق الحلول وهناك العديد من الأحكام القضائية في القضاء الفرنس ي الذي يعد سب  

للفحم  حب مصنعكالحكم الذي قض ى بمسؤولية صا ،2في ظل غياب النصوص التشريعية القانونية

" كانالتي تسبب لسكان المدينة الفرنسية "و  ،عن الغبار المتطاير منه وكذا الأدخنة السوداء الخانقة

من  " في الشكوى نيسقضاء أيضا بأحقية سكان المدينة "كما حكم ال ،وفيةألمضايقات تتجاوز نطاق الم

، حيث رأى 3ما المتنزه النجليزي نه يفصل بينهأ" مع ير فرانسإت طائرات الشركة الفرنسية "مضايقا

جل القول بوجود أن التلاصق المطلق للعقارات يكون محتما من أنه ل يجب العتقاد بأ بعض الفقهاء

جل إضفاء صفة اضطرابات الجوار على أبل إن التجاور وحده يكون كافيا من  ،اضطرابات الجوار

بين الجيران بغض النظر عن المسافة الموجودة  فأنواع التلوث كلها تتيح الفرصة للمنازعات ،المضايقات

رر جل منع وقوع أبين العقارات حيث أن المسافات الواجب تركها بين العقارات ل تكفي من   .4الض 

 

 

 

                                                             
 . 17:صالمرجع السابق.  الجوار، مضار عن المسؤولية كساب، مروان 1

 .102:ص  السابق. البيئي، المرجع التلوث أضرار عن المدنية يةسؤولالم حواس،عطا سعد  2

 .102 ص: السابق.المرجع  ،البيئي التلوث أضرار عن المدنية يةسؤولالم حواس،عطا سعد  3

 .276: ص .المرجع السابق فاروق المنياوي،ياسر محمد  4
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 ثالثا: الجوار بالنسبة لأملاك الدولة 

دراسة الجوار بالنسبة لأملاك الدولة في معرفة مدى خضوع أملاك الدولة لقواعد  أهميةتكمن 

 691وهل تخضع لأحكام المادة  ،تسببها لضرر غير مألوف للغيرلمسؤولية عن مضار الجوار في حالة ا

 جزائري؟مدني 

يقتصر الغرض منها على الستثمار ل خاصة وهي التي  أموالقسمين : إلىالدولة  أملاكوتنقسم 

ل يطرح مشكلة  الأملاكمن  وهذا النوع ،1ما يطلق عليها الدومين الخاص أو موارد الدولة  وإنماءالمالي 

 فإذا ،العاديين للأفرادالمملوكة  الأموالخضع لها تالجوار كونه يخضع للقواعد التي  في الخضوع لمضار 

يسري عليها نفس حكم  الأفراد لأملاكمنقولت وكانت مجاورة  أو عبارة عن عقارات  الأموالكانت هذه 

 . الأفرادالعلاقة الجوارية بين 

يطلق عليه الدومين العام وهي  وهو ما ،الدولة أملاكيطرحه القسم الثاني من ف الإشكال أما

؟ وهل تخضع جوار بالمفهوم القانوني الأموالفهل تشكل هذه  ،المخصصة للمنفعة العامة الأموال

 2مضار الجوار ؟ أساسللمسؤولية على 

 : اتجاهين إلىالفقه  نقسما الإشكال وأمام هذا

 :الأول الاتجاه -1

الإشراف العامة ل يتعدى حق  الأموالحق الدولة في  أن إلى الرأيهذا  أصحابب يذه 

ة عناصر الملكي أنهذا التجاه  أصحابكما يرى  ،العامة للأشياءويستبعدون حق التملك  ،الحراسةو 

ة ــــــمتاح في حين هي غير  ،رف تكون بيد المالك فقطــــــــــتصالستغلال و ال ستعمال و ال  التي تتمثل فيالثلاث 

العامة كما  الأملاكجميع هذه السلطات على يملك  أحدول ،العتبارية العامة  للأشخاص أو دولة ـــــــــــــلل

                                                             
 .32: . ص2003 باتنة ماجستير، جامعةرسالة  الجزائري،انون النظام القانوني للأملاك الوطنية في الق زمورة،عائشة  1

 .129: ص. السابق (، المرجعالثامن )حق الملكية السنهوري، الجزءعبد الرزاق احمد  2
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التصرف في الملك  أو حق الستعمال ليس للدولة بل لجميع الناس و الدولة غير مخول لها استغلال  أن

 .1الإدارة و الرقابة و  الإشرافبالتالي ليس لها سوى حق و  العام

وهو مخصص  ،إجبارنه غير قابل للتملك ل اختيار ول أنه من خواص المال العام أكما يروا 

وعليه فلا تسري القواعد المتعلقة بمضار الجوار المنصوص  ،العام مما يتعارض مع حق الملكية للنفع

 .2العامة الأشياءعليها في القانون المدني على 

 الثاني:الاتجاه -2

 الأملاكالعامة هو حق ملكية وحق الدولة في  الأمواللشخص العتباري العام على حق ا إن 

ول يختلف  بل هو حق ملكية حقيقي ،3و الرقابة فقط الإشرافيكون حق في  أنبر من كأالعامة هو 

 عن حق الملكية المعروف.

ر ــــهذه العناص أنذلك  ،ن حق الملكية مرتبط بتوفر عناصر الملكية الثلاث غير سليمإالقول بو 

ـــح هو  الأخير ذا ــــــوه ،حدها الحق في الملكيةأبل هي مجرد منافع ل يسقط غياب  أركانال تمثل  الثلاث ق ـــ

 . 4يفقد ملكيته  أنهذه الحقوق دون  يتنازل عن أنويمكن للمالك  ،دائم ل يسقط بعدم الستعمال

العامة  الأموالصفة الجوار على  ى إقرار إل الأحكامالفقه والقضاء في العديد من  تجهاوقد 

بموجب عقود تسيير مرافق عامة من  أو سواء كانت للاستعمال المباشر  ،المخصصة للمنفعة العامة

 الدولة.مرافق 

المرتفعة  الأصواتوقد قضت محكمة بتعويض جيران الطرق السريعة عن المضايقات المتمثلة في 

بمسؤولية محطة  أخرى كما قضت محكمة  ،ي هذا الطريقعن سير السيارات ف الناتجة والمستمرة

                                                             
 الجامعية، المطبوعات دار العامة، الأموال ،الأول  الجزء والخاصة، العامة الدولة أموال في الوسيط ،شيحا العزيز عبد إبراهيم 1

 .398 :ص. النشر تاريخ بدون  ،كندريةالإس

 .108: ص .المرجع السابق ،البيئي التلوث أضرار عن المدنية يةسؤولالم حواس،عطا سعد  2

 .507: ص .1988 النشر، مصر دار  الإداري، بدون في القانون  الطماوي، الوجيز سليمان محمد   3

 .131: السابق. صالمرجع  السنهوري،عبد الرزاق  4
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مضايقات للجيران  والتي سببتجريانها  أثناءالسكك الحديدية عن الهتزازات التي تحدثها القطارات 

 العامة.تجاوز التبعية لجوار المنشآت 

قرار  لبإبطا ،وعلى هذا المنوال سار القضاء الجزائري في قضية المفرغة العمومية بولية تيبازة

 .1التي تسببها للجوار للأضرار مفرغة عامة نظرا  لإنشاءرض أالوالي بتخصيص 

 غير المألوف  الضّرر  الثاني:المطلب 

رر يعتبر  مضار الجوار، لكن قبل  أساسالشرط الثاني لقيام المسؤولية على  المألوفغير  الض 

رر  إلىالتطرق  للضرر  -موجزة ولو بصفة-عرض ل بد من الت -بش يء من التفصيل -المألوفغير  الض 

 المألوف.

، التي ينجم عنها حتما بعض المضايقات التي تعتبر اليومية للجيران مليئة بالنشاطاتالحياة 

تركيب  ،الروائح المنبعثة من المطابخ ،الأرضعلى  الأشياءو سقوط  ،الأبوابومعتادة كغلق  مألوفة

نشاطات التي تدخل في استعمال المالك لملكه على ، وغيرها من الكالمكيفات الهوائية أشياء وإصلاح

يتحملوا ما ينجم عن هذا الستعمال من مضايقات  أنالذي على المالكين المجاورين و  يشاءالنحو الذي 

 .2يتفاداها أنالتي ل يستطيع  المألوفةالعادية  الأضرار من قبيل  أنهاما دامت 

يتحملها الجيران في منطقة  أنتي من المعتاد هي تلك المضار ال المألوفةالمضار  نإكذلك قيل 

رر ، لكن ماذا عن 3معينة ووقت معين  الذي يتجاوز الحد الذي يتحمله الجيران. الض 

 

 

                                                             
 .94: . ص23/05/2007بتاريخ  32758قرار رقم  09س الدولة العدد مجلة مجل 1

 .سنة النشر ، دون العربية، بيروت( دار النهضة والمصري  في القانون اللبناني دراسات)الأصلية العينية  الصدة، الحقوق عبد المنعم فرج  2

 .59: ص

 .27:ص .2004 النشر،بدون دار  عنها(المتفرعة  قوق العينيةوالحالملكية  )حق، الأصليةالحقوق العينية  الرحمن،حمد شوقي عبد أ 3
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 وبيان خصائصه  المألوفغير  الضّرر تعريف  الأول:الفرع 

الشخص المتضرر مهما  أصابيكون هناك ضرر قد  أنجل ترتيب المسؤولية المدنية لبد أمن 

رر ذا كان ه تتجاوز المضار  أنيجب  إذ ،يختلف الأمر يسيرا ولكن في المسؤولية عن مضار الجوار  الض 

القضاء على ، وقد اختلف الفقه والتشريع و 1الحد المسموح به و المتسامح عنه بين هؤلء الجيران

رر تعريف   .تعريفا موحدا  المألوفغير  الض 

 المألوفغير  الضّرر : تعريف أولا

  والقوانين المدنيةفي القضاء  المألوفغير  ضّرر التعريف  -1

يرجع على جاره في مضار الجوار  أنوليس على الجار من القانون المدني ما يلي : "  691/2جاء في المادة 

يراعي في ذلك  أنعلى القاض ي و  المألوفتجاوزت الحد  إذاهذه المضار  إزالةيطلب  أننه يجوز له أغير  المألوفة

نلاحظ من خلال هذه  ،" العقار و موقع كل منهما بالنسبة للآخر و الغرض الذي خصص له العرف وطبيعة

 ،المألوفةالمشرع الجزائري ذكر معيار المضار و العتبارات التي من خلالها يتم تقدير المضار غير  أنالمادة 

 أوردالذي  لأردنيالمشرع ا، مع وجود استثناءات كالعربية الغالبية من التشريعات إليههو ما ذهبت و 

الفاحش هو ما يكون  الضّرر ما يلي: "  أردنيمدني  1024عندما نص في المادة  المألوفتعريفا للضرر غير 

 .2" المنافع المقصودة من البناء أي الأصليةيمنع الحوائج  أو هدم البناء  أو سببا في وهن 

اتفقوا على  فإنهمالفاحش  رر الض  تسمية  إطلاقفي الفقه العربي فرغم اختلاف الفقهاء على  أما

رر  أنالمعنى و اعتبروا  رر هو  المألوفغير  الض  رر ف جانب منهم الفاحش غير اليسير، وعر   الض   غير  الض 

، وقد حدد هذا 3ل يستطيع معه الجار النتفاع بداره أو هدمه  أو ترتب عليه وهن البناء  ما بأنه المألوف

رر التعريف معنى  رر حدد هذا  لأنهنه ليس بالتعريف الجامع أ إل  ،المألوفغير  الض   من في صورتين الض 

                                                             
 .114: . ص1993، بيروت والنشرالدار الجامعية للطباعة  الأصلية،الحقوق العينية  فرج،توفيق حسن  1

 .420مرجع سابق. ص: ، الأشياءالنظرية العامة للمسؤولية عن فعل  النقيب،عاطف  2

 . 212: ص.1991بيروت  الجيل،، دار  01ط الثالث،الجزء  الأحكام،ة درر الحكام شرح مجل خان،علي حيدر  3
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رر تتمثل في صوره  ، ولم رر الحرمان من التمتع بالملكضو  ،انهدامه أو البناء  الناجم عن وهن   الض 

ولعل السبب في ذلك الطبيعة التي عاش فيها  ،المنقولتو  بالأشخاصالتي تلحق  الأضرار  إلىيتطرق 

في  القتصادي في ذلك الوقت مثل ما هو ة وسهولتها ولم يصل التطور التكنولوجي و في تلك الفتر  الأفراد

 .1الوقت الحديث

رر نه أو  2المتوقعة بين الجيران الأضرار ما يتجاوز  بأنهكما عرف  الذي يتجاوز الحد المعهود  الض 

يران على لم يعتد الج ما بأنه أيضا، وعرف 3فيما يتحمله الجيران بعضهم من بعض بحكم الجوار

رر  بأنهوعرف كذلك ،4في منطقة محددة و وقت معين تحمله الذي يقلق الراحة وهو بالطبع ضرر  الض 

 . 5الطبيعي الإطار عن  و خارج مألوفغير  لأنهغير عادي 

رر الفقهاء الفرنسيين فقد استعملوا مصطلح  أما رر وعرفوه ب المألوفغير  الض  الذي يجاوز  الض 

رر ، وعرف جانب منهم 6المضار العادية للجوار رر  بأنه المألوفغير  الض  على  الذي يمثل اعتداءً  الض 

والنتائج المترتبة  للآثار  المألوف أو ، وأرادوا به كل ما يجاوز في جسامته وخطورته المعيار المعتاد 7الحق

 .8حد المشاريعأعلى نشاط 

 

                                                             
 .439: سابق. ص رجعالبيئي، م التلوث أضرار عن المدنية يةسؤولالم حواس،عطا سعد  1

 .54: ص.1956القاهرة  العربية،مكتبة دار النهضة  ،02ط كسبه،أسباب و موجز في حق الملكية  عرفة،محمد علي  2

 الحقوقية،منشورات الحلبي  ،03ط الثامن،الجزء  الملكية،حق  الجديد،الوسيط في شرح القانون المدني  هوري،السنعبد الرزاق  3

 .697: ص .2000لبنان  بيروت،

  السلام،سعيد سعد عبد   4
ً
 .87: الطبع. صذكر سنة  العربية، القاهرة، دون دار النهضة  وقضاءً،حق الملكية فقها

 99.ص2006 بيروت، العدالة،دار  المألوفة،ار غير مضار الجو  خليل،جاد يوسف  5

بين القانون  مقارنة تحليليةدراسة  الضوضائي،للدولة عن التلوث  الإداريةالمسؤولية  هلال،مصطفى صلاح الدين عبد السميع  6

 .286: ص .2010القاهرة  العربية،دار النهضة  الفرنس ي،المصري والقانون 

، دار 01ط والفرنس ي،القانون المصري  بين مقارنةدراسة  بالبيئة، الضار  الفعلالمدنية عن  ، المسؤوليةبهجتحمد عبد التواب محمد أ  7

 .118: ص .2008القاهرة  العربية،النهضة 

 .289: ص السابق.المرجع  الدين،مصطفى صلاح   8
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 الإسلامية:في الشريعة  المألوفغير  الضّرر تعريف  -2

من هذا  الإسلاميةالشريعة الإسلامية بمضار الجوار نظرا لمكانة الجار في الشريعة اهتم فقهاء 

و وردت عدة تسميات للضرر  ،التي تقع بين المتجاورين الأضرار نظرا للكثير من  ةثانيمن جهة و  ،جهة

رر منها  المألوفغير  رر و ، 1الشافعيةفية و الحنو  الأماميةالبين عند  الض  عند الكبير المستدام  الض 

رر هو  الإسلاميةالمصطلح الشائع في الشريعة  أما، 2المالكية رأينا من قبل  أن، وقد سبق الفاحش الض 

رر تعريف   .3: هو كل ش يء جاوز حده و قدرهلفاحش في اللغةتعبير ا أماعامة  الض 

 الأقوالالفاحشة كل قبيحة من و  القول والكلام،التعدي في  أيالفحش  العرب:وجاء في لسان 

 . 4فعالالأ و 

رر  الإسلاميةعرف فقهاء الشريعة  و  كل ما يمنع التمكن من الحوائج بأنه  المألوفغير  الض 

مين منافع المبنى أيضر بالبناء الذي ل بد منه في ت أو مثل الحرمان من الستضاءة في المسكن  ،الأصلية

رر كما وصف جانب من فقهاء الحنفية  ،5ويجعل ذلك في حكم العدم الذي يستوجب  الفاحش الض 

رر  بأنهالمنع من التصرف  وصف استبعاد التعريف الول يعني هذا  ،6الذي ل يمكن الحتراز منه الض 

رر يدخل وصف  إذفيه  الإيضاحيعني زيادة  إنماالسابق للضرر الفاحش و  الفاحش ) ما ل يمكن  الض 

 الحتراز منه ( في تقدير جسامته .

                                                             
 الشافعي، الإمامالبيان في فقه  العمراني،ان عبد الله بن محمد بن موس ى بن عمر  بن سعدالخير بن سالم العمراني بن  أبي بن يحيى  1

 .538: ص .2002لبنان  بيروت، العلمية،دار الكتب  ،01ط السابع،المجلد 

 .74ص:  .2008الدار البيضاء  شر،النادون ذكر  المغربي،والتقنين  الإسلاميالحقوق العينية في الفقه  معجوز،محمد ابن   2

اح،امختار  الرازي،محمد بن ابي بكر   3  .492: ص .1981لبنان  بيروت الفكر،دار  لصح 

 .192: ص .بدون سنة طبع بيروت لبنان، العربي،التراث  إحياءدار  ،03ط العاشر،الجزء  العرب،لسان  منظور،ابن   4

 بيروت العلمية،كتب دار ال ،01ط  السابع،الجزء  الأبصار،رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير  عابدين،الشهير بابن  أمينمحمد   5

 .361: ص.1994لبنان 

 طبع.بدون سنة  القاهرة، الكبرى،المطبعة الأميرية  الرابع،الجزء  الدقائق،تبين الحقائق شرح كنز  الزيلعي،فخر الدين عثمان بن علي   6

 .197: ص
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رر رد لم تو  أنهاو الملاحظ في الشريعة   الذي يوجب المسؤولية كما لم تبين معايير المسؤولية الض 

رر عن  الشرع جاء بالمطلق بدون ضابط لذلك  أنمرد ذلك حسب الفقهاء المسلمين و  ،الفاحش الض 

القاعدة و  ،غيرهمكان  إلىزمان آخر ومن مكان  إلىالعرف الذي يختلف من زمان  إلىوجب الرجوع 

 ض يما تقت إلىالشريعة يتبع العادات يتغير الحكم فيه عند تغيير العادة  هو في كل ما أنالمجمع عليها 

وتضرر الجيران من هذا الستعمال قد يكون ضررا  لأملاكهمالعادة المتجددة فاستعمال الناس 

وقد اتفق فقهاء الشريعة  ،الآخرينمعينة وقد ل يعتبر ضررا عند  ناحيةزمن معين و  لأهلبالنسبة 

رر  حاقإل أن الإسلامية  .1الأخرويالفاحش بالجار يجعل فاعله آثم ديانة ويعرضه للجزاء  الض 

  المألوفغير  الضّرر خصائص  ثانيا:

رر يتميز  رر عن  المألوفغير  الض  في القواعد العامة للمسؤولية بعدة خصائص تعطيه صفة  الض 

 لوفية أعدم الم

 الاستمرارية:خاصية  -1

رر ما يجعل  ن كان إفالستمرارية للضرر حتى و  ،كون متكرر ومتتابعي أنهو  مألوفغير  الض 

كن الدخان المتصاعد يولد ضررا ل يم أو الروائح الكريهة  أو بسيطا كضجيج محركات المكيفات الهوائية 

 .2هو ما يلزم محدثها بالتعويضتحمله مع تواصله دون انقطاع و 

رر و  ل يعتبر  إذ ،ضاء الفرنس يالق إليههذا ما ذهب للجار و  إزعاجاالمؤقت ل يشكل  الض 

 أنغير  مألوفةل المتسبب فيها لكونها أالتي ل يسو  ،غير  العادية الأضرار من  الآنيةو  الظرفية الإزعاجات

                                                             
 والقانون  الشريعة كلية ،أطروحة دكتوراه دني،الم والقانون  الإسلامية الشريعة في الجوار مضار عن المسؤولية حدود زيدان، حسن زكي زكي 1

 .60: ص .1976 القاهرة

 .822: ص 2010 .الجزائر ،للنشر موفم ،للتعويض المستحق الفعل ،اللتزامات ،فيلالي علي 2
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كنشاط المقاول الذي يكون نشاطه  أخرى تخضع لمعايير  إذنفس الحكم  تأخذل  الأنشطةهناك بعض 

 . 1غير مناسبة للجيران  أماكن أو سبة غير منا أوقاتمؤقتا وغير مستمر لكنه قد يكون في 

  التجدد:خاصية  -2

 أعطاهفالتعريف الذي  ،التطور الصناعيمكانها بفعل التقدم التكنولوجي و هذه الخاصية  تأخذ

ــــإيج" : بأنهالفقهاء لمخاطر التطور العلمي  ــــــــخ ادـــــ ـــ، يلحق الغطر لم يكن موجودا من قبلـ ـــــ ــــ  ،2المتزايد" الضّرر ير بـ

رر عند الحديث عن  أو  الصفة الجديدة في مجال  و ذلك الخطر الحديث ذ"  بأنهالبيئي التكنولوجي  الض 

رر نعني بذلك  فإننا ،3" الاكتشافات الحديثة ر نتيجة التطور والتقدم الذي يلحق محيط الجوا الض 

غير متسامح فيها بمرور  حتأصبو  مألوفةكانت  أضرار تطور  أو جديدة  أضرار بالتالي ظهور الحاصل و 

 .الزمن 

 كما:حنشاط ضار  الضّرر خاصية النشاط مسبب  - 3

هد ـــــــاط من جـــــــاور رغم ما يبذله صاحب النشـــــللمحيط المج أضرار تسبب  الأنشطةهناك بعض 

ضار  بأنه ما يجعلنا نحكم على هذا النشاط الأضرار نه ل يستطيع منع وقوع أ إل  ،في اتخاذ الحتياطات

" ليون عن محكمة " 1886 ابريل 10القضاء الفرنس ي في القرار الصادر في  إليههذا ما ذهب و  حكما

ومهما كانت  ،ة لوضع النفايات و ما يتسرب عن المصنعئالمنش الأماكننه مهما كانت أحيث تؤكد 

ستثمر في هذه فالشركة التي ت ،الخدمات التي يقدمها على مستوى المدينة وأهميةضرورة المصنع 

طبيعة عملها يثير  أندفع الدعاوى المرفوعة ضدها باعتبار  الأحوالحال من  بأيل يمكنها  المصانع

                                                             
 .40: ص .سابق مرجع ،كساب مروان 1

 .134. ص: سابق والفرنس ي، مرجعون المصري القان المدنية عن الفعل الضار بالبيئة دراسة مقارنة بين التواب، المسؤوليةحمد عبد أ 2

 .22: ص. ذكر سنة النشر العربية، القاهرة، دون النهضة  التكنولوجية، دار أضرار البيئة  تعويض مشكلة السلام،سعيد سعد عبد  3
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 أن اـــــإم بأمريندها يلتزم المالك ــــــــوعن ،كم الممارسةـــــالتي ل يمكن تلافيها فهذا نشاط ضار بح الإزعاجات

رر ه و معه يزال يتوقف عن ممارسة نشاط أو  ير ـــــــيضر الغ  .1 الض 

  المألوفغير  الضّرر  أنواع الثاني:الفرع 

رر ينقسم  عموما لكن في بيئة الجوار  أنواعثلاث  إلىفي قواعد المسؤولية المدنية العامة  الض 

رر مصادر هذا  أنكما  الجوار،تنفرد بها المسؤولية عن مضار  أخرى  أنواعهناك  تتنوع مع تنوع  الض 

 شرنا.أن أية المتجددة كما سبق و الكتشافات العلم

 المادي  المألوفغير  الضّرر : أولا

رر يعرف  بمصلحة مالية للمتضرر ذات  الإخلال"  :بأنهالمادي ضمن القواعد العامة للمسؤولية  الض 

رر  أنويجمع الفقهاء  2" قيمة مالية  إلىالمادي الذي يصيب الجوار هو كل ما يؤدي  المألوفغير  الض 

كان ما يصيب المتضرر في  وإذا ،3معنويا أو ة المالية للجار المتضرر سواء كان شخصا طبيعيا افتقار الذم

عن مضار  ن ما يصيب الجار ضمن المسؤوليةإماله ضمن القواعد العامة للمسؤولية هو ضرر مادي ف

رر ويشترط لتحقق  ،مألوفالجوار هو ضرر مادي غير  ون يك أن: هما المادي شرطان المألوف غير  الض 

يمس  أنفي  بحق الجار يتمثل فالإخلال، بمصلحة مالية مشروعة له أو بحق الجار  إخلالهناك 

رر ن يكون هذا أو  ،4العتداء حقا ثابتا له يحميه القانون  رر ن يكون هذا أمحققا ب الض  قد وقع  الض 

 .5المستقبل إلىيكون وقوعه مؤكدا و لو تراخت آثاره  أو بالفعل 

                                                             
 .37: ص .سابق مرجع ،كساب مروان 1

بدون سنة  القاهرة، العربية،دار النهضة  الأول،الجزء  اللتزام،در مصا الجديد،الوسيط في شرح القانون المدني  السنهوري،عبد الرزاق  2

 .588 :طبع. ص

 .077 السابق. ص:المرجع  التكنولوجية،مشكلة تعويض أضرار البيئة  السلام،سعيد سعد عبد  3

 .340 . ص:9791 المعارف، القاهرة ، دار 1 والعقدية، طالمدنية التقصيرية  عامر، المسؤولية وعبد الرحيمحسين عامر  4

: ص .2009 الأردن عمان، والتوزيع،دار السيرة للنشر  ،01ط  مقارنة،دراسة  المدني،مصادر اللتزام في القانون  عبيدات،يوسف محمد  5

320. 



البيئي الضّرر  مجال في الجوار  مضار  لنظرية القانوني التأصيل: الأول  الباب  

 

54 
 

رر  أننس ي وجاء في القضاء الفر  كان بناء  إذاالمادي المحقق الوقوع في حالة ما  المألوفغير  الض 

ذات ضرر محقق على منزل  أعمالبناء منزله مباشرة  أثناءفلا يجوز للجار  الإصلاحالجار قديما يعوزه 

ام البناء كان انهد إذا، 1القوية تأثيراتهن هذا البناء ل يقوى على تحمل الحفر و جاره ليعمل في انهياره لأ 

رر هو صورة من صور  ه  ن  ه  وو   رر ن إالمادي الذي يصيب الجوار في عقاره ف الض  المادي الذي يصيب  الض 

 منقولته هو التلف.

يستغله بنحو يضر  أو فالتلف الكلي هو حين يستعمل الجار ملكه  ،اجزئي أو  اكلي إماويكون التلف 

ة منه نهائيا كما في حالة اهتزاز نوافذ المنازل بمنقولت جاره بصورة كلية حيث ل يمكنه الستفاد

نه إالتلف الجزئي ف أما ،2تكسير الزجاج بفعل قوة الصوت إلىالمجاورة لمطار ما يؤدي ذلك الهتزاز 

رر يتمثل في  مثل  إصلاحهاالذي يلحق منقولت الجار بصفة جزئية حيث يجب عليه دفع نفقات  الض 

 .3ذلك إلىالبناء وما  أعمالائية نتيجة الكهرب الأجهزةعطاب التي تطال الأ 

 الجسدي  المألوفغير  الضّرر  ثانيا:

رر  وقد يصيب  ،4النفسية للشخص الطبيعيي هو كل ما يمس بالصحة البدنية و الجسد الض 

جسدي أو نفس ي نتيجة تلوث بيئي في محيط الجوار بسبب نشاطات مشروعة للجار لكنها  الجار ضرر 

يتعذر فيها التعويض باسترجاع الحالة الصحية الجيدة  فتاكةى أمراض تؤدي في الغالب إل ،خطرة

رر ف ،عكس الأضرار المادية التي يمكن إصلاحها أو تعويضها ماديا شد أغير المألوف الجسدي من  الض 

ؤدي غازاتها الخانقة فالمصانع المجاورة ومحطات الطاقة النووية ت ،الأضرار خطورة ومن أكثرها حدوثا

شعاعاتها الخطرة إلى إصابة الجيران من حولها بأمراض بالغة الخطورة نتيجة التعرض او أو السامة 

                                                             
  ،1933داللوز  ،1932 نيو يو  21س ي في نقض مدني فرن 1

ً
 .434 ص:   السابق.المرجع  عامر،حسين عامر وعبد الرحيم  عن،نقلا

 .82 :. ص1999 بغداد، العراقجامعة  ماجستير، البيئية، رسالة الأضرار التقصيرية عن  رضا، المسؤوليةان عبد العزيز ڤنا 2

 .97 :ص .المرجع السابق حمزة،عبد الرحمن علي  3

ة والقانون ظل أحكام الشريعة الإسلامي دراسة مقارنة في الجسدية،الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة  سند،حسن سعد 4

 .419: ص.2004القاهرة  العربية،دار النهضة  الثانية،الطبعة  مصر،الوضعي ومدى هذه الحماية في 
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الإشعاعات كالإصابة بالطفح الجلدي و تلف جهاز المناعة و تلف خلايا نخاع العظام لتلك الغازات و 

 العقلية ومن ثمة فقدان القدرة علىمراء وتلف بعض الخلايا العصبية و التي تنتج كريات الدم الح

التركيز والتحكم فضلا عن تأثير الغدد الصماء الخاصة بفرز الهرمونات مما يؤدي إلى نقصان في الوزن 

 .1بدرجة ملحوظة

واضطرابات يؤدي التعرض المستمر للضوضاء بمختلف مصادرها إلى إصابة الجار بأمراض 

للحواس الأمر الذي  تؤدي إلى فتور وضعف تدريجي والهتزازات والأصوات القويةفالرتجاجات  نفسية

 والتوتر.بالإضافة إلى الأرق  والضطرابات النفسيةيؤدي إلى نوبات القلق 

وتسمى هذه ضرار غير المألوفة الجسمية ويتعرض الجار في محيط الجوار إلى نوع خطير من الأ 

بالجينات عن المساس بالطاقة الوراثية له نتيجة المساس أ وهي كل ما ينش ،الأضرار الوراثيةب الضرار 

تتميز هذه الأضرار بخاصية التراخي حيث تظهر في الأجيال ، و 2التي تحمل الصفات الوراثية للأبوين

 المستقبلية .

 غير المألوف الأدبي  الضّرر ثالثا: 

رر يعرف  رر نه أالأدبي أو المعنوي بوجه عام على  الض  يصيب الشخص في ماله وإنما ل الذي  الض 

و يعرف أيضا بأنه كل ما يبدو في صورة  ،3فيدخل إلى قلبه الحزن و الأس ى يصيبه في عاطفته و شعوره

 .4هانة أو تقييد للحرية نتج عن حبس دون وجه حقإلم نتج عن إصابة أو مساس بالشعور نتج عن أ

                                                             
 .59: ص سابق. مرجعالتكنولوجية، مشكلة تعويض أضرار البيئة  السلام،سعد سعيد عبد  1

ط  مقارنة،دراسة  الدولية،الوطنية والتفاقيات  الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات فهمي،خالد مصطفى  2

 .53: ص .2011الإسكندرية  الجامعي،دار الفكر  ،01

رر  احمد،إبراهيم سيد  3   الض 
ً
 .176: ص .2007الإسكندرية  الحديث،المكتب الجامعي  ،01ط  وقضاءً،المعنوي فقها

 ، مصدر 1 العراقي، الجزءيز في نظرية اللتزام في القانون المدني البشير، الوج ومحمد طهعبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري  4

 .212 :ص .1986ذكر الناشر    اللتزام، دون 
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رر  ول يخرج رر غير المألوف الأدبي عن  الض  نه الألم المعنوي الذي أفي القواعد العامة في  الض 

ركز عاطفي للذمة المعنوية للجار في الشرف أو العاطفة أو الشعور أو العتبار المالي أو الميمس الجانب ال

 الذمة.الجتماعي أو يعتدي على الجانب العاطفي لتلك 

 غير المألوف الاقتصادي  الضّرر رابعا: 

رر يمكن تعريف  كان  بأنه الخسائر التي تلحق الذمة المالية للجار المتضرر سواء قتصاديال الض 

و تتخذ هذه الخسائر أشكال متعددة منها الخسائر في الأرباح أو في قيمة  ،1شخصا معنويا أو طبيعيا

البيع أو الإيجار ومن صور الخسائر أيضا إنقاص قيمة عقار الجار فالأراض ي الزراعية و الدور المجاورة 

قل من مثيلاتها مما أإيجار  للمطارات أو محطات السكك الحديدية أو المصانع تكون ذات قيمة أو بدل

 .2ل تكون مجاورة لتلك المنشآت و الأماكن

رر و في الفقه الإسلامي سمي هذا النوع من  رر ويعتبر  ،3بمنع الستغلال وإنقاص الغلة الض   الض 

رر القتصادي نوع جديد من مضار الجوار ل يمكن إدراجه ضمن أي نوع آخر من  نه ل يتمثل أإذ  الض 

 .4ن من أعيان المتضرر بل في نقصان قيمة تلك العينفي إتلاف عي

و قد ذهب القضاء الفرنس ي في هذا التجاه في اعتبار الخسارة التي يتعرض لها أصحاب الأملاك 

رر المتجاورة ب ود مرآب وسط المساكن ــــــالقتصادي حيث قضت محكمة النقض الفرنسية أن وج الض 

مين على العقارات المجاورة للمرآب أو المخزن مع أاع أقساط التأو مخزن لخزن الذخائر يؤدي إلى ارتف

 .5انخفاض قيمتها في الوقت نفسه

                                                             
 .67 :ص.المرجع السابق  تعويض أضرار البيئة التكنولوجية، سعيد سعد عبد السلام ، مشكلة  1

 .149:ص.1975المعارف بالإسكندرية  ومصادرها، منشأة الأصلية، أحكامهاالعينية  المدني، الحقوق في أحكام القانون  كيره، الموجز حسن  2

 .448:.ص1997 العلمية، لبنان، دار الكتب 01، ط03الإقناع، جالقناع عن متن  الحنبلي، كشافن يحي بن يونس البهوتي منصور ب 3

 .54: السابق. صالمرجع  رمضان،حمد أمحمد  4

  .1943داللوز  ،1942نوفمبر  10نقض مدني فرنس ي في  5
ً
 الأصلية،لمدني في الحقوق العينية شرح القانون ا البدراوي،المنعم  عبد عن،نقلا

 .113:ص الطبع.دون ذكر الناشر ومكان وسنة 
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  غير المألوف المتمثل في الحرمان من الانتفاع بالملك الضّرر خامسا: 

تعطيل منافع الأملاك تعطيلا ماديا بشكل "  :عرف الفقهاء ضرر الحرمان من النتفاع بالملك بأنه

رر وعرف هذا  1"تفادة من الملكيصعب معه الاس من خلال إيراد بعض تطبيقاته بأنه ما يمنع  الض 

 2كالسكنى في الدار أو الزرع في الأرض ،الحوائج الأصلية عن الش يء أي المنفعة الأصلية المقصودة منه

فضلا  حجب المنظر غير مألوفة تتمثل في منع الضوء والهواء و  ب على ارتفاع الجار ببنائه أضرار فقد يترت

رر يعرف هذا و  ،3عن التأثير في استقبال التصال تأصيله في الفقه الحنفي حيث أطلق عليه منع  الض 

ونجد هذا التعبير واضحا لدى هؤلء  ،الحوائج الأصلية و المراد بها المنفعة الأصلية المقصودة من الش يء

ن من الحوائج الأصلية مثل الفقهاء الذين ذكروه عند تعريفهم للضرر الفاحش بأنه ما يمنع التمك

 نه ما يخرج عن النتفاع بالكلية كسد الضوء بالكلية.أالسكنى مع الستضاءة في المسكن أو 

 اويعد ضرر الحرمان من النتفاع بالملك مما تتميز به المسؤولية عن مضار الجوار فهو ليس ضرر 

 .4ضرر قائم بحد ذاتههو إنما  اأو جسدي اأدبي أو  امادي

 غير المألوف  الضّرر معايير تحديد  ثالث:الالفرع 

أو دون تعسف في استعمال حق ملكيته فلا أ قد يسبب المالك ضررا لجاره دون أن يرتكب خط

ا بين مع ذلك سبب لجاره ضررا جاوز الحد المسموح به عادتً  ،ل طبقا لأحكام المسؤولية التقصيريةأيس

عن مضار الجوار يعود للقاض ي وحده سلطة تقدير  فهو إذا ضرر غير مألوف يوجب المسؤولية ،الجيران

 لوفيتها.أعدم م

                                                             
والتوزيع، الأردن الحامد للنشر  ، دار 01والقانون، طالشرعية للحد من الطلاق التعسفي في الفقه  جانم، التدابير جميل فخري محمد  1

 .97 :ص . 2009

 .56 :ص .1973بغداد  ،01ط  الأصلية،الحقوق العينية  اقي،العر شرح القانون المدني  مبارك،سعيد عبد الكريم  2

 .14: ص.2008مصر  القانونية،دار الكتب  العربية،التنظيم القانوني للاتصالت في مصر والدول  الرومي،محمد أمين  3

 .53 :ص .سابقمرجع  رمضان،حمد أمحمد  4
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بضوابط يسترشد بها القاض ي في تقديره للضرر غير  691/2وقد جاء المشرع الجزائري في المادة 

أن هناك معايير شخصية لبد  الفقهاء علىالكثير من  تفقاوقد  بحتة،المألوف وهي معايير موضوعية 

 الحسبان.أن تأخذ في 

 لا: المعايير الموضوعية أو 

رر يقصد بالمعيار الموضوعي للضرر غير المألوف الظروف التي تحيط به وليس  في حد ذاته  الض 

رر ويوصف المعيار الموضوعي الذي يتخذ أساسا لتحديد  مرن يتكيف مع  غير المألوف بأنه معيار  الض 

ع ويستجيب لمقتضيات كل منها ويتسع المتنوعة في المجتمالظروف المختلفة ويواجه الحاجات المتغيرة و 

التكنولوجي في المستقبل من أنواع جديدة من المضار التي تتجاوز م الصناعي و لما قد يستحدثه التقد

 . 1الحد المألوف

وليس للجار أن يرجع على " :691/22وقد حدد المشرع الجزائري ضوابط المعيار الموضوعي في المادة 

وعلى  ،نه يجوز له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوفأغير  ،ةجاره في مضار الجوار المألوف

 ".الغرض الذي خصصت لهوموقع كل منها بالنسبة للآخرين و القاض ي أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات 

 العرف: –1

هم ومعيشتهم اتيقصد بالعرف في نطاق مضار الجوار العادات و التقاليد التي ألفها الناس في حي

و أصبح التعامل يقتض ي تحملهم  التي اعتادوا عليهاا بينهم و التسامح الواجب مراعاتهوقواعد المجاملة و 

تبع في مسائل معينة بصفة دائمة العرف سنة وسلوك م، و 3لبعضهم البعض فيما يحصل بينهم

 .4ي ن ذلك سلوك إجبار أمتكررة من قبل المجتمع أو بعض فئاته بحيث يعتقد الكل بو 

                                                             
 الإسلامي،دراسة مقارنة بأحكام الفقه  المدني،ق وتطبيقاته في القانون ضوابط الستعمال غير المشروع للح الصالحي،إبراهيم إبراهيم  1

 .172: الطبع. صدون ذكر الناشر ومكان وسنة 

 من القانون المدني الجزائري  691/2المادة 2

 .110 :ص سابق.مرجع  خليل،جاد يوسف  3

 . 293 :ص .2005 للنشر، الجزائر  موفم -للعقد العامة نظرية -، اللتزاماتفيلالي علي 4



البيئي الضّرر  مجال في الجوار  مضار  لنظرية القانوني التأصيل: الأول  الباب  

 

59 
 

رر وعلى خطى الفقه الإسلامي في تحديد  جاء الفقه الحديث  ،غير المألوف بالظروف الزمنية الض 

رر حيث أن استمرارية  ن فيها لأ  ،ألوف لمدة زمنية يتحكم العرف في تقدير طولها من قصرهاالمغير  الض 

على المدة الزمنية التي  ، أما إذا كان متعارف1المضايقة ما يبرر عدم تحمل الجار لهامن معنى الإزعاج و 

رر يستمر فيها  ن الجوار يتطلب في بعض الأحيان أن تكون حتى لو طالت اعتبر أمرا متسامحا فيه لأ  الض 

في  العلاقة قائمة بين الجيران على أساس من التسامح و رحابة الصدر في جانب من الأضرار التي تستمر 

، فهذه الأضرار ل مفر منها وتقع في الحياة عةش في جماأوقات معينة من الزمن طبقا لضرورات العي

 .2اليومية بين الجيران ومن ثمة ل تعتبر قيدا على حرية الجار وهو يستعمل حق ملكيته 

العيش في جماعة تقتض ي تحمل الجيران قدرا من الضوضاء وعليه إذا كانت طبيعة التجاور و 

ليلا إذ يخصص الراحة لهم در ممكن من الهدوء و كبر قأنه يتعين توفير أإل  ،والجلبة التي تحدث نهارا

الهدوء فكل ما يعكر على راحة و أو في أوقات الظهيرة حيث ينشدون ال ،الراحةالليل عادة للنوم و 

 . 3الجيران سكون ليلهم ويقلق راحتهم يعد من المضار غير المألوفة للجوار

رر ن أوقد قضت محكمة فرنسية ب " المواجهة sauart" وارتس الذي تحدثه أجراس كنيسة الض 

تعتبر  ،والتي تدق أجراسها الساعة السابعة صباحا وهي ما يطلق عليها دقات التبشير ،لمنزل الجار

حلي الذي يتعلق بسكان المدينة ول يخل دقات ذات سمة دينية على أساس أنها تعتبر بمثابة العرف الم

 .4قد جرى العرف على التسامح فيهابالسكينة العامة و 

رر لوفية أدوره في تحديد مدى ما فيما يخص ظرف المكان و أم من عدمه، فهو في غاية  الض 

الأهمية إذ ما يعد مألوفا في منطقة ما ل يعد كذلك في منطقة أخرى، بل ما يعد مألوفا في حي من 

                                                             
 الجزائري  المدني والقانون  السوري المدني القانون  بين مقارنة دراسة ،للالتزام مصدر باعتباره المشروع غير العمل ،حمزة جلال محمود 1

 .35: ص .النشر سنة ذكر دون  الجزائر  ،الجامعية المطبوعات ديوان ،الفرنس ي المدني والقانون 
 .116: سابق. صمرجع  فرج،توفيق حسن  2

 .489:ص .السابق البيئي، المرجع التلوث أضرار عن المدنية يةسؤولالم ،حواس محمد سعد عطا 3

 .218 :ص السابق.المرجع  الدين،مصطفى صلاح   4
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فهو ن تحديد طبيعة المكان يعود إلى التنظيم المعمول به إوعليه ف ،الأحياء هو غير مألوف في حي آخر

 .1أن المنطقة زراعية أو صناعية أو تجارية و هو العامل المؤثر في نتائج الدعوى  الذي يحدد

رر وقد أشار الفقه الإسلامي إلى ظرف المكان في تحديد  حيث رأى الفقهاء أن  ،غير المألوف الض 

عد ذلك مخالفا أو حانوتا بين البزازين، وي 2اتخاذ الجار داره كحمام بين المساكن يعد ضرر غير مألوف

لعرف المكان لما ينجم عن ذلك من ضرر فاحش يلحق الجيران و هذا يعني اختلاف الحكم بحسب 

المكان الذي يحدث فيه الفعل الضار فهناك أضرار متعارف عليها في الريف يكون متسامحا فيها إل أنها 

ة أما أصحاب المدينة فيعتبروها فأهل الريف تعارفوا عليها وأصبحت مألوف ،تعتبر غير مألوفة في المدينة

رر وقد جاء في القضاء الفرنس ي أن أصحاب الطبقات السفلى ل يحق لهم الدعاء ب ،3غير عادية  الض 

ف بممارسة صناعة و من تشغيل آلت النسيج في الطبقات العليا إذا كانت المنطقة أو الحي معر 

 .4النسيج

 العقارات:طبيعة  -2

رر لوفية أر الموضوعية لتحديد ماييتدخل طبيعة العقار في المع من عدمه و يقصد بطبيعة  الض 

، فبالنسبة لهذه الأخيرة لعقارات المجاورة في نفس المنطقةالعقار ماهيته في أصله وتكوينه أو بالمقارنة با

إذا قام شخص ببناء مسكن في منطقة صناعية أو تجارية ل يحق له المطالبة بالتعويض عن الأضرار 

، أو البناء في منطقة 5لأنه خالف التنظيم المعمول به في تنظيم المدن ،ها العقارات المجاورةالتي تحدث

 زراعية قصد السكن فلا يحق له المطالبة بالتعويض لأي ضرر يحدث له .

                                                             
1 Nicolas, la protection du voisinage, R.T.D. civ, 1976.p: 697. 

 لبنان العلمية، بيروتدار الكتب  ،1 ، ط7 الأبصار، الجزءتنوير  شرحالمختار، رد المحتار على الدر  عابدين،محمد أمين الشهير بابن   2

 .492 :ص . 1974

 .212. ص:سابقمرجع  حمزة،عبد الرحمن علي  3

 .386:.ص1969 بغداد الناشر،دون ذكر  الول، الجزء الملكية،حق  الأصلية،الوجيز في الحقوق العينية  حيدر،شاكر ناصر   4

 91. ص:سابقمرجع  محمود، الوهاب عبد محمد الوهاب عبد/ د وكذا ،188ص: .لمرجع السابقا الواحد، عبد زكي فيصل 5
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عة العقار في أصله فيراد بها تسمية العقار بكونه دار للسكن أو مدرسة أو مصحا أو أرضا يأما طب

قارات بالإضافة إلى المواد التي تدخل في بناء العقار فهناك الع ،لزراعة أو أرضا فضاءمعدة للبناء أو ل

لف طبيعة بالتالي تختالمسلح و  بالإسمنتالزجاج وهناك العقار المشيد المبنية بالطين أو الخشب و 

رر  بالنسبة  وغير مألوفة بالإسمنت، فهي متسامح فيها بالنسبة للعقارات المشيدة بالهتزازات مثلا الض 

 .1للعقارات المبنية بالمواد الأخرى 

 العقارات:موقع -3

رر لوفية أار من الضوابط المهمة في تحديد ميعتبر موقع العق ويقصد بموقع  ،من عدمه الض 

رر العقار مدى تأثير العقار مصدر التلوث بالنسبة إلى عقار الجار المتضرر في تحديد  غير المألوف  الض 

ن تلاصق العقارات يقتض ي تحمل الجيران بعض الأصوات التي تستلزمها ظروف إوعليه ف، الناجم عنه

فصاحب السفل يجب  ،الروائح من المطبخ وغيرهالت و كالدق و تشغيل الآ ،2الستعمال الطبيعي للعين

 .3ل يتحمله العلو من السفل بطبيعة موقعه أن يتحمل من صاحب العلو ما

فعندما  ،جوار الخاص الذي يربط الملاك بعضهم ببعضهذه اللتزامات ترجع إلى طبيعة الو 

تكون سلطة شاغل الشقة أو الطبقة ل تتعارض مع حقوق المالكين الآخرين ول يلحق بهم أي ضرر 

ه ــــــن يسكنها بنفسأذلك ب و  ،تغلالهاــــــــقة أو اســيتجاوز حدود علاقات الجوار العادية فله استعمال الش

 .4ا مقرا لممارسة مهنته أو تجارتهأو يؤجرها أو يتخذه

                                                             
 .68:. صسابقمرجع  رمضان،حمد أمحمد  1

 .91. ص:سابقمرجع  الجوار، عواطف، التزاماتزرارة  2

 .698. ص:سابقمرجع الثامن )حق الملكية(  السنهوري، الجزءحمد أعبد الرزاق  3

 تطبيقية، والمشتركة، دراسةعلى أجزائها المفرزة النظام القانوني لملكية الطوابق والشقق وحقوق الملاك  قرين، حمد عبد العال أبو أ 4

 .56:.ص2001 القاهرة الجامعية،دار الثقافة  ،02ط
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فقد يتضرر الجار المقيم بعيدا  فقط،عن علاقة التلاصق  أالملاحظ أن الأضرار البيئية ل تنشو  

الجالبة لرياح الآتية من ناحية المدخنة و المنقولة بفعل امصنع من الأدخنة المتصاعدة منه و عن 

 .1غير مألوفةللروائح الكريهة و المضرة و التي تسبب له أضرارا 

أما بالنسبة للعقارات المجاورة للطريق العام أو المصانع أو المستشفيات فيعد الضجيج مضار 

 مألوفة له بخلاف العقار الذي يوجد في مكان هادئ.

عن  تعد من مضار الجوار غير المألوفة الأضرار اللاحقة بالبيئة الناجمة"  :محكمة جزائريةقضت وقد 

 . 2"لمنطقة سكنية غير مراعية للقوانين ذات الصلة منشآت فلاحيه مجاورة

 العقارات:الغرض الذي خصصت له  - 4

الذي خصصت  ذلك الغرضوعلى القاض ي أن يراعي في " :مدني جزائري  691/2يتضح من قراءة المادة 

"أن العبرة في تحديد الغرض الذي خصص له العقار هو بمدى ارتباطه بطبيعة الحي الذي يوجد  له

أي الطابع العام الذي يميز الحي أو المنطقة عموما وليس بالتخصيص الفردي لنشاط  ،العقارفيه 

 .3معين

التي الطوابق و لملاك للشقق السكنية و و يمكن ذكر في هذا المجال العقود التي يبرمها بعض ا

ن تخصص أتتضمن قيودا على حق استعمال واستغلال الشقق باحترام الغرض الذي خصصت له ك

 .4ن فقط دون غيره من أوجه الستعمال بهدف عدم إزعاج الساكنينللسك

ويتعين على الشاغل في هذه الحالة التقيد بالشروط القانونية لستعمال شقته بعدم تحويل 

 5وجهتها لغير ما خصصت له كتحويلها لمكتب أو عيادة.

                                                             
 .92:ص .المرجع نفسه عواطف، زرارة 1

 .2008 الثاني، لعليا، العددامجلة المحكمة  21/03/2008الصادر بتاريخ  443620الغرفة العقارية قرار رقم 2

 .350ص:.  1984 القاهرة – جامعة مطبعة الأصلية، العينية الحقوق  جمعة، خليل محمد نعمان3
 .60. ص:السابقالمرجع  والشقق،القانوني لملكية الطوابق  قرين، النظامحمد عبد العال أبو أ4

 .43:.ص2007لبنان  بيروت، الحقوقية،منشورات الحلبي  المفروزة،ملكية الشقق والطبقات والشاليهات في الأبنية  الدين،عفيف شمس 5
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 المعيار الشخص ي  ثانيا:

رر لوفية أالمعايير الموضوعية لتحديد مالإشارة إلى سبق  لكن هناك ظروف  ،من عدمه الض 

التي تتفاوت  والحالة الصحيةالنفعالت النفسية كالصفات الذاتية و  المتضرر الجار شخصية خاصة ب

رر قدرته على تحمل الأضرار فهل يعتد بالمعيار الشخص ي لتقدير  وتحدد مدى ،من شخص لآخر  الض 

 المألوف؟غير 

 ولكل مبرراته.الظروف الشخصية للمضرور  ورافض لفكرةانقسم الفقه بين مؤيد 

 الاتجاه الأول:- 1

عند  المتضرر نه يجب العتداد بالظروف الشخصية للجار أذهب أصحاب هذا الرأي إلى  

رر تحديد  الظروف الشخصية بل التفرقة بين الظروف الموضوعية و  نه ل يجبأو  ،غير المألوف الض 

خاصة بعد التقدم العلمي والتكنولوجي في كافة  ،يجب أن تكون الظروف الشخصية محل اعتبار

الأعصاب الصحة وضعيف البنية و ما تفرضه من مضار في محيط الجوار فتؤثر على معتل المجالت و 

نه يكون أمام اعتبارات شخصية إكانت مبررات هذا التجاه أن القضاء عندما يجري تقييما للأضرار فو 

رر عن  سؤولمن جانب الما وإنم المتضرر ليس فقط من جانب الجار  لذا يجب تفضيل الأول  ،أيضا الض 

هذه النوعية من الأضرار  المتضرر نه ليس من العدالة في ش يء أن يتحمل الجار ألأنه الطرف الضعيف و 

 .1التي تشكل خطورة بالنسبة إليه دون توفير حماية فعالة له

  الثاني:الاتجاه - 2

صية د بالظروف الموضوعية دون الظروف الشخنه يجب العتداأأصحاب هذا التجاه  يرى 

رر لتقييم  لتقييم  المتضرر وذهب إلى ذلك غالبية الفقه في عدم الأخذ بالظروف الشخصية للجار  ،الض 

رر  ن فداحة الأضرار لا يجري تقييمها بمقتض ى الحالة الخاصة للجار أفيرى جانب من الفقه الفرنس ي "  الض 

في الفجر و التي لا تتجاوز معيار   رضية لا تبرر الشكوى من الأصوات التي تحدثالمتضرر فالحالة العصبية أو الم

                                                             
 .232:. صسابقمرجع  حمزة،عبد الرحمن علي   1
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ن تدخل هذه الظروف في أويطالب أنصار هذا التجاه ب ،1"الأضرار العادية للجوار إذا كانت تمنع نوم الجار

ضرر أن المضايقات تشكل تقدير التعويض المستحق له إذا ما تبين على ضوء العتبارات الموضوعية 

 .غير مألوف

 المتضرر أن الأخذ بالظروف الشخصية للجار  ،أما المبررات التي ساقها أصحاب هذا التجاه هي 

رر نه يجعل من معيار تقدير أو  ،يقيد حق الجار في استعمال حقه الذي يمارسه في إطار مشروع غير  الض 

 العدالة.في مبدأ المألوف يختلف من شخص لآخر حسب حالته النفسية أو العصبية وهذا ينا

ل حقه على ملكه استعمال عاديا نه من المخالف للعدالة أن يتم تقييد الجار في استعماأو 

 .2المتضرر مشروعا بحجة الحالة الشخصية للجار و 

ي خذ به المشرع الجزائري فأما  وهو أيضاخذ به غالبية الفقه أيعتبر الرأي الأخير أكثر تقبلا وقد 

 الظروف الموضوعية دون الإشارة إلى الظروف الشخصية.حيث ذكر  691/2المادة 

 

 خلاصة الفصل:

 ،وعا للاستعمال في منازعات الجوارتعد نظرية مضار الجوار غير المألوفة من النظريات الأكثر شي

لذلك وجب قبل التعمق في هذه الدراسة تحديد المفاهيم  ،صة عندما ترتبط بالإضرار البيئيةخا

جب و  ،الأساس ي لقيام هذه المسؤولية ن الجوار هو الركنو لأ  ،منها الموضوعوالمصطلحات التي يتض

ذلك أن فكرة الجوار  ،ضرار البيئيةعلينا تحديد مفهومه حيث تزداد أهمية ذلك حين يتعلق الأمر بالأ 

 ،لأموال والأشخاصللفه من أذى ما تخرا صاحب تطور الأنشطة الصناعية والتجارية و عرفت تطو 

يشمل إل الملاك بوصفهم جيران ويحصر  ل ات المتلاصقة و ا أن الجوار يقتصر على العقار فقد كان سائد

                                                             

 .234:. صنفسه حمزة، المرجععبد الرحمن علي  1 

2 LeTourneau (Philippe)-La responsabilité civil, 3e édition,1982 Dalloz, Paris. P:650. 
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لجوار من خلال ، إل أن تفاقم الأضرار و انتشارها حتم تغيير المفهوم السائد عن االمسؤولية بينهم فقط

تفيدين يتعدى الملاك إلى المسو  ،توسيع نطاق الجوار، ليشمل الأشياء والأماكن من حيث الأموال

 كالمقاول و المستأجر من حيث الأشخاص.

المفهوم مع ما جاء في الشريعة الإسلامية سواء في القرآن الكريم أو في السنة  ويتماش ى هذا

 الجوار من الأمور المقدسة التي ل يكتمل الإيمان إل بها. عتبر النبوية، فا

رر و من المفاهيم الأساسية في هذا الموضوع  تكمن أهمية تحديد مفهومه في  البيئي الذي الض 

حيث يكون  ،تضع صعوبات في تقدير التعويض عنهتميزه بخصائص ضرار العادية و اختلافه عن الأ 

ما  ،لى تعدد مصادره و طابعه المتراخيبالإضافة إ ،و ليس محققا وقوعه ،غالبا غير شخص ي وغير مباشر

رر يجعله مختلفا عن   يرة التي تطور هذه الأخ ،ة للمسؤولية المدنيةلقواعد العامالمتعارف عليه في ا الض 

إلى  التقصيري من حصر المسؤولية المدنية في الخطأ  ،مفهومها مع تطور وتعقيد النزاعات البيئية

رر المسؤولية الموضوعية على أساس  تبنى المسؤولية البيئية المبنية على المخاطر خاصة في بعض و  ،الض 

 الأنشطة التي توصف بالخطيرة.

إلى غاية منتصف  سؤولالمسؤولية عن مضار الجوار تستوجب وقوع الخطأ من الجار الم ظلتو 

نشأت نظرية مضار الجوار بالمفهوم الحديث الذي يقيم مسؤولية الجار  عشر، حيثالقرن التاسع 

ذلك في القضاء الفرنس ي بمناسبة القضية عدمه، و الملوث دون الحاجة إلى إثبات ارتكابه للخطأ من 

ة للتلوث التي اشتكى منها الجيران حيث أقر  القاض ي بمسؤولية صاحب المنشأة على أساس الشهير 

 الجيران.تجاوز تلك الأضرار الحد المعتاد عليه بين 

رر  ويعبر عن رر الغير معتاد عليه ب الض  رر المألوف، وهو غير  الض  الذي يتجاوز الحد المعهود  الض 

تتطلب مجريات تحقيق العدالة عدم  الجوار، حيث فيما يتحمله الجيران بعضهم من بعض بحكم

الجيران تحملها حتى ل  يمارسها، ووجب علىمساءلة الجار عن كل الأضرار الناجمة عن الأنشطة التي 
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الوقت وجب على الجار عدم  الجوار، وفي نفستتعطل الحقوق في استعمال الملكية بحكم ضرورات 

 من التعويض في حال حدوثها. التحمل، وتمكين هؤلءالتسبب في أضرار تفوق قدرة جيرانه على 

رر  ويتطلب تحديد غير المألوف إتباع عدة معايير يعود للقاض ي مراعاتها حسب الظروف  الض 

رر يستقل هذا الأخير بتقدير مألوفية  المختلفة والحاجات المتغيرة، حيث من عدمها دون رقابة من  الض 

من القانون المدني على سبيل المثال  691جاء في المادة يستعين في ذلك بما و  المحكمة العليا،

 والستئناس.
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 البيئي  الضّرر قواعد نظرية مضار الجوار مع المسؤولية عن  تلاؤمالفصل الثاني: مدى 

مضار الجوار من  وقواعد نظرية أحكامالفصل الأول من هذه الرسالة على  وقفنا في أنبعد 

المضار  فيما يخصخاصة  ،المتعلقة بها وتحديد المفاهيم ومراحل تطورها اهيتهافي مخلال البحث 

هذا النظام من المسؤولية  لتأصيلالبحث في المحاولت الفقهية  تعينتطبيقها،  وكذا شروطالبيئية 

 المعروفة.صورة من صور الأنظمة القانونية  أو  ا،قائم مستقلا  اكان نظام إذا فيما

لاف البارز في تأسيس هذه المسؤولية من خلال أهم النظريات التي وضعها الخ إلىكما نتطرق  

رر  تعويض عبء القانون  وضع أجله من والذي ،المبرر السبب إعطاءجل أالفقهاء من   المألوف غير الض 

أي على ماذا يرتكز القاض ي في حكمه بالتعويض على شخص معين  قانونا، عنه سؤولالم الجار عاتق على

 الجوار.تحدث أضرار بيئية في محيط  عندماغيره، دون 

ذلك أن المشرع الفرنس ي لم ينص  ،الحيرة التي وقع فيها الفقهاء الفرنسيين إلىالجدل  ويعزى هذا

 691بخلاف المشرع الجزائري الذي أدرجها من خلال المادة  ،على أساس لهذه النظرية في قانونه المدني

رر يضاف إلى كل هذا الختلاف المسؤولية عن  ضار،الموبين الأساس الذي عليه يفرض تعويض   الض 

من صعوبات تتمثل في خصائص ينفرد بها جعلته عص ي على  ةالأخير  هطرحه هذتالبيئي بكل ما 

 الجوار.لمضار  أصلا محل جدل كأساس مجد   والتي هيالقواعد التقليدية للمسؤولية المدنية 

إلى استحداث قواعد جديدة  تجهواالمجال هذا ا والفاعلين فيفقهاء القانون  أنوسنرى 

رر محاولين بذلك التحكم في خصائص هذا  ،للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية بغية توسيع  الض 

 الجوار.البيئية في محيط  وإهدار العناصر التلوث  والحد منمجال التعويض عنه 

 ادلت هذا الموضوع النظريات التي تج أهمالمبحثين التاليين سنحاول عرض  ومن خلال

 المبحث الاول: القواعد التقليدية أساس المسؤولية عن مضار الجوار البيئية  

 المبحث الثاني: القواعد المستحدثة كأساس للمسؤولية عن مضار الجوار البيئية 
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 المبحث الأول: القواعد التقليدية أساس المسؤولية عن مضار الجوار البيئية  

ظهرت في مجال  والقضايا التيولية التقصيرية في استيعاب كل الحالت بالرغم من قصور المسؤ 

 ستغناءال نه ل يمكن أنه ثبت أ إل  بيئيا،العجز الظاهر في توفير الحماية للمتضرر  البيئة، ورغمتلوث 

 ته هذه النظرية منذ عنها نهائيا نظرا للدعم الذي لقي
ً
كانت تجد مجال خصبا في  أنها ظهورها، خاصة

تجد تطبيقا قضائيا واسعا في معالجة الكثير من قضايا التلوث البيئي في  الجوار، ومازالتزعات منا

 .  الول( المطلب)الجوار محيط 

جعل بعض الفقهاء  الأملاكارتباط هذه النظرية بما تحمله فكرة الجوار من تجاور  أنكما 

 استمرار التطور في أن الثاني(، إل طلب يحاولون ربطها ببعض المبادئ التي لها علاقة بحق الملكية )الم

المسؤولية عن مضار الجوار مما جعل الفقه  إسنادظهور تعقيدات جديدة في  إلى أدى الإنسانحياة 

رر ربطها ب إلىيتجه    الثالث(.)المطلب  مخطأغير  أو  مخطأبغض النظر عن كون الملوث  الض 

 المطلب الاول: النظرية الشخصية أساس المسؤولية 

 الجوار مضار عن المسؤولية أساسإن  القول  على القانون وشراح  الفقه رأياستقر  الأمر بادئ في 

 یتحر ى  أن وهو ،عناية ببذل قانوني الإخلال بالتزام في تمثل والذي ،التقصيري  الخطأ هو المألوفة غير

 له وكان الواجب السلوك هذا عن انحرف فإذا ،بالغير یضر ل حتى والتبصر اليقظة سلوكه في الشخص

ه یدرك بحیث التمیيز على القدرة من
 
 وفقا التعويض یستوجب خطأ النحراف هذا انحرف، يصبحقد  أن

 .التقصيرية للمسؤولية

 المسؤولية  أساسفرع الاول: الخطأ ال

رر ولية عن الذي يوجب المسؤ  ألقد اختلف الفقهاء في تحديد نوع الخط   ،الذي يلحق الجار الض 

نه خطأ ناجم عن أ الأخر ، في حين يرى البعض الإثباتنه خطأ شخص ي واجب أعض حيث يرى الب

 .ينالتجاه ينيلي هذ فيماوسنتناول  الأشياء،حراسة 
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 الخطأ الواجب الإثبات أولا: 

وقع ويكون من أ ،ة ما إذا ألحق شخص ضررا بشخص آخرفي حال ضار  تقوم المسؤولية عن فعل

رر  حدث الفعل الضار لقيام ر إثبات خطأ مضر تيترتب على الم، و  ملزما بالتعويضمسؤول  الض 

من القانون المدني  1382المادة و  ،من القانون المدني الجزائري  124 وبالرجوع إلى المادة ،المسؤولية

ة العامة في المسؤولية الفرنس ي يتضح أن المسؤولية القائمة على الخطأ الواجب الإثبات تعد القاعد

 . 1طأ يعد أساس هذه المسؤولية الناتجة عن الفعل الشخص ي غير المشروع ن الخإإذ  ،التقصيرية

غير المألوفة بفكرة الخطأ و لقد حاول العديد من الفقهاء الفرنسيين ربط نظرية مضار الجوار 

إقرار مسؤولية الجار الملوث بناء على فكرة ، وقد دأب القضاء الفرنس ي على العموم في الشخص ي

من القانون المدني الفرنس ي  1382هذه المسؤولية ليست سوى تطبيقا للمادة  حيث يرون أن ،الخطأ

" أن يعوضه الضّرر يلحق ضررا بالغير يلزم من وقع بخطئه هذا  ،أيا كان كل فعلالتي تنص على "

من  أنه ل تقوم مسؤولية الشخص عن ما يلحقه من ضرر غير مألوف بجاره حتى يقع خطأويعني ذلك 

رر تحقق جانبه يؤدي إلى  وذلك بالنحراف  ،هذه الحالة الخروج عن حدود الحق و يعني الخطأ في الض 

التي كان عن السلوك العادي الذي يأتيه الرجل العادي متوسط الحرص لو وجد في نفس الظروف 

رر عليها المتسبب في   .2سواء كان ذلك بالعمد أو بالإهمال  ،الض 

اس للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة ل ن الستناد على نظرية الخطأ كأسإوعليه ف

نه يتعارض مع طبيعة المسؤولية عن مضار الجوار التي أيحقق المسؤولية على النحو الصحيح ذلك 

، في حين أن الخطأ يستلزم تفوق الحد المألوف المتسامح فيه تقوم بمجرد تعرض الجار لمضايقات

يكون قد  سؤولفالجار الم ،لفة القوانين واللوائحوك المعتاد أو مخاخروج الشخص عن حدود السل

بل وتقيد بكامل القيود التي  ،مة و حرص على عدم تجاوز حدود حقهاتخذ كافة الحتياطات اللاز 

                                                             
 .87. ص:2003 والتوزيع، الأردنللنشر  البيئة، جهينةة المدنية الناجمة عن تلوث المسؤولي الحديثي،هالة 1
 ، مجلة المنارة، المجلدوالفرنس ي الأردنيالفعل الضار في القانونين  أحكامالبيئية في ضوء  الأضرار عدنان السرحان، المسؤولية المدنية عن 2

 .97:. ص2000الردن ، 2 ، العدد5
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المعايير المفروضة مع ذلك المسافات القانونية و  مراعاةتفرضها القوانين واللوائح كالترخيص الإداري و 

هو ما يستلزم قيام مسؤوليته على أساس مضار و  ،وف بالنسبة لجارهغير مأل اه ضرر يمكن أن يصدر من

 يص الإداري،ـــوار وقد حصل على الترخـــة في محيط الجأأو منش ا، كمن يقيم مصنعغير المألوفةالجوار 

مع ذلك قد ينتج  ،متبعا في ذلك سلوك الشخص الحريص خذ كافة الإجراءات الحتياطية اللازمةــاتو 

، كقضية صاحب مصنع تجفيف جوار كالدخان أو الروائح الكريهةعاثات مضرة ببيئة العن نشاطه انب

ولية فهنا ل يمكن قيام مسؤ  ،1الجلود الذي قام بكل الحتياطات اللازمة لمنع انتشار الروائح الكريهة

، على عكس المسؤولية على  يوجد ما يبرر مطالبته بالتعويض، ول صاحب المصنع على أساس الخطأ

 بتقديم التعويض . ااس مضار الجوار التي يجد نفسه حين قيامها ملزمأس

على ملك  ااعتداء مادي الخطأيكون  أناشترط بعض الفقهاء لقيام المسؤولية عن مضار الجوار و 

الذي مارس فيه حقه  سؤولالممن الحيز الذي يشغله الجار  المألوفةوذلك بانتقال المضار غير  ،الجار

موجبا  أيعد خط فيشكل بذلك اعتداء على ملك الجار ملك الجار  إلى ،القانون  إطار المشروع في 

غبار  أو  روائح كريهة، أو سود متصاعد من مدخنة أقد يتمثل هذا العتداء المادي في دخان لمسؤولية و ل

 . 2ذلك إلىما و 

ه ذلك العتداء المادي في غير محل أساسمضار الجوار على  تأسيسلكن القول بهذه النظرية في 

وتثبت حالما يثبت وقوع  ،رهيس أو  الخطأالمسؤولية التقصيرية لقيامها ل يشترط فيها جسامة  أن

رر يتجاوز  أنمضار الجوار التي يشترط فيها  أساسعلى عكس المسؤولية على  ،طأــالخ  المألوفالحد  الض 

على ملك الجار  اعتداءل يمث أنالمتسامح عنه، وبالتالي يجب التفرقة بين الفعل المادي الذي يمكن 

البيئية  الإضرار  أن، كما لي ل يقيم مسؤولية الجاربالتالوفية و أوبين الفعل الذي ل يصل حد عدم الم

                                                             
 القانون  في انتقاديه تحليلية دراسة ،المألوفة غير الجوار مضار عن للمسؤولية القانوني الأساس تحديد ،قيالبا عبد زيد أبو   1

 .81.ص:1983 الكويت ،الأول  العدد ،السابعة السنة ،الكويتية الحقوق  مجلة ،الإسلامية الشريعة وفقه المقارن 
ر ، دا01 و القوانين الوضعية، ط الإسلاميلجوار، دراسة مقارنة بين الفقه في بيئة ا الأضرار حمد رمضان، المسؤولية المدنية عن أمحمد  2

 . 74.ص:1990 التوزيع، الأردنالجيب للنشر و 
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وهو ما يتعارض مع فكرة العتداء  ،تلوث جرثومي أو  ،غير مرئية بأشعةقد تحدث على شكل تلوث 

 .1المادي 

أ المسؤولية عن مضار الجوار هو خط أساسعتبار ا إلى 2 بيكارد"" أمثالوذهب فريق من الفقهاء 

رر ضرر عن تشخص ي متمثل في رفض المالك تعويض الجار الم الجار  أنومفاد ذلك  ،الذي لحق به الض 

نه أوهو في هذه الحالة ملزم بتعويضه غير  مألوفاستعماله لحق ملكيته ألحق بجاره ضررا غير  أثناءفي 

ليس الستعمال غير رفض التعويض و  أهنا هو خط ساسالأ  أن أي، أرفض وبذلك قد ارتكب خط

المالك استعمل  أنطالما  أطخنه ل يوجد أبمعنى  ،مألوفالعادي لحق الملكية الناجم عنه ضرر غير 

رر في رفض التعويض عن  الخطأ إنماشرعي  إطار حقه في  عادي الغير الستعمال  إليه أفض ىالذي  الض 

 .3لحق الملكية

، لينتهي اللتزام بالتعويض أساس، وهي ةكونه قفز فوق المشكلة الرئيس لرأياو قد انتقد هذا 

تحديد ما الذي يفرض اللتزام بالتعويض  -اءً دابت–، فالمنطق يفرض هو رفض التعويض أساسه أن إلى

 . 4 أرفضه يعد خط أنقبل القول 

 المفترض  ثانيا: الخطأ

ن الخطأ الواجب الإثبات غير قادر على تغطية رأينا في ما سبق أن الفقه و القضاء اتفقا على أ

نظرا لتزايد استعمال الآلت الحديثة التي  ،كافة المنازعات في محيط الجوار الناجمة عن التلوث البيئي

التطور التكنولوجي الذي تفاقمت معه الأضرار و تعقدت، فتعقد تشرت بعد قيام الثورة الصناعية و ان

ما أدى إلى ضياع حقوقه في الحصول على التعويض لذلك ابتدع  ،5ر في إثبات الخطأضر تدور الم

                                                             
 .84:. صنفسه ، المرجعرمضانحمد أمحمد   1
 .717:.ص2012 الإسكندريةالتلوث، دار الجامعة الجديدة،  أضرار القانوني للمسؤولية عن  الأساسعطا سعد محمد حواس،   2
 .91:ص.1998 الحلو، الأشرفية، لبنان أنطوانجون كلود  ، طباعة01 الجوار، طعن مضار  كساب، المسؤوليةمروان   3
النهضة  والقانون الوضعي، دار  الإسلاميمقارنة بين الفقه  والمسؤولية عنها، دراسة المألوفةالجوار غير  حمزة، مضار عبد الرحمن علي   4

 .330: .ص2006 العربية، القاهرة
 .  108: .ص2005 والتوزيع، عمانالثقافة للنشر  مقارنة، دار ( دراسة ون المدني )مصادر الحقوق الشخصيةالقان السرحان، شرحعدنان   5
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من  1384/1التي تجد أساسها في المادة ظرية المسؤولية عن فعل الأشياء و القضاء الفرنس ي ما يسمى بن

الذي يتسبب  الضّرر  فقط عن مسؤولا لا يكون الإنسان تنص المادة على : "القانون المدني الفرنس ي و 

وذلك في ظل غياب  1"  عن الأشياء التي تحت حراستهينتج الذي  الضّرر  عن عمله بل أيضا عن

نص تشريعي صريح ينظم نظرية مضار الجوار غير المألوفة محاولين بذلك دمج المسؤولية عن مضار 

 التي تجد لها نصا يشرعها .واعد المسؤولية عن فعل الأشياء و الجوار في ق

، حيث أن نعرف معنى الحراسة في هذا السياقأن لكن قبل أن نبين مدلول هذا الكلام يجب 

استعمال مصطلح حراسة هنا يعني السلطة الفعلية التي تكون للشخص استخدامها بمظاهرها 

حتى  أو تأجرا ــــمس أو ض النظر عما إذا كان مالكا ـــــ، بغتعددة على ش يء معين لحسابه الخاصالم

 .2السلطة الفعلية على الش يء و ليس الملكية مناط الحراسة هو  أنالثابت ــف ،اـــاصبــــغ

قد  توجيهه،على ش يء و  الإشرافالرقابة و  الجار الذي تثبت له سلطة أنومضمون هذه الفكرة 

رر  عن مسؤول يصبح  الجار  أخط لإثباتدون الحاجة  ،3الذي يسببه هذا الش يء للغير من الجيران الض 

 متولي الرقابة .

التي تنص و  140 ،139 ،138المدني الجزائري في المواد: ا في القانون تجد هذه الفكرة ما يقابلهو 

وذلك  ان،الحيو  حارساء و ــارس البنــــؤولية حـــومس طرة،ـــياء الخــوالأش الآلتؤولية عن فعل ـــــــــــعلى المس

 الأشياء.تحت عنوان المسؤولية الناشئة عن 

المصري في ما يخص  أو ختلف عن المشرع الفرنس ي المشرع الجزائري لم ي أن إلى الإشارةتجدر و 

المشرع المصري قد فرق بين  أنغير  ،وهرمن حيث الجغير الحية  الأشياءالمسؤولية الناشئة عن 

 1927فيفري  21محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في  إليهعلى النحو الذي ذهبت  الأشياء
                                                             

في ضوء قانون المعاملات المدنية لدولة  والآلت الميكانيكيةالتي تتطلب عناية خاصة  الأشياءالمسؤولية عن فعل  سلطان،ناصر   1

 .19.ص:2005 الحقوقية، لبانالحلبي  المصري، منشورات ومقارنة بالقانون  الإمارات
عمان العربية للدراسات  المقارن، جامعةو القانون  الأردنيفي القانون  البيئية الأضرار المدنية عن  المذهان، المسؤوليةنايف جليل فاضل   2

 . 158.ص:2006 العليا، عمان
العلوم  الخاص، كليةلنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون  والشريعة الإسلامية، مذكرةقانون الجار بين ال محمد، مسؤوليةبقالي  3

 .147:. صنشرسنة  والقتصادية والجتماعية، الرباط، بدون القانونية 
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ــــالمي الآلتالذي جعل المسؤولية محصورة في فعل  التي تتطلب حراستها عناية  الأشياءكانيكية و ـــــــــــ

، بينما جعل المشرع الجزائري مفهوم الش يء شاملا على 1الأشياءيطلقها على جميع  أن، دون اصةــــــــخ

 12النحو الذي استقر عليه فيما بعد حكم الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية الصادر في 

 .19302فيفري 

المسؤولية عن مضار الجوار على قواعد  تأسيس نأوقد رأى جانب من الفقه و القضاء الفرنس ي 

 .3المسؤولية عن فعل الش يء الخطر بالنسبة للمنشآت الصناعية بصفة خاصة 

رر يتدخل في إحداث  أنلكي تقوم المسؤولية عن الش يء يجب و  يكون هو  أي ،بشكل إيجابي الض 

 أصابهالمال الذي  أو  ،ر ضر تمادي مع الشخص الم اتصال أو  ةمباشر  حتكي لمولو السبب المنتج حتى 

رر   .الأمور ذلك طبقا للمجرى العادي لسير و  الض 

ة على الش يء مفترض ناجم عن التزامه بالسيطر  بخطأمسؤولية الحارس  إلىتؤدي هذه الشروط 

العلاقة نه يمكنه نفي أغير  ،بإثبات عكسه الخطأل يمكنه نفي وهو التزام بنتيجة وليس ببذل عناية و 

رر السببية بين فعل الش يء و   .  4الغير  أخط أو القوة القاهرة  أو  الأجنبيالحاصل بإثبات السبب  الض 

فقد  الأشياءالمسؤولية عن فعل  أساسالمسؤولية عن مضار الجوار على  تأسيسفيما يخص 

 .اتجاهين إلىانقسموا اختلف الفقهاء في ذلك و 

 :الاتجاه الاول -1

اسع للتطبيق على قواعد المسؤولية عن فعل الش يء لها مجال و  أنهذا التجاه  أنصار يرى  

رر العلاقة السببية بين فعل الش يء و تثبت  أنفيكفي  ،منازعات الجيران  أنومناط ذلك  ،الحاصل الض 

البناء تصدر و اللاسلكي وآلت الحفر  الإرسالشبكات  أو الكهربائية  الأجهزةو  الآلت أو المنشآت المصنفة 
                                                             

 .263:.ص1994 لقاهرةالعربية، االنهضة  ، دار 1البيئي، طلقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث  سعد، استقراءحمد محمود أ  1
 الجامعية، الجزائر، بدون المطبوعات  الجزائري، ديوانحية في القانون المدني الغير الناشئة عن الأشياء  حمزة، المسؤوليةمحمود جلال  2

 .134:. صنشرسنة 
3Lambert-pierre, Marie-Claire, construction immobilière et dommage aux voisins, paris 1982.p:47. 

الجديدة، الجامعة  مقارنة(، دار  دراسة)الجوار المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق  حواس، المسؤوليةعطا سعد محمد   4

 .232.ص:2011 الإسكندرية
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عليها وحيازتها نه يمكن السيطرة أالعبرة في مختلفة بطبعها، تكون ملموسة وغير ملموسة و  أضرار عنها 

قد قضت الخطرة و  الأشياءبالتالي تدخل ضمن مضمون النص الذي ينظم المسؤولية عن حراسة و 

ي الهواء التي شكلت المنبعثة ف الأبخرةة مصنفة عن أمحكمة النقض الفرنسية بمسؤولية مستغل منش

ربطت المسؤولية هنا بفعل الش يء الخطر على و  ،ثلج تسببت في وقوع بعض الحوادثطبقة من ال

 .1 الأبخرةمشغل المنشاة المصنفة يعتبر حارسا لهذه  أن أساس

 :الاتجاه الثاني-2

 ساأساتشكل  نأالخطرة  الأشياءنه ل يمكن لنظرية الحراسة على أ التجاههذا  أصحابيرى  

والدخان  كالأبخرةغير الملموسة المسببة للتلوث  الأشياء أنذلك  ،التلوث أضرار لمسؤولية الجار عن 

ل يمكن حيازتها  أشياء ،غيرهاوالروائح والغازات السامة و  الإشعاعاتو  ،العالية المزعجة الأصواتو 

ــــــقوام المس الأشياءذه ــــــحيث تعتبر ه ،والسيطرة عليها سيطرة فعلية ـــ لذلك  ياءــــالأشراسة ــــــــؤولية عن حـ

 الأشياءالمشرع الفرنس ي نظم  أنحيث  ،مدني فرنس ي فوق طاقتها 1384يمكن تحميل نص المادة ل 

  .2 إطلاقهاالتحكم فيها بعد لموسة ل يمكن السيطرة عليها و الم غير  الأشياء أنالمادية الملموسة فقط و 

لبيئية ا ضرار الأ ل تغطي معظم  ،الأشياءالمسؤولية عن حراسة  أن هذا التجاه أنصار وبذلك يرى 

المفترض  للخطأتندرج ضمن نص من النصوص المنظمة  أنالتي ل يمكن في كامل صورها المعاصرة و 

 .3السمعيو  الإشعاعيالتلوث النووي و  كأضرار 

 را في تغطيةالمفترض تشهد قصو و  الإثباتبشقيها الواجب  أنظرية الخط أننستنتج  ذلكومن 

الفعلي للمسؤولية عن مضار الجوار  الأساستكون  أن يمكنول  ،صور المسؤولية عن التلوث كامل

 البيئية.

                                                             
 .100:. صسابقمرجع  التلوث في نطاق الجوار، أضرار القانوني للمسؤولية المدنية عن  حواس، الأساسعطا سعد محمد   1

2 Cass.2e.civ،20Juin1990،Bull.Civ.،11،no.141 ; R.D. Imm. 1991.p:34. 
 .112.ص:2001 العربية، القاهرةالنهضة  الحديثة، دار التطبيقات المعاصرة لمشكلات المسؤولية المدنية  المهدي، بعضنزيه   3
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 بالالتزامات  الإخلال الثاني:الفرع 

من دون الخروج عن  ،المألوفةللمسؤولية عن مضار الجوار غير  الأساسالبحث عن  إطار في 

المفترض ذهب  الخطأ أو في الحراسة  الخطأكذا الشخص ي و  الخطأوبعد ثبوت قصور  ،أنظرية الخط

مؤسس للمسؤولية عن  أبه خط الإخلالالبحث عن التزام بين الجيران يشكل  إلىفريق من الفقهاء 

مضمون هذا اللتزام هو مراعاة مصلحة الجيران عند استعمال حق  نأقد اتفقوا على و  ،مضار الجوار

دد هو بصلوفية و أضرر بجاره يخرج عن حدود الم أي إلحاقر بعدم الملكية حيث بمقتضاه يلتزم كل جا

، هذا اللتزام أساسظهر في تحديد  الإشكال أن، غير 1بالطريقة التي يشاءالنتفاع بملكه بكامل حريته و 

 رأى، و 2الفقيه الفرنس ي "كابيتان"  الرأييقود هذا ومصدره هو القانون و  أساسه أنالبعض  فرأى

لتزام هناك ا أنبمعنى  3هذا اللتزام هو شبه العقد بقيادة الفقيه " بوتييه " أساس أن الأخر البعض 

التقاليد هو تبار العرف الذي فرضته العادات و اع إلى، وذهب اتجاه ثالث شبه عقدي يربط بين الجيران

 هذا اللتزام . أساس

 :تم تبرير سياقاتها والحجج التي الآراءعرض لهذه  وفيما يلي

 المسؤولية  أساسلتزام القانوني : الاأولا

، حيث اعتمد فيها على نصين واردين في 19004عرض الفقيه " كابيتان " نظريته هذه عام 

 المألوفةالقانوني للمسؤولية عن مضار الجوار غير  الأساس إعطاءجل أمن  ،القانون المدني الفرنس ي

هذا  أنو  ،للجيران أضرار بعدم التسبب في  استعمالهم لحقهم يلتزمون  ثناءأالملاك في  أنالتي مؤداها و 

 أمابالجار  الإضرار نه أهو التزام عام بين الجيران بالمتناع عن كل ما من شاللتزام مصدره القانون و 

                                                             
والفقه  الأردنيفي القانون المدني  ألوفةالمالقانوني لمسؤولية المالك عن مضار الجوار غير  عاشور، الأساس أبو غسان محمد مناور   1

 .13ص:.2003 البيت، الأردنجامعة آل  ماجستير، المقارن، مذكرة
2 Capitant(H), Des obligations de voisinage et spécialement de l’obligation qui pèse sur le propriétaire de ne causer aucun 

dommage au voisin, Revue Critique, paris 1900.p:156 et s. 
3  Pothier (Robert Joseph) Traité du contrat de société (suivi de deux appendices, l’un sur la communauté qui est formée 

sans contrat de société, et l’autre sur les obligations qui naissent du voisinage, Paris 1807.p :230. 
4 H. Capitant, Etude critique de législation et de jurisprudence, op cit. p: 156. 
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يخضع "  651، حيث جاء في مفهوم المادة 1مدني فرنس ي 1370و المادة  651المصدر القانوني فهو المادة 

 ".اتفاق بينهم أييكون هناك  أن، دون تلفة بعضهم نحو بعضللالتزامات مخالقانون الملاك 

 وتترتب هذه والملتزم لهدون اتفاق بين الملتزم  أالالتزامات تنش"  1370 وتضمنت المادة

قد ساق هذا الفقيه في تبريره "، و كالالتزامات التي تقوم بين الملاك المتجاورينقصرا. الالتزامات 

يمكن  أننا إل يتضمن نصوصا خاصة للمسؤولية عن مضار الجوار  القانون الفرنس ي ل  أنلفكرته 

بجاره ضررا غير  الإضرار يلتزم المالك بعدم  أن، وذلك ااستخلاص ذلك من المواد المذكورة سابق

ر ليس عليه سوى ضر تالجار الم أنيستوجب المسؤولية و  أتزام يشكل خطلبهذا ال الإخلال أنو  ،2مألوف

رر يثبت  أن رر ثبت محدث أ إذا إل عليه ليستحق التعويض بقوة القانون  الواقع الض  السبب  الض 

حق متناع عن عمل وبين قد عمل الفقيه على التمييز بين هذه اللتزامات القانونية على ال ، و 3الأجنبي

 إل طابع الحقوق العينية  تأخذبالتالي الحيازة و  أو ن هذه اللتزامات ناجمة عن حق الملكية لأ  ،الرتفاق

 .بحق الرتفاقندمج اللتزامات  أننه ل يجب أ

، الذي يفرض التزامات متبادلة بين الملاك جوارعن واقعة ال أهذا اللتزام ينش أنيرى الفقيه و 

 إلىنه ل يشكل شبه عقد كما ذهب أ إل تتجاوز الحد المتسامح فيه  أضرار بالجوار  الإضرار تفرض عدم 

لم تعطي واقعة الجوار ميلادا للالتزام  إذا" كابيتانالفقيه "  أضافنظرية شبه العقد و  أنصار ذلك 

وقد  ،قواعد المسؤولية التقصيرية إلى، فنكون مضطرين للجوء ر عاديةبعدم التسبب بمضار للجوار غي

 أضرار ، مما يترتب عنه تحميل الجيران ضرر تتوفير حماية كاملة للجار المجل أغير كافية من  أنهاتبين 

                                                             
1 Article 651 « La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute 

convention. » 

=Article 1370 «Certains engagements se forment sans qu’il intervienne aucune convention, ni de la part de celui envers 

lequel il est obligé. Les uns résultent de l’autorité seule de la loi ; les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve 

obligé. Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, » 
دراسة تحليلية  المألوفةالمدنية الناشئة عن مضار الجوار غير  والقانوني للمسؤوليةالتكييف الشرعي  مراد محمود محمود حسن حيدر، 2

 .488.ص:2009 امعية، الإسكندريةالجالمطبوعات  والقانون المدني، دار  الإسلاميفي الفقه  وأصلية مقارنة
 .99:. صالسابق الباقي، المرجعزيد عبد  أبو   3
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نه يجب العتماد على نص ألذلك يرى ، و 1القانوني الأساسالتعويض لفقد  إمكانيةدون ، مألوفةغير 

ر ضر تالتزام بمقتض ى القانون يعفي الجار الم لإقرار من التقنين المدني الفرنس ي  أعلاهالمادتين المذكورتين 

رر الجار محدث  أخط إثباتمن مشقة  تحقاق و بالتالي اس مألوفوقوع ضرر غير  إثباتبمجرد  الض 

رر ل يستطيع محدث من التقنين المدني الفرنس ي و  2(1145،1147التعويض وفقا لنص المادتين )  الض 

 .3الأجنبيالسبب  بإثبات إل التخلص من المسؤولية 

( 651الرتكاز على المادتين ) نأمنها  أوجهالنتقاد الشديد من عدة  إلىلقد تعرضت هذه النظرية  

ـــ( السابقتين لستخ1370و) المادتين  أنذلك  ،القانوني لمضار الجوار غير صحيح الأساسلاص ــــــــــ

ن أو  ،القانونية التي ذكرت على سبيل الحصر ل المثال حقوق الرتفاقالقانونيتين ذكرتا في خصوص 

القانون لم  أنو  ،هذه حقوق الرتفاقموجودة من ضمن  هذه اللتزامات التي يتكلم عنها الفقيه غير 

رر واضحا لقيام مسؤولية محدث  أساساينظم  الفقه  أطلق، وقد المألوفةعن مضار الجوار غير  الض 

 .4ولم يسمها التزامات حقوق الرتفاق القيود على سما

من وجه آخر انتقدت النظرية كونها اعتمدت على نصين قانونيين يقصر المسؤولية بين الملاك و 

المنتفع  إلىون نظرية مضار الجوار التي توسع الجوار ، وهو ما يعارض مضمفقط المتجاورةللعقارات 

 .5المستأجرحتى وصاحب حق الستعمال والسكن و 

                                                             
 وهبة، القاهرةسيد عبد الله  ، مكتبةأطروحة دكتوراهعنها،  والمسؤولية المدنيةالبيئة في محيط الجوار  الواحد، أضرار فيصل زكي عبد   1

 .611.ص:1989
2  Article 1145 « Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la 

contravention.   

Article 1147 « Le débiteur est condamné, s’il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de 

l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause 

étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. 
أطروحة والقانون الوضعي(،  الإسلامي)دراسة مقارنة بين الفقه  ة عنهاوالمسؤولي المألوفةالجوار غير  حمزة، مضار عبد الرحمن علي   3

 .333.ص:2006 العربية، القاهرةالنهضة  ، دار دكتوراه
 .334:. صنفسه حمزة، المرجععبد الرحمن   4

5 Starck(B) domaine et fondement de la responsabilité sans faute, R.T.D.C, 1958.p: 175. 



البيئي الضّرر  مجال في الجوار  مضار  لنظرية القانوني التأصيل: الأول  الباب  

 

78 
 

 أساسايكون  أنالقانون ل يصلح  أناعتبر الفقهاء المنتقدين للنظرية  أخرى من جهة و 

نظام  إلىالفني للمسؤولية و محاولة ردها  التأصيلن القانون يقصد به للمسؤولية عن مضار الجوار لأ 

هنا يتعلق بالمصدر الذي يعد سندا  الأمر ن أ ، و إليهوضع نظام قانوني مناسب لنسبها  أو قانوني معروف 

 .1الأساسالمصدر غير  أنالقانون للمسؤولية و  لإقرار 

 للمسؤولية  كأساسثانيا: شبه العقد 

لتفاق في " تطبيق نظرية العقد كما في عقد الشركة لكن لغياب عنصر احاول الفقيه "بوتييه

نوع من شبه العقد الذي يعد كعنصر من عناصر اللتزام تماما كالعقد و الفعل  إلى أولهحالة الجوار 

 .2المستحق للتعويض و القانون و هو ما اتفق عليه جانب كبير من الفقهاء

 أعنه التزام نحو الغير وقد ينش أعمل اختياري مشروع ينش بأنهوقد عر ف الفقه شبه العقد 

، ويرجح الفقيه تطبيق النظرية على المسؤولية عن مضار 3التزام مقابل من جانب الغير أيضاعنه 

بين المالك للعقار وبين  أيالتزامات متبادلة بين الجيران  أالجوار يعد بمثابة شبه عقد ينش أن إلىالجوار 

هو في صدد استعمال ه و بجار  الأضرار ارتبطوا بشبه عقد يلزم كل جار بعدم  كأنهمالملاك المجاورين له و 

عن ذلك  مسؤول يكون و  ةعقديالشبه كون قد خرق التزامه خالف هذا اللتزام ي إذالى ملكه و حقه ع

 .4بهذا اللتزام الإخلال أساسعلى 

 1730من التقنين المدني الفرنس ي و كذا المادة  651لقد استند أنصار هذه الفكرة على المادة  

هذه الرابطة  أبالقانون هو الذي ينش رأيهمانوني حيث برر هؤلء الفقهاء تماما كالقائلين بالأساس الق

 .5الشبه عقدية بين الجيران دون سابق اتفاق بينهم يترتب عن مخالفتها مسؤولية الجار المخالف

                                                             
 .104:. صالسابقالمرجع  الباقي، زيد عبد أبو   1
 .13:. صالسابق عاشور، المرجع أبو غسان محمد مناور   2
 .119:. صسابق ، مرجع01 اللتزام، الجزء السنهوري، الوسيط، مصادر حمد أعبد الرزاق   3
 .94:السابق. صالمرجع  الباقي،أبو زيد عبد   4
 .95:. صنفسه الباقي، المرجعأبو زيد عبد   5
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لها  وأبرز انتقادشديدة  ولقيت انتقادات والقضاء الفرنس يهذه الفكرة قبول من الفقه  لم تلق

ر واقعة مادية بحته ل تقوم على فكرة تعاقدية ما يتعارض مع فكرة شبه العقد القائمة الجوار يعتب أن

 على الفعل الإرادي للشخص الملزم به.

قد استبعدت من قبل جانب  (شبه العقد)هذه النظرية  أنفتكمن في  الأخرى النتقادات  أما

 .1كبير من الفقه من مصادر اللتزام

للجوار قد يتسع ليشمل منطقة  ىة مضار الجوار تستلزم مدفكر  أنسبق  فيما أشرناوقد  

تي اعتمد عليها الفقيه ال 1370يخالف مضمون المادة  وهو ماول ينحصر في الجار الملاصق  بأكملها

 " في تبرير نظريته حيث تفرض التزامات بين الجيران المتلاصقين فقط."بوتييه

 المسؤولية القواعد العرفية  أساس ثالثا:

القانون الفرنس ي ل يشتمل على نص تشريعي ينظم المسؤولية  أنجانب من الفقه الفرنس ي رأى 

القواعد العرفية كما جرى العمل به في حالة  إلىهذا يحتم اللجوء و  ،المألوفةعن مضار الجوار غير 

ف هو العر  أنكما نعلم و  ،لقانونيةاغياب النص القانوني باعتبار العرف هو المصدر الثاني للقاعدة 

 أنهاتصرفات ملزمة يشعر الناس  إلىبمرور الوقت  والمعتقدات تتحول التقاليد مجموعة من العادات و 

 .بها الإخلالمسؤوليتهم تقوم حال  أنو  ،ملزمة لهم

نه جرى العرف منذ القديم على التسامح بين الجيران فيما يخص أهذا التجاه  أصحابيرى و 

رر  رر  إلحاقالعرف الجار بعدم  ألزميشكوا منه كما  أننه ل يجوز لهم أو  ،المألوف الض   المألوفغير  الض 

بالتالي تنعقد قرها العرف و أالجوار التي  بالتزاماتخل المالك بهذا اللتزام يعد مخلا أ فإذا ،بجاره

 .2مسؤوليته

                                                             
 .336:. صالسابق حمزة، المرجعالرحمن علي عبد   1
 .107:. صالسابق الباقي، المرجعزيد عبد  أبو   2
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رر  لوفيةأالمعايير التي تدخل في تقدير م أهميعتبر العرف من و  قد و من عدمه في مضار الجوار  الض 

 وموقعها.جانب طبيعة العقارات  إلىمن القانون المدني  691قر  المشرع الجزائري ذلك في المادة أ

 أساسكون العرف غير صالح ليكون  :ول الأ  ،نقدت هذه النظرية من جانبين رئيسيقد انتو 

 أما ،غير المصدر الأساسللقاعدة القانونية و  امهم انه مصدر نه ل اختلاف في كو أللمسؤولية رغم 

ابتا للمسؤولية ث أساساالزمان ل يجعله تلاف العرف وتغيره عبر المكان و اخ أنيكمن في  :الجانب الثاني

ل و  المألوفةغير و  المألوفةالقانون تناوله كمعيار للتفرقة بين المضار  أنكما  ،نه مصدر مهم لهاأرغم 

 .1تقوم عليه المسؤولية أساساحد المعايير أيمكن اعتبار 

 نظرية التعسف في استعمال الحق  الثاني:ب المطل

نظرا لعدم كفاية النظريات السابقة في تحديد الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن مضار 

اعتماد نظرية التعسف في استعمال الحق كأساس  إلىاتجه الفقه  ،الجوار البيئية بشكل جامع مانع

 تج عن استعمال تعسفي لحق الملكية.غير مألوف بالجار ين ن إلحاق ضرر لأ  للمسؤولية،

مادها من طرف ، ناهيك عن اعتن أكثر تطبيقاتها في مضار الجواركو ونظرا لأهمية هذه النظرية و 

 التفصيل.ينا أن نتطرق إليها بش يء من ارتأ، المشرع الجزائري وبعض التشريعات العربية المقارنة

 ول: تعريف التعسف الفرع الأ 

والتعريفات التي اصطلح  ،تعريف اللغوي حسب معاجم اللغة العربيةيلي إلى ال نتطرق فيما

   .عليها فقهاء القانون 

 اللغوي:التعريف  -أولا

معاجم اللغة العربية أن كلمة التعسف مشتقة من الفعل عسف عسفا أي ركب الأمور  جاء في 

ركبه بالظلم ولم  إذا وتعسف فلانٌ فلانا ،2عسف عسفا أخذه بقوة و  ،قصدغير  والطريق علىبلا تدبر 

                                                             
 .338:. صالسابق حمزة، المرجععبد الرحمن علي   1
 .355.ص:1983بيروت، سنة -، عالم الكتب 02أبو القاسم علي بن جعفر السعدي، كتاب الأفعال، ج  2
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المسافر الطريق على غير جادة و  يأخذ أن: الأصلو العسف في  ،كان ظلوما إذا، ورجل عسوف ينصفه

 . 1ل علم 

  الاصطلاحي:التعريف  -ثانيا

اختلفت تعريفات الفقهاء و تباينت مدلولتهم لفكرة التعسف في استعمال الحق فمنهم من يرى 

و قد قرن هذا التعريف فعل ، 2إصابة الغير بضرر  إلىبفعل سعيا التعسف يقصد به القيام  أن

 أنالعقود من قانون الموجبات و  124المادة المشرع اللبناني في  رأىقد  و  ،بالغير الإضرار التعسف بنية 

" باستعمال الحق  بالغير  الإضرار قصد  أيالحق هو مجاوزة حدود حسن النية "التعسف في استعمال 

 .3بسوء نية

 أنمن القانون المدني المصري  44من خلال مفهوم المخالفة للمادة  فرأىالمشرع المصري  أما

الحق يعني القيام التعسف في استعمال  أن أيالتعسف هو استعمال الحق على وجه غير مشروع 

هنا يتعلق باستعمال الحق بصفة شرعية مع المبالغة في ذلك  الأمر  أن إل ، بفعل غير مشروع

 .5شكل يحدث ضررا بالجارالستعمال ب

قد نص على والفقه القانوني الحديث و  الإسلاميالمشرع الجزائري فقد مزج بين الفقه  أما

" مخالفا في ذلك ني جزائري حيث اختار لفظ "التعسفمكرر مد 124هذه النظرية في المادة  ضوابط

"العمل  أو  الأردنيي القانون لم يستعمل عبارة "العمل غير المشروع" كما فالسابقة الذكر و التشريعات 

، فمن خلال صياغته ة "الغلو" كما في القانون المصري عبار  أو غير الجائز" كما في القانون اللبناني 

من التشريعات السابقة  أوسعالمشرع الجزائري للتعسف في استعمال الحق مدلول  أعطىللنظرية 

                                                             
 .2943 :.ص1981القاهرة، ، دار المعارف، 24، ج04 ابن منظور، لسان العرب، المجلد  1
 .2943:. صنفسهالمرجع   2
المعدل بموجب القانون رقم ، و 11/04/1932، ج ر بتاريخ 09/03/1932الصادر في  اللبناني،من قانون الموجبات والعقود  124المادة   3

 .1592.ص:21/12/1995، بتاريخ 51 عدد، ج ر 08/12/1995 بتاريخ ،483
لسنة  106المعدل بقانون رقم  ،29/07/1948المدني المصري، بتاريخ  ، المتضمن القانون 1948لسنة  131 من قانون رقم 04المادة   4

 .2011 /07/ 16بتاريخ  )مكرر(، 28 عدد، ج ر 14/07/2011، الصادر بتاريخ 2011
 .496.ص:1988 الرسالة، بيروت الخاصة، مؤسسةالملكية  العزيز، قيودعبد الله بن عبد   5
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التعسفي للحق و المفض ي إلى الإضرار بيئية متيحا بذلك للقاض ي ممارسة رقابة واسعة على الستعمال 

 . 1الجوار

 الطبيعة القانونية للتعسف في استعمال الحق الثاني:الفرع 

لم يقصد  أو  الأمر سواء تقصد  بالآخرين الأذىاستعمال الجار لحقوقه في ملكه قد يلحق  إن 

نظرية التعسف في وجد أبذلك و  ،توازن بين الحقوق الفردية والجماعية إقامةدور المشرع هو و 

، فمن كان ملزما بالتعويض إل بالغير و  الإضرار يستعمل حقه لكن دون  أناستعمال الحق فالفرد له 

غير قصد ومن دون فائدة  أو الهواء عن جاره سواء عن قصد ائطا على ملكه فيسد بذلك النور و يبني ح

تقوم و  مخطألك يعد ، و بذي استعمال حقه على ملكه كما يشاءمرجوة من ذلك يعد متعسفا ف

الحق بحد ذاته ل يوجب المسؤولية لكن الطريقة التي يستعمل بها هذا الحق قد  فاستعمالمسؤوليته 

 توجب المسؤولية .

فإن انحرف الشخص عن السلوك المعتاد  2فقهاء قديما يفرقون بين الرخصة والحققد كان الو 

استعمل حقا من  إذاما ل يعد كذلك بين ،مخطأيعد  الإداريةخص استعمال رخصة من الر  أثناء

 الغير من استعمال ذلك الحق مع ضابط عدم تجاوز الحدود المرسومة . تأذىلو الحقوق حتى و 

غدى من غير المعقول استعمال الحقوق  إذ ،3لكن مع مرور الوقت تجاوز الفقه هذه النظرية

 بالغير . الإضرار بصفة مطلقة دون تحمل مسؤولية 

عرف القانون الروماني هذه قد و  ،سف في استعمال الحق فكرة قديمةفكرة التع لى أنإ الإشارةتجدر و 

التي حاول الفقهاء و  ،بسبب انتشار النزعة الفردية الأفرادبسبب النزاعات التي كانت تثور بين  4الفكرة

                                                             
"، المجلة النقدية 05/10بوبكر مصطفى، "الطبيعة القانونية لنظرية التعسف في استعمال الحق على ضوء تعديل القانون المدني رقم   1

 .275 .ص:2011للقانون والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، العدد الأول، ديسمبر 
عمان العربية للدراسات  والقانون المقارن، جامعة الأردنيفي القانون  البيئية الأضرار المسؤولية المدنية عن  ،نايف جليل فاضل المذهان  2

 .224.ص:2006 العليا، الأردن
 .224:. صنفسه المذهان، المرجعنايف جليل فاضل   3
 .7.ص:2009 باطالسلام، الر دار  العقارية، مكتبةحقل الملكية  وتطبيقاتها فيالتعسف في استعمال الحق  الترجمان، نظريةزيد قدري   4
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 ،أوسعا مفهوم أعطاهافي النظرية و  الإسلاميفقد تعمق الفقه  الإسلاميةالشريعة  أما ،1حل لها إيجاد

لنبوية الشريفة واستمد تجلى ذلك في السنة امن موضع عن التعسف و  أكثر فالقرآن الكريم نهى في 

تعالى:  وقد قال الله ،النبوية الأحاديثالكريمة و  الآياتمن تفسير  حكامهاأو  أسسهاالمسلمون الفقهاء و 

ينَ  ِ َذُوا وَالَّذ ارًا مَسْجِدًا اتَّذ رْصَادًا المُْؤْمِنِيَ  بيََْ  وَتفَْريِقاً وَكُفْرًا ضَِِ
ِ
َ  ارَبَ ــحَ  لِمَنْ  وَا نْ  وَليََحْلِفُنذ  قبَْلُ  مِنْ  وَرَسُولَُ  اللّذ

ِ
لّذ  أَرَدْنَ  ا

ِ
 ا

ُ  الحس نى ُمْ  يشَْهَدُ  وَاللّذ نَّذ
ِ
سَ  لمََسْجِد   أَبدًَا فِيهِ  تقَُمْ  ﴾ ا١٠٧﴿ لكَََذِبوُنَ  ا لِ  مِنْ  التذقْوَى   علََ  أُس ِ فِيهِ ۚ  تقَُومَ  أَنْ  أَحَق   يوَْم   أَوذ

ب ونَ  رجَِال   فِيهِ  ُ  يتَطََهذرُوا أَنْ  يُُِ ب   وَاللّذ ه رِيِنَ  يُُِ  أننه رغم أيبين لنا الله عز وجل  الآياتمن هذه  2"﴾١٠٨﴿ المُْطذ

بيت النبي عليه  أهليقصد -بالغير  الإضرار استعماله بغرض  أن إل بناء المساجد هو واجب وحق 

 . 3يمنع الصلاة فيه -السلام 

 تطبيق معايير التعسف على مضار الجوار  الثالث:الفرع 

و يصعب  ،مشروعة الأصلفي محيط الجوار عن استعمال حقوق تكون في  الأضرار غالبا ما تنجم 

ف ـــــــنظرية التعس أنلذلك يرى الفقه  ،الخطأ ارتكاب اســـأسبذلك قيام مسؤولية صاحب الحق على 

رر ق لها تطبيقات واسعة على الح في استعمال الضوابط بالعتماد على المعايير و  المألوفغير  الض 

مكرر من  124التي اعتمدها المشرع الجزائري في المادة و  ،المحددة لتحقق التعسف في استعمال الحق

ان وقع ك ذاإ–لاسيما في الحالات  أيشكل الاستعمال التعسفي للحق خطالقانون المدني حيث جاء فيها : "

لغرض اكان  إذا –لغير ل الناش ئكان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر  إذا –بالغير  الإضرار بقصد 

 وط لتحقق التعسف في استعمالحد هذه الشر أ يكفي توافر . "منه الحصول على فائدة غير مشروعة

 الحق.

  الإضرار معيار قصد  أولا:

شيوعا في تطبيقها  الأكثر في بنائها و نشوئها و  الأساس يلعنصر ، و االمعيار هيكل النظرية يعد هذا

رر  إلحاقممارسة المهني لنشاطه الهدف الوحيد منه هو  أو ه ـــــــــــــحيث يكون انتفاع المالك بملك  الض 

                                                             
 352:ص ،1977 الرسالة، بيروت، سنة الإسلامي، مؤسسةالتعسف في استعمال الحق في الفقه  الدر يني، نظريةفتحي   1
 108، 107سورة التوبة   2

   عبير ريحي شاكر القدومي ،التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصية ،ط1 ،دار الفكر ،عمان ،الأردن 2007.ص:.263
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شيوعا من بين معايير تطبيق هذه النظرية نظرا لتزايد حالت  الأكثر و لهذا كان هذا الشرط  ،1بالجوار

 .2بالآخرين الإضرار حقوقهم بقصد  الأفرادال استعم

رر  إلحاققصد الشخص في استعمال الحق بغرض العتماد على النية و  إن يجعله  ،بالجار الض 

فائدة ،بل القصد  أو مصلحة في استعمال هذا الحق  أيمعيارا شخصيا ذاتيا و يفهم ذلك من انعدام 

رر  إلحاقهو   . 3سفا في هذا الستعمالبالجيران و هنا يكون الشخص متع الض 

 بريلأ 18القضائية حيث قضت محكمة ليون الستئنافية الفرنسية في  الأحكام أكدتهو هو ما 

مالك رض جاره، و أ إلى، لمجرد منع وصول الماء أرضه: المالك الذي يقوم بعمل حفرة في نأب 1856سنة 

جل حجز الماء عن أمن  إل ن غير داع م الأحواض أبواب فجأةرفع  إذ أخرى  لطاحونةالمجاورة  الطاحونة

الطبقة  إلىيصل ارتفاعه  لك الذي يقيم على حدود ملكه جدارً الماو  ،وتعطيلها عن العمل طاحونة جاره

يعد متعسفا  ،من غير منفعة تذكر المواجهة لهالثالثة من عقار جاره بحيث يحجب النور عن الغرفة 

 .4في استعمال حقه

 1855/ مايو /02مة "كولمر" الستئنافية الفرنسية حيث قضت في هذا التجاه محك أكدتكما 

، وقد والروائح بالأدخنة ئهذايإتواجه تماما نافذة جاره بقصد  ،المالك بسطح منزله أقامهابهدم مدخنة 

 ،استعمال ما يملك استعمال سليما حق الملكية حق مطلق يبيح لصاحبه أن مبدأاعتمدت في ذلك 

قواعد  أن إذ، ون الغرض منه تحقيق مصلحة جدية ومشروعةيك أن ، و هل يس يء استعمال أنو 

 الإضرار ، بل قصد به مل لم يقصد به تحقيق منفعة شخصيةع أيحماية والعدالة تتعارض و  الأخلاق

 . 5بالغير

                                                             
 .239:. صسابق التلوث، مرجع أضرار القانوني للمسؤولية عن  حواس، الأساسا سعد محمد عط  1
إسماعيل العيساوي، استعمال الحق لغير مصلحة مشروعة أو لقصد الإضرار بالغير، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد   2

 .69.ص:2009الخامس، العدد الثالث، 
3 - Marie Morissette, Abus de droit, quérulence et parties non représentées ,revue de droit de McGill, Canada2004.p: 09. 
4 - Pascal Ancel et autres, l’abus de droit: comparaisons franco-suisses ,publication de l' université de Saint - Etienne 

,France2001.p: 53.  
5 -  Ibid,p:53. 
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حيث جاء في  ،وجاء في القضاء المدني الجزائري قرار صادر عن الغرفة التجارية للمحكمة العليا 

 أنمن خرق القانون بدعوى  مأخوذالوجه الثاني " :يلي الطعن ما أوجه إحدىر في مناقشة مضمون القرا

سببوا  أنهمحد  إلىبل ينحصر في تعسف المطعون ضدهم في استعمال حقهم  ،النزاع لا يتعلق بحدود الملكية

ــــالأم أنم لا تزال على قيد الحياة و الدتهن و أدهم بـــــــــون ضــــــم المطعـــــــمزاع أنو  ،ضررا بملكية جارهم الطاعن  لاكـــ

مبين من خلال تقرير الخبرة التي اعتمدتها المحكمة على طبيعة النزاع كما هو ثابت و  تأثر لا تزال شائعة لا 

كانت المضار  إذا يتأكدوا أنمن القانون المدني الجزائري  691كان على قضاة الاستئناف وفق المادة  ،الابتدائية

وع النزاع لا زال في حالة شيوع العقار الموجود عليه الممر موض أنبدلا من القول  المألوفلحد تجاوزت ا

 .1" بقضائهم هذا فقد خالفوا القانون و 

بقصد  أرضهالمياه العادمة في  إرسال أو  ،قيام صاحب مصنع بدفن النفايات أيضالك ذومن 

 بإقامةحد الجيران أقيام  أو  ،لسعر الذي يحددهبيعها با إلى أصحابهاالمجاورة لدفع  الأرضعلى  التأثير 

 .2بالساكنة المجاورين له  الإضرار رض  للسكن بقصد أمزرعة حيوانات في 

بجاره بحجة الستعمال الشرعي  الإضرار  إلىتتأتى حين يهدف المالك  الإضرار نية  أنيمكن القول 

لكن مع صعوبة و  ،ي استعمال حقهللجار المتعسف ف غير الصالحةالنية  إثباتوعلى المتضرر  ،لحقه

 .3استخلاص التعسف من القرائن المادية إلىالقضاء غالبا  أالقصد و نية التعسف يلج إثبات

 عدم تناسب المصلحة مع الغير ثانيا:

شبهة التعسف لذلك وجد  جل نفيأممكنا من يسيرا و  المصلحة في استعمال الحق إثباتيعد  

تكون المصلحة المرجوة ذات قيمة تبرر ما قد  أن و وه ،استعمال الحق معايير التعسف في إلى معيار ثان

رر  إلىكانت المصلحة تافهة بالقياس  إذا أما ،يصيب الغير من ضرر جراء هذا الستعمال الذي  الض 

في استعمال الحق عن  فذلك دليل على النحراف إطلاقا يصيب الغير بحيث ل يوجد بينهما تناسب

                                                             
 الجزائر،عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا، قسم الوثائق بالمحكمة العليا،  27/09/2001الصادر بتاريخ  200420قرار رقم   1

 .288 .ص:2004
 .239:. صالسابق والقانون المقارن، المرجع الأردنيفي القانون  البيئية الأضرار المدنية عن  المذهان، المسؤوليةنايف جليل فاضل   2
 .957:. صالسابق ، المرجع02 اللتزام، المجلد السنهوري، مصادر حمد عبد الرزاق أ  3
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تقديره  أمر بحيث يترك  ،المعيار و على عكس المعيار السابق هو معيار موضوعيهذا ، 1غرضه وغايته

 .2ةوخصوصية كل حال الظروفالقضاء حسب  إلىالتحقق منه و 

البيئية كونه  الأضرار  يلاءمهو و  ،هو يسهل من مهمة القاض ييتسم هذا المعيار بالليونة والمرونة و 

رر ة بالمقارنة بي لتفاهة المصلحبل على تقدير القاض  ،ل يعتمد على ضابط محدد هنا الذي يسببه و  الض 

رر التوفيق بين المصالح المتعارضة والموازنة بين مصلحة صاحب الحق و يعمل القاض ي على  الذي  الض 

التي يسببها هذا النشاط يعتبر هنا  الأضرار كانت المصلحة بسيطة بالمقارنة بفداحة  فإذا ،يلحق بغيره

 .3صاحب الحق متعسفا مسيئا

ـــــإحقد قضت محكمة بالتعويض على و  بعض  إجراءشركات التعدين التي كان لها حق  دىــــــــــ

ت أبالغير فر  إضرارا الأكثر قد اختارت الوسيلة هدفها و  إلىوكان بيدها وسيلتان للوصول  ،الأعمال

من   1382ادة وفقا للم  الخطأيتعلق بالتعسف في استعمال الحق يدخل تحت غطاء  الأمر  أنالمحكمة 

كان لدى صاحب الحق عدة وسائل  إذافيما  أنه يوجد خطأو ذكرت  ،التقنين المدني الفرنس ي

 .4بالجيران الأضر  و الأسوأ لستعماله ولكنه اختار 

 عدم مشروعية المصلحة المبتغاة من الاستعمال  ثالثا:

ام ــــــمعارضا للنظام الع و أ ،القانون  لأحكامكان تحقيقها مخالفا  إذاتكون المصلحة غير مشروعة 

 اية القانونية ل ــــــن الحمإجل ذلك فأمن و  ،الجتماعيةالمقتضيات القتصادية و  أو العامة  الآداب أو 

                                                             
أمين دواس، التعسف في استعمال الحق في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في الدول العربية"، مجلة الحقوق الكويتية، العدد  1

 .33.ص:1994الأول، مارس، 
 .213:. صالسابق الجوار، المرجعالتلوث في نطاق  أضرار دنية عن الم حواس، المسؤوليةعطا سعد محمد  2
 .43.ص:2008، دار الشروق، القاهرة 01ط شوقي السيد، التعسف في استعمال الحق وطبيعته ومعياره في الفقه والتشريع والقضاء،  3
 .214:. صالسابقالمرجع  ،البيئي التلوث أضرار المدنية عن  حواس، المسؤوليةعطا سعد محمد  4
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استعمل لتحقيق مصلحة غير مشروعة تهدف  إذايعتبر الفعل تعسفيا ، و 1للمصالح المشروعة إل تقرر 

 .2بالجار الإضرار  إلى

ى دافع لدى عل المعيار الموضوعي فهو شخص ي بناءً لمعيار الشخص ي و يجمع هذا المعيار بين ا

مصلحة غير مشروعة  إلىكان يؤدي  إنما مآل الفعل و  إلى وموضوعي بناءً  ،الشخص يكون غير مشروع

ومن ذلك مثلا قيام شخص باستعمال  ،للقاض ي سلطة تقدير واسعة في تقدير عدم مشروعية الفعلو 

معيار المصلحة غير المشروعة  إن، بالآدابمزعجة و مظاهر مخلة  أصواته منزله كملهى ليلي فتنتج عن

ـــــــكان م إنو  لنفي صفة المشروعية عن  الأساسيةون العلة ـــــالنية كثيرا ما تك أن إل اديا في ظاهره ـــ

 .3المصلحة

قد و  البيئية،ت مضار الجوار افي تطبيق اواسع تجد نظرية التعسف في استعمال الحق مجال 

قد ل  الخطأمثل نظرية  أنها المدني، إل مكرر من التقنين  124اعتمدها المشرع الجزائري في المادة 

 ومصلحته فيبجاره  الإضرار تعسف الملوث الذي يمارس حقه دون قصد  إثباتفي  المتضرر تسهل مهمة 

والتدابير شخص مصنعا يلتزم فيه بكل الحتياطات  ئينش  أنذلك  مثالو  ،ومعتبرةذلك مشروعة 

تتجاوز الحد  أضرارً يسبب  ومع ذلك وبالتالي المسائلةالتي تبعد عنه كل مظاهر التعسف  اللازمة

 بالتعويض؟ لإلزامهفكيف السبيل  ،والمتسامح فيه بين الجيران المألوف

البيئية  الأضرار قانوني آخر يلزم الملوث بالتعويض عن  أساسذلك وجب البحث عن  جلأومن 

 من المسؤولية. للإفلاتيستغلها الملوث  أنفي محيط الجوار دون ثغرات يمكن التي يسببها 

                                                             
1  Raluca Nicole taionexu, L’abus de droit en droit communautaire, " thèse de doctorat en droit, université Toulouse, 

sciences sociales, faculté de droit, 2009. P: 80. 
2  Alex Weill, Droit civil : Les biens, 2eme édition, Dalloz, Paris1974.p: 121. 

 .574 ص: .سابقمرجع  ،الإسلامي، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الدر ينيفتحي   3
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 للمسؤولية  كأساسالنظرية الموضوعية  :الثالثالمطلب 

نظرا للانتقادات التي وجهها الفقه إلى الذين حاولوا تأسيس نظرية مضار الجوار على فكرة الخطأ 

الضياع الذي يطال الكثير و  ،عنها سؤولالم أبات خطبسبب الصعوبة البالغة التي يتلقاها المتضرر في إث

هذه الأضرار التي ظهرت خاصة  ،المسؤولية على أساس نظرية الخطأ من الحقوق أثناء محاولة إقامة

مما نجم عنه مضار غير  ،القتصادي بالخصوصالتاسع عشر مع التطور الصناعي و  مع نهاية القرن 

في الحصول  يوجههاالتعقيدات التي وتضرر الإنسان من جراءها و  بالبيئة المجاورة لهذه المنشآتمألوفة 

فقد اتجه الفقه إلى إيجاد أساس قانوني آخر  ،ب طبيعة إسناد المسؤولية لصاحبهاعلى التعويض بسب

رر يكفي حدوث ، و لى فكرة الخطأللمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة ل يستند ع لقيام  الض 

رر ر إثبات ضر تتى استطاع المنه مأ، بمعنى المسؤولية تعويضه دون  سؤولالذي أصابه فعلى الم الض 

و الحتجاج بأخذ جميع التدابير إمكانية دفع تلك المسؤولية بإثبات عدم الخطأ أو عدم القصد أ

رر الحتياطات التي نص عليها القانون فالمسؤولية هنا قوامها و   .1وحده الض 

رر اعتماد المسؤولية الموضوعية القائمة على  إلىاتجه هذا الجانب من الفقه الذي  أنغير    الض 

هذه المسؤولية هو  أساس نأالبعض  فرأى المسؤولية.الذي تقوم عليه هذه  الأساسقد اختلف على 

فريق  الضمان، وذهبفكرة  أساستقوم على  أنها الأخر البعض  ورأى المخاطر، أو فكرة تحمل التبعة 

 التحليل:نتناول هذه التجاهات بش يء من  وفيما يلي الضرورة،لة على فكرة حا تأسيسها إلىآخر 

 المسؤولية هو فكرة تحمل التبعة  الاول: أساسالفرع 

رر فكرة تحمل التبعة هي نظرية تقيم المسؤولية على    يأحتى لو لم يكن معيبا في حد ذاته  الض 

، وما على الشخص ر معتادهو ناتج عن ضرر غي إنما، ، و ليس تعسفا في استعمال الحقأليس خط

                                                             
 .620:. صسابق عنها، مرجع والمسؤولية المدنيةالبيئة في محيط الجوار  الواحد، أضرار فيصل زكي عبد   1
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رر  إثبات إل المتضرر  رر السببية بين و العلاقة  الض  تطبيقات  إحدى، وهي و الفعل الضار الض 

 .1المسؤولية الموضوعية 

" سالين "االفقيه أرس ىو قد  ،على تحمل تبعة النشاط إنماو  الخطأتقوم مسؤولية المالك ل على 

رب  أخط إثباتكان من الصعب على العامل  إذث العمل وذلك بمناسبة حواد ،" قواعدهاجوسرانو"

 إقامةالذي استلزم  الأمر ، لي صعوبة الحصول على التعويض منهبالتاو  ،العمل عن حادث وقع له

التي يجنيها من نشاطه عليه في المقابل  رباحالأ المسؤولية على فكرة تحمل التبعة فرب العمل مقابل 

التي تلحق بالعمال فهو ملزم  الإصاباتمن بينها و  ،ة هذا النشاطتحمل المخاطر التي تنتج عن ممارس

 .2عنه الخطأبالتعويض دون محاولة نفي 

التي تنجم عن  الأخطار في  الأمثلهذه النظرية تجد نطاق تطبيقها  أنبعض الفقهاء  رأىقد و 

ن في الكثير من جسيمة ل يمك أضرارً تلحق بها لصناعية والتكنولوجية والتي تضر بالبيئة و ا الأنشطة

 .3المسؤولية لإسنادالقواعد القديمة  بإتباعالمتسبب فيها  أخط إثباتالحالت 

 :كالتيثلاثة هي  أركانوتقوم هذه النظرية على  

 تبعة الربح أولا:

من ثم عليه و  ،شاط الذي يجري في مصلحته ولفائدتهيتحمل الشخص تبعية الن أنمفهوم ذلك 

 .4عليه التبعة هذا النشاط فمن له النفع حقتالناجمة عن  الأضرار تعويض 

                                                             
تلوث  أضرار قواعد المسؤولية المدنية عن  تأصيلالناتجة عن تلوث البيئة دراسة حول  الأضرار عن  محمد، المسؤوليةعبد الوهاب  1

 .621.ص:1994القاهرة  الحقوق، جامعة ، كليةأطروحة دكتوراهالبيئة، 
 .174:. صسابق البيئي، مرجعالمدنية الناجمة عن التلوث  الحديثي، المسؤوليةهالة   2
العربية  البحرية، المجلةانون البحر للمحافظة على البيئة المتحدة حول ق الأممالمغربي في المؤتمر الثالث لهيئة  الضحاك، الموقف إدريس  3

 .189:.ص1980والثلاثون السادس  الدولي، المجلدللقانون 
 .311.ص:1994 العربية، القاهرةالنهضة  البيئي، دار لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث  سعد، استقراءحمد محمود أ  4
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 تبعة النشاط ثانيا:

معينة  أشياءباستخدامه  أو بنشاط الشخص  أكانحدث خطرا للغير سواء أنه من أمفهوم ذلك 

رر نه يلزم بتعويض إف آلت  1بالتالي فمن يستعمل لمصلحتهتحقق الخط، و الذي يصيب الغير عند  الض 

 من جانبه. أوقوع خط إلىلك دون حاجة يتحمل نتيجة ذ أنخطيرة يجب 

 تبعة السلطة   ثالثا:

رر عن  مسؤول يكون  أنمشروعا عاما يجب  يرأسنه من أمفهوم ذلك  ، حتى الناجم عنه الض 

 .2، فذلك هو مقابل ما له من سلطةأولو لم يكن قد ارتكب خط

مهما كان السلطة و لتحمل التبعة تدور حول النشاط والربح و  الثلاث الأوجهن أيمكن القول ب

حا الأوجهحد هذه أ وأعفت اطر ـــــــــالمخ أساسة المصنفة على ألمسؤولية صاحب المنش لتأص  فقد ، مرج 

 .أضرارعما لحقه من  وحفظت حقه الإثباتالمقابل المتضرر من صعوبة  في

 كأساسنظرية تحمل التبعة تجد لها تطبيقات واسعة  أنعلى  اتفق جانب كبير من الفقه

عب ــــــــــالضارة بالبيئة يص الأنشطة أنثبت  أنبعد  ،الناجمة عن التلوث البيئي الأضرار مسؤولية عن لل

هذه  أنبالعتبار  الأخذمع  ،عنها ةسؤولالمالجهة  أو الشخص  أخط إثباتفي الكثير من الحالت 

الجتماعية صادية و القت أهميتها إنكار الشرعية كما ل يمكن  إطار في تتم تحت الترخيص و الأنشطة

في نظرية تحمل  أساسها، وهذه النظم وجدت 3لذلك كان واجب وضع نظم خاصة للمسؤولية عنها

خطا  أو ، فعل الغير أو ، كالقوة القاهرةلنفي المسؤولية )التبعة التي ل تعتد بالوسائل التقليدية 

النشاط الضار سواء  أو لفعل ( لذلك هي ترتكز على عناصر غير عناصر المسؤولية التقليدية كاالمتضرر 

رر عنصر إلى  بالإضافة ،فعل الش يء أو  الإنسانمن  رر و العلاقة السببية بين  الض   .4و مسببه الض 

                                                             
 .211:. صنفسهالمرجع   1
 .46.ص:1987 العربي، القاهرةالفكر  التكنولوجية، دار مين ضد الأخطار أالت شكري سرور،محمد   2
 .306:. صالسابق سعد، المرجعحمد محمود أ  3
 .766:. صسابق ، مرجع01 اللتزام، الجزء السنهوري، الوسيط، مصادر حمد أعبد الرزاق   4



البيئي الضّرر  مجال في الجوار  مضار  لنظرية القانوني التأصيل: الأول  الباب  

 

91 
 

ي يستفيد من فالجار الذ ،هذه المسؤولية على عدة قواعد منها قاعدة الغرم بالغنم تتأسسو 

 التي تنجم عنه الأعباءيتحمل  أنل عليه بالمقاب ،ويجني فوائد ذلك الستعمال استعماله لحق ملكيته

التي تسببها  مألوفةغير  الأضرار يتحمل مسؤولية  أنعليه  رباحهأالجار الذي يستعمل آلة تضاعف من و 

رر العلاقة السببية بين  إثبات إل  المتضرر ، وما على الجار للجيران رر و السلوك الجار محدث  الض   الض 

 .1ارم تكون على قدر المغانمالمغ أن أي الخطأفكرة  إلىدون اللجوء 

كل من  أنمؤداها و  ،الأولىنطاقا من القاعدة  أوسعوهناك قاعدة الخطر المستحدث و التي هي 

 الآلتعليه تحمل تبعة هذه ، استحدث خطرا متزايدا للغير باستخدامه آلت تتسم بالخطورة

 .2الآخرينبفعله مخاطر على  أتنش من إنماو  ،أالخطهنا ليس  فالأساس

قواعد و  الأخلاق إلىقرب أفتحمل التبعة هو  ،القاعدة الثالثة لهذه المسؤولية هي العدالةو 

رر من سيتحمل هذا ف أوقع ضرر ما دون خط فإذاالعدالة  ــــــــ؟ هل هو الجالض  نه ألم ــــــمع الع المتضرر ار ــــ

رر هذا  إيجادل يد له في  رر محدث  أم، المستفيد وليس هو  الض  هو وجد هذه التبعة و أو الذي و ه الض 

صاحب الملك لن  أنما وقع من ضرر و  المتضرر يتحمل  أن تأبىقواعد العدالة  أن أي، تفيد منهاالمس

 .3يتحمل تبعات منافعه  أنينتفع من ملكه دون 

رر حققته هذه النظرية في جبر  مما وعلى الرغم خاصة مع  المتضرر من خلال تعويض  الض 

طرحتها  والسهولة التي الغرم بالغنمقاعدة  تباعباوذلك  يشكلها، أصبح اطر التيوالمخالتطور الصناعي 

رر الجار محدث  أخط إثباتمن  بإعفائه المتضرر  أمام التي يتحملها بمجرد  والمسؤولية التلقائية الض 

وقد  ،الجوارلنظرية مضار  كأساسل تصلح  أنها رأواالكثير من الفقهاء  أن إل  ،الرابطة السببية إثبات

 يلي: ما أهمهاساقوا في ذلك العديد من النتقادات 

                                                             
 .133ص:.1990 العربية، القاهرةالنهضة  نية، دار المدمفهوم الخطأ كأساس للمسؤولية  لعشماوي، تطور أيمن   1
 .134:. صنفسه لعشماوي، المرجعأيمن   2
 .310:. صسابق البيئي، مرجعلقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث  سعد، استقراءحمد محمود أ  3
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ائية ل توجد في القانون المسؤولية التي تقوم على فكرة تحمل التبعة هي فكرة استثن إن -

 .1بها دون نص قانوني يقررها  الأخذ، ول يمكن الفرنس ي

طرف  شخص بتقديم التعويض رغم ممارسته لنشاط مشروع مرخص له من أي إلزام إن -

سيجعله يتقاعس عن  ،عليها قانونا والحتياطات المنصوصالتدابير  ومتخذا كلالجهات المختصة 

يصيب الجار رغم ما لهذا النشاط  أنضرر يمكن  أيممارسة حقه خوفا من المسؤولية التلقائية عن 

 والجتماعية.من الفائدة القتصادية 

يكون مصدرا للربح وفق  أنسؤولية يجب ن الفعل الموجب للمإحسب نظرية تحمل التبعة ف -

بين يصعب الفصل  لأنههذا به و  للأخذالتفصيل ينقصه الوضوح و  مبدأوهذا  ،قاعدة الغرم بالغنم

 .2الإداريةزيادة على انحصاره في المسؤولية  ،ما ل يوجب ذلكالفعل الموجب لتحمل التبعة و 

رر عيني مقابل التعويض الذي ينجم عن نظرية مضار الجوار هو تعويض  - هو ما و  ،الحاصل الض 

التوازن بين الحقوق المتجاورة  إعادةل نجده في التعويض الناجم عن تحمل التبعة الذي يكون مقابل 

نه ل ينجم عن عقوبة نتيجة الستعمال غير أ أيخل به النشاط المضر الذي قام به الجار أوالذي 

 .3العادي لحق الملكية خلافا لنظرية مضار الجوار

سواء  الجار،التي تصيب  الأضرار بنظرية تحمل التبعة يقتض ي التعويض عن كافة  الأخذ إن -

بالقاعدة العامة التي تقض ي  وذلك عملا  ،مألوفةغير  أو  مألوفةجسيمة  أو يسيرة  الأضرار كانت هذه 

لى وجود جمع الفقهاء عأبينما يختلف الوضع فيما يتعلق بمضار الجوار حيث  ،الأضراربتعويض جميع 

 عنها.التعويض  إمكانيةيجب تحملها دون  الأضرار قدر معين من 

                                                             
 .299.ص:2008 الجديدة، مصر امعة الج بيئة، دار الالمدنية الناشئة عن تلوث  المنياوي، المسؤوليةياسر محمد فاروق   1
 .134:. صسابق ...، مرجعالمدنية التقصيرية  عامر، المسؤوليةعبد الرحيم  حسين عامر،  2
 .300:. صالسابق المنياوي، المرجعياسر محمد فاروق   3
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 فكرة الضمان  الثاني:الفرع 

يقوم الضمان على و  ،هو الضمان الرأيهذا  أصحابالمسؤولية عن مضار الجوار عند  أساس إن

رر  رر حدث أفقط من دون اشتراط كون الفعل الذي  الض  ن منازعات الجوار ليست بي أنو  ،أخط الض 

رر هناك قدر من  أنو  ،الماليةالحقوق الشخصية و  إلىتتجاوزها  إنماحقوق الملكية فقط  الجار  على الض 

الحد المسموح به فيجوز  الأضرار تجاوزت هذه  إذال تصبح مستحيلة لكن تحمله لكي تستمر الحياة و 

ــــــــم ،المطالبة بالتعويض المتضرر للجار  السكينة وتنعقد في طلب الهدوء و ون قد منحه الحق ا دام القانـــ

رر مسؤولية الجار محدث  مضايقات لجيرانه بصرف النظر  أي إحداثيضمن عدم  أساسعلى  الض 

 1.م يرتكبهلأم  أكونه ارتكب خط

هناك صنفين من  أن 2"ستاركفي مقدمتهم الفقيه الفرنس ي "هذه النظرية و أصحابويرى 

 جوز المساس به و ملخص فكرته كالتالي :ل ي وق صنف يجوز المساس به و صنف ثانالحق

تقوم و  أول المادية في صنف ق في الحياة و السلامة الجسدية و " الح ستاركد صنف الفقيه " ـــــلق 

رر بمجرد تحقق  بشأنهالمسؤولية   أكان ناجما عن خط إنفعل الشخص  إلىالنظر  إلىدون الحاجة  الض 

مهما كانت  الأحوالالصنف غير مشروعة دائما في جميع  التي تحدث في هذا الأضرار ن ذلك لأ و  ،ل أو 

رر مهما كانت طبيعة النشاط مصدر و  ،المحيطة بالفعل الضار الظروف فالشخص هنا ل يملك  الض 

سؤولية المتقوم و  ،التي تمس بهذا الصنف من الحقوق  الأضرار نشاط تصدر عنه  أيالحق في ممارسة 

 .3غير المشروعة الأضرار حدوث هذه  ضامن لعدم لأنهالضمان  أساسعنها على 

                                                             
والفقه  الأردنيالقانون المدني في  المألوفةالقانوني لمسؤولية المالك عن مضار الجوار غير  الأساس عاشور، أبو غسان محمد مناور   1

 .36:. صسابق مرجعالمقارن، 
 .39:. صنفسه المرجع  2
 .40:. صنفسهالمرجع  ،عاشور  أبو غسان محمد مناور  3
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كالحق في ممارسة التجارة  للإنسان والأدبيةالصنف الثاني فيخص الحقوق القتصادية  أما

فئتين من حيث  إلىبذاته هذا الصنف  وقد قسم ،الحق في العمل وحقه في سلامة شرفه واعتبارهو 

 بها:  المساس

 : الأولىالفئة -1

رر موجب حق مكفول و مكن المساس بها بو هي حقوق ي ن نتيجة الذي يلحق بها يكو  الض 

فرغم  ،الحق في النقدو  الإضرابالحق في طبيعية لممارسة هذا الحق، كالحق في المنافسة المشروعة و 

رر  بالتالي تكسب مشروعيتها و  ،تصدر عن حق يملكه ممارسها أنها إل  الممارساتالذي تسببه هذه  الض 

 .1أضرارتخلفه من  أنما يمكن لتالي ل تقوم المسؤولية عو باالقانون  أو الدستور  سماب

 :الفئة الثانية-2

رر  إلحاقحق كالنقد الذي يقصد به  لأيهي حقوق ل يستند المساس بها   بالشخص الذي  الض 

ن النشاط الذي نظرا لأ  ،الناجمة عنها تعتبر غير مشروعة الأضرار المنافسة غير المشروعة و  أو  ،إليهوجه 

فالمسؤولية عنها قائمة على  أ،ناجمة عن خط أنهافي وقوعها غير مشروع بغض النظر عن كان سببا 

رر ن محدث الضمان لأ  أساس  .2هذه المضار  إلحاقضامن لعدم  الض 

 الأضرار ول تكون فيه المسؤولية قائمة دائما كون الصنف الأ  أنالخلاصة من هذا التصنيف و 

بين  الأضرار الصنف الثاني تتراوح فيه  أنو  ،الأحوال التي تنجم عنها تكون غير مشروعة في مطلق

نه ينظر في أ لىفضلا ع ،الحالة التي صدر فيها الفعل الضار إلىعدم المشروعية بالستناد المشروعية و 

رر محدث  وليس إلى المتضرر الشخص  إلى الأضرار هذه  وتحمل  الخطأكما هو الحال في نظريتي  الض 

ما تحقق  إلىالثانية  وينظر في ،من عدمه الخطأمدى وقوع الشخص في  إلى الأولىينظر في  إذ ،التبعة

رر لمحدث  رر جبر  وهل بإمكانهمن نفع  الض   .ل أم الض 

  كالتالي:بتطبيق نظرية الضمان على فكرة مضار الجوار " ستارك"الفقيه  وقد قام
                                                             

 .40:. صنفسهالمرجع   1
 .41:. صنفسه عاشور، المرجع أبو غسان محمد مناور   2
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 :المضار المألوفة -أ

ــــوهي مض  شكل ، ويل يمكن استمرار الحياة بدونها أضرار نها ل يترتب عنها قيام المسؤولية كو  ار ـ

بالتالي و  ،المجتمع أفرادواحدة من مقتضيات الحياة الجتماعية المشتركة بين  والتسامح فيها تحملها

 حق مكفول. إلىتعتبر مشروعة كونها تستند  الأضرار النشاطات المؤدية لهذه  أو  الأفعال

 : المألوفةالمضار غير  -ب

التي ل يمكن تحملها فهي ل تستند بين الجيران اوز الحد المسموح به ــــــــالتي تتج ضرار الأ وهي تلك 

 ،أالنشاط الذي يسببها يعد غير مشروع من دون النظر لكونه ناجم عن خط أو بالتالي الفعل و  ،حق إلى

عل الحياة الذي يج المألوفيطلب التعويض عنها كونها جاوزت الحد  أنيجوز للمضرور  الأضرار هذه و 

 .1القانون كفل له حق الهدوء و السكينة أنكما  ،مستحيلةمعها 

 منها: أوجهمن عدة  للانتقادتعرضت هذه النظرية 

فكرة الضمان تجد مجالها الحقيقي في نطاق العلاقات التعاقدية مثل ضمان سلامة الش يء  نأ

 ومشروعة.عن ممارسة عادية  ناجمة المألوفةالمسؤولية عن المضار غير  أنفي حين  ،محل التعاقد

حق ــــــس الضمان المستـــــــــللضرر عك المألوفمضار الجوار تنجم عن تجاوز الحد  عنالمسؤولية  نأ

المادية  ضرار الأ المسؤولية عن مضار الجوار تغطي كل  أنجسيم و  أو رر يسير ـــــــــض ،في كلتا الحالتين

 .2المألوفةغير  الأضرار من  امعين انظرية الضمان تغطي نوع نأفي حين  وغيرهاوالجسمانية والقتصادية 

رر نظرية الضمان تفترض وقوع  نأ هذا و  ،الضمان أساسومن ثم تقيم المسؤولية عنه على  الض 

رر  أنيعني  رر وعليه ف ،والضمان هو التزام بالتعويض الأصلهو  الض   هو العلة والضمان هو  الض 

اللتزام  أساسن أن ذلك يعني القول بالعلة لأ  أساسالمعلول  من هنا ل يمكن اعتبار و المعلول، 

 .3نفسه و هذا غير منطقي أساسالش يء هو  أن أي ،بالتعويض هو الضمان

                                                             
 .153:. صالسابق الباقي، المرجعزيد عبد  أبو   1
 .200:. صنفسه ، المرجعالبيئي التلوث أضرار المسؤولية المدنية عن  حواس،د عطا سعد محم  2
 .45:. صسابق مرجععاشور،  أبو غسان محمد مناور  3
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 نظرية المخاطر الثالث:الفرع 

 أساسنظرية مضار الجوار على  تأسيس" جوسرانالفقيه " رأسهمعلى حاول بعض الفقهاء و 

رر تعويض عن حيث وجب ال ،فكرة الخطر المستحدث ن ممارسة نشاطات تسبب مضار الناتج ع الض 

 .1حتى ولو كانت هاته النشاطات مشروعة ،للغير

عن قفزة هائلة  أسفرتالتي  ،المخاطر نتيجة للثورة العلمية والتكنولوجية قد استحدثت نظريةو 

رر حيث تناسب  ،للبيئة الإنسانفي استغلال   بشكل م الأخيرةالذي يصيب هذه  الض 
 
مع المنافع التي رد ط

البحث عن وسيلة قانونية تقر  إلىذلك بفقهاء القانون  أدى ،بالمقابل الإنسانيحققها  أنيمكن 

العتداد بالخطر الذي تتسم  إلىقد اهتدى الفقه و  ،التي تحدثها تلك النشاطات الأضرار المسؤولية عن 

 . 2و اتخاذه مبررا مناسبا لقيام المسؤولية  ،الأنشطةبه هذه 

طرة ـــــادية خـــــصائصها المم خـــــالتي تعتبر بحك الأشياءفي استعمال  المتأصلصد بالخطر الش يء يق

النفجار  أو الحتراق  أو مم ـــــتحدثه في بيئة الجوار في خطر التس أنيتمثل الخطر الذي يمكن و  ،في ذاتها

ضرر سواء  إلىالقتراب منه  أو  لمسه أو له  التعرضعلى العموم كل ما يؤدي الضارة، و  الإشعاعات أو 

 .3البيئة المحيطة به  أو للكائن الحي 

" كالخطر الذي يمثله بناء سد من 4أذى"هو الطارئ الوشيك الذي يتسبب عنه  خر آفي تعريف و

التي تشكل لكن النتائج التي تنجم عن بناء السد هي  ،و في حد ذاته ل يعتبر نشاط خطيرالسدود فه

 .المتنقلة عبر المياه مراضالأ  أو  ،فاف المزروعات في الجهة المقابلةج أو  ،تملخطرا كالفيضان المح

                                                             
رر للمسؤولية المدنية عن  كأساسالجوار  القادر، مضار حمر العين عبد  1 البيئية، البحوث العلمية في التشريعات  البيئي، مجلة الض 

 .321.ص:2017 تيارت، الجزائر خلدون جامعة ابن  ،09 العدد
 ، )العولمةوسندان  الفساد مطرقة بين الخطرة الخطرة )النفايات النفايات وتخزين نقل عن الدولية يةسؤولالحافظ، الممعمر رتيب عبد  2

 .362ص:.20 07مصر  العربية، النهضة دار
 للنشر، مصر الدراسات العربية  ، مركز 01 خطأ، طة بدون العامة للمسؤولية الدولي دسوقي، النظريةإسلام دسوقي عبد النبي  3

 .411.ص:2016
 . 741.ص:2011 العربية، مصر  النهضة العام، دار الدولي القانون  ،فكرينأمحسن عبد الحميد   4
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 ،حدوث ضرر  إلىيؤدي ذلك بالضرورة  أندون  ،دث ضاروقوع حا حتمالافالخطر يعني  إذن

التنبؤ بذلك الخطر الذي يمكن  إمكانيةفي  ،و يترتب عنه مسؤوليةنشاط خطرا  أيويشترط في اعتبار 

المحتملة لرحلات نقل  بالأخطار كالتنبؤ  ،1ي مجمل النشاط و ليس حالت بعينهاذلك فو  ،يحدث أن

حدوث  لإمكانيةنظرا  ،وليس خطر رحلة معينة بذاتها ،لى العمومنقل النفايات في البحر ع أو النفط 

 .2عملية النقل ثناءأضرر بالغ بالبيئة البحرية نتيجة حادث عارض 

يدرك من  أي ،ملموسا الأخير يكون هذا  أنالخطر  أساسى في ترتيب المسؤولية عل أيضايشترط و 

 3النشاط أو ليس تقديرات شخصية بحكم الخصائص المادية للش يء و  ،خلال معايير موضوعية

تمحيص  إلىدون اللجوء  ،د خطورة النشاط بشكل ظاهري بديهيوالغرض من هذا الشرط هو تحدي

 .4نشاطات التي ل تشكل خطرا محتملاكل نشاط لمعرفة درجة خطورته حتى ل يتم عرقلة ال

 فكرة التضامن الاجتماعي  الرابع:الفرع 

جميع  إلى ،مضار الجوار تتعدى فكرة الملكية المسؤولية عن أن أساستقوم هذه الفكرة على 

ذلك بغرض تحقيق توازن بين حقوق الملكية فيما بين الملاك حقوق التي تفرضها علاقة الجوار و ال

 . 5لمجتمع الواحدالمتجاورين في ا

عن طريق وضع مجموعة من القيود على  اجتماعية،هذه العلاقة تعطي حق الملكية وظيفة 

التي ل يمكن  المألوفةن هذه الفكرة تستلزم التضامن بين الجيران في تحمل المضار لأ  ،الهااستعم

رر يتحمل الجار محدث  أنعلى  ،تجنبها  .6تبعة ذلك ألوفالمغير  الض 

                                                             

   معمر رتيب عبد الحافظ ،المرجع نفسه.ص:3951
 .440.ص:9941،دون دار نشر ،مصر  متغير عالم في الدولية يةسؤولالم، بشر نبيل  2

 . 444 ص: .المرجع نفسه3 
 النهضة دار الدولي، القانون  يحظرها ل أفعال عن الضارة النتائج عن الدولية يةمسؤوللل العامة النظرية":فكيرينأ الحميد عبد محسن 4

 . 294:.ص1999، مصرالعربية

  92..ص: 1990عمان يب،الج دار ،01ط الجوار، بيئة في الأضرار عن المدنية المسؤولية رمضان، أحمد 5 

  21.ص: .السابق المرجع المنياوي، فاروق ياسر محمد 6 
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من  الخطأعدم  بإثباتنه دفع هذه المسؤولية ـــــــوم مسؤولية الجار الذي ل يمكتق ومن هنا

رر نه اتخذ كافة الحتياطات اللازمة لمنع أ جانبه، أو  رر بل العبرة هنا بتحقق  ،الض   ألوفالمغير  الض 

 حيث يشكل ذلك مسؤولية موضوعية.

لنظرية مضار  أساساه النظرية لتكون الكثير من الفقهاء قالوا بعدم كفاية هذ أنالجدير بالذكر و 

عكس الوظيفة الجتماعية للملكية التي لم  ،مضار الجوار ظاهرة قديمة أنحجتهم في ذلك و  ،الجوار

 .1عترف بها إل حديثا كون الملكية كانت مبنية على الفردية المطلقة يُ 

 بيئية المبحث الثاني: القواعد المستحدثة كأساس للمسؤولية عن مضار الجوار ال

تزايد استغلال  إلى أدت الحديثة التي  وظهور التكنولوجيات والعلمي الصناعي التقدم تزايد مع

 موضوع في والباحثين المهتمين من جعل الذي الأمر البيئية، الأضرار  الموارد الطبيعية بشكل عمق

 بديلة صيغ ضعو  ثم ومن المسؤولية، لدعوى  جديدة أسس عن البحث نحو يتجهون  المدنية المسؤولية

 الأضرار حدوث منع محاولة خلال من ،الجوار بيئة المحافظة على في المدنية المسؤولية لوظيفة ومختلفة

 لحماية المنظمة القانونية المبادئ وفق وذلك فيها التعويض ي بالجانب الكتفاء دون  حدوثها قبل البيئية

 مبدأو  )المطلب الثاني(  الدافع الملوث ومبدأ( الحيطة)المطلب الول  كمبدأ دوليابها والمعترف  البيئة

 )المطلب الثالث( الوقاية

 الحيطة كأساس للمسؤولية عن مضار الجوار البيئية  مبدأالمطلب الاول: 

 شهده الذي العلمي التطور  بعد خصوصا ،اكبير  اهتمام حظيت التي المبادئ من الحيطة مبدأ يعتبر

 فيه تتخذ منهج بانتهاج اللتزام ضرورة الدول و  الأفراد عاتق ىعل المبدأ هذا يلقي حيث الحديث، العصر

 إلى العلم تفطن التي البيئية الأضرار على الأمر يقتصر ول البيئة، تدهور  لمنع اللازمة التدابيرو  الإجراءات

 ةفر و  عدم رغم مستقبلا وقوعها حول  شك يثور  التي تلك حتى بل الملوثة، الأنشطة بعض بسبب وقوعها

                                                             
 باتنة، الجزائر الحاج لخضر  ، جامعةأطروحة دكتوراهالمألوفة، مالك العقار عن مضار الجوار غير  عواطف، مسؤوليةزرارة   1

 . 239.ص:2013
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 القوانين من العديد وتبنته وداخلية دولية مكانة المبدأ لهذا أصبحت وقد ذلك، تثبت التيعلميةال ئلدل ال

 .ته.هملأ  الأخرى  المبادئ من أكثر

 الحيطة  مبدأول: ماهية الفرع الأ 

اتفقوا لحيطة ولد في كنف القانون البيئي، و ا مبدأ أنعلى  الأبحاثاتفقت مختلف الكتابات و 

من  الأمر يلتبس  أن، كما يمكن للمبدأ وصعوبة تحديد تعريف كاف شاف ،الغامضة على ماهيته أيضا

 له.خلال تشابهه مع المفاهيم المقاربة 

 الحيطة  لمبدأول : الظهور الأ أولا

 إلى الأبحاث، حيث تشير الألمانيفي رحاب القانون  أالحيطة نش مبدأ أنالفقهاء يجمع الباحثين و 

ثبت أقد و  ،البيئة الهوائية لضمان نقائها في مشروع قانون لحماية 1970سنة  الألمانيما جاء به المشرع 

 أمبد أنيظهر فيها  1"فون مولتك" الألمانيللبيئة من طرف  الأوربيذلك من خلال دراسة قدمت للمعهد 

قانون  الألمانيةعن الحكومة  1974وقد صدر سنة  ،2لحماية البيئة الألمانيةالحيطة هو فكرة الحكومة 

غيرها من الحمضية و  الأمطار  ظواهر للتلوث البيئي الذي يصيب الهواء، و  الضارة الآثار حماية ضد 

في حالة  إصلاح إلىالوشيكة الوقوع التي تحتاج الأضرار المشاكل البيئية التي ل تقتصر على تلك 

 .3تسييرها بعنايةفي حماية الموارد الطبيعية و  تحوطيهانتهجت سياسة  إنماو  ،وقوعها

صاحبه تدهور في الموارد الطبيعية، وتلوث الصناعي يالتطور التكنولوجي و  أنلقد ظهر جليا 

المعطيات على تلك الحقائق و  الوقائية تصاحب ذلك التطور بناءً  الإجراءات، فكانت لمكونات البيئة

                                                             
 في البيئية الدراسات في زائر وأستاذ دارتموث، كلية في الدولية البيئية الإدارة معهد في البيئية للدراسات مساعد أستاذ مولتك، فون   1

 التجارة (القتصادية الدولية بين السياسة العلاقة على التركيز مع الدولية، البيئية السياسات على يعمل كان .أمستردام الحرة الجامعة

 الخصوص وجه على السلع وتجارة والبيئة والستثمار التجارة جالم كان آخرها .والبيئة ،) والتنمية والمساعدات المالية والتدفقات

478 Voir le site: http://www.ecologic.eu/ 
2  NAKACHE Delphine, Marie-France HUOT, Pertinence pour le consommateur de l’application du principe de précaution 

en sécurité alimentaire au canada, Recherche pour le bureau de la consommation, industrie canada, association des 

consommateurs du Québec Avril 2003. P :12. 
3  Jules Houtmeyers, BelgoChlor c/o Fedichem, Bruxelles, Livre blanc du Chlore, novembre 2004 .P:5. 
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 الإشارة و أ، لتي عجز العلم عن التنبؤ بحدوثهاحدوث بعض الكوارث البيئية ا أن، غير المعلومة مسبقا

الحتياط الذي ل يشترط توفر الدلئل العلمية التي  مبدأ إلىاللتجاء  إلىدفعهم احتمال وقوعها  إلى

ر نتيجة بعض النشاطات بحدوث المشاكل البيئية في محيط الجوا 1اليقين العلمي إلىتؤدي 

 الحيطة . مبدأملزمة باعتماد  إجراءاتوبالتالي اتخاذ  ،القتصادية

البيئية في محيط لكشف المبكر عن المخاطر الصحية و ا إلىالحيطة يؤدي  مبدأن تطبيق إعليه فو 

على العلاقة بين السبب والنتيجة، وتطويره في جميع المتزامن خاصة لشامل و الجوار من خلال البحث ا

 أخطار تخلق  أنالذي يستدعي القليل من البتكارات التكنولوجية التي يمكن قطاعات القتصاد، و 

 البيئة.هدد ت

ظهوره و  المبدأاليجابي في تطور هذا  الأثر ، كان له لألمانيافي السياسة العامة  المبدأظهور هذا  إن

قوانين  في عدة المبدأهذا  الألمانيقد تبنى المشرع والداخلية والقانون الدولي، و  الإقليميةفي القوانين 

ووية قانون الطاقة الن شمل هذه القوانينوت ،في حالة عدم وجود مخاطر مؤكدةلحماية البيئة حتى 

قانون التحادي لحماية الطبيعة الوحماية المياه، و  قانون استخدامقانون التكنولوجية الحيوية، و و 

 .2قانون حماية التربة و 

 3" هانس جوناز" الألمانيالحيطة بالمسؤولية هو الفيلسوف  مبدأمن قرن  أن أول يرى الكثيرون و 

التقدم  أن" حيث يرى المسؤولية مبدأجديدة للمسؤولية من خلال كتابه "نظرة  أعطىالذي يكون قد 

القادمة في  الأجيال، يستوجب مراعاة حق ي يفرض علينا مسؤولية من نوع خاصالعلمي و التكنولوج

                                                             
1  FRANZ-XAVER Perrez, the world summit on sustainable development: environment, precaution and trade– a potential 

for success and/or failure, RECIEL, April 2003. P  :  15. 
2  Alain Gest et Philippe Tourtelier, l’évaluation de la mise en oeuvre de l’article 5 de la Charte de l’environnement relatif à 

l’application du principe de précaution, Ed : 2001. P  19  
 الفكرية إنتاجاته التكنولوجيا، أهم أخلقة حول  بفلسفته ،عرف 1993 سن توفي و 1903 سنة لد و ألماني، مؤرخ و فيلسوف جوناز هانس 3

الحيطة  لمبدأ الفلسفي و لفقهيا المرجع البعض يعتبره الذي (Le principe responsabilité)، المبدأ المسؤولية

 jonas_hans/wiki/org.wikipedia://fr.http انظر الموقع 

http://fr.wikipedia.org/wiki/hans_jonas
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بوضع حد بين  إل ذلك  يتأتىل محتفظة بكل مقوماتها البيولوجية، و  رض سليمة بيئياأالعيش في 

 .1البيولوجية علمية والتقنية، والحفاظ على الموارد الطبيعية و طموحاتنا ال

 إيصالهفي  الألمانالدولي في مجال حماية البيئة بفضل جهود  القانون  إلى المبدأقد انتقل هذا و 

في التقارير التي قدموها بمناسبة التدهور الكبير للبيئة  المبدأهذا  إدراجمن خلال  ،التشريع الدولي إلى

 .2لشمالفي بحر ا

 الحيطة  مبدأثانيا: تحديد المدلول من 

رر هو اتخاذ التدابير لتجنب  في اللغة الحتياط أو الحيطة  عرفه الفقهاء على الحد منه، و  أو  الض 

منتجا  أو نشاطا  نأكافية للاعتقاد  أسباب، حينما تتوفر الواجب اتخاذها الإجراءاتمجموعة نه "أ

 أو العلمي  الإثباتالبيئة دون انتظار  أو  الصحةتصحيحه يهدد يمكن  يسبب ضررا خطيرا ل  أنيمكن 

تلك التوازن بين فكرة "الخطر" و  بإقامةالذي يسمح  سؤولالمللعامل  مبدأهو ، و "3علميالدليل ال

 التي ينطوي عليها النشاط. للأخطار المتعلقة بالتزايد المستمر 

فعند  عناصره، إلى أشارتبل  بدأالمغلب التشريعات لم تعرف هذا أالتعريف القانوني ف أما

الحيطة يظهر الختلاف في  مبدأ إلىالتي تشير  الإعلاناتيعات و التشر تفحص مختلف التفاقيات و 

نه ذو طابع أيصاغ على صفة قانونية و  أيةصيغ مجردة من  إلى أ، فغالبا ما يلجتعملةالمصطلحات المس

لعناصر المكونة له كالخطر الجسيم، ات هي تلك االمشترك بين كل هذه التعريف أن إل توجيهي ل غير، 

 للتكلفة المقبولة. بالإضافة، ، وغياب اليقين العلميللإصلاحقابل الغير الخطر و 

                                                             
1  VENDRAMIN Patricia, VALENDUC Gérard, Le Principe de précaution de l’éthique à la politique, La lettre Emerit 

trimestrielle d’information sur l’évaluation des choix technologique n°25, BRUXELLES, septembre 2000. p  : 01. 
2  GERING Markus, SEGGER Marie-Claire Cordonier, Precaution in world trade law: the precautionary principle and its 

implications for the world trade organization, research paper, p: 6. Disponible sur: 

www.cisdl.org/public/docs/news/brief_precaution_trade.pdf 
 بلقايد، تلمسانأبي بكر  الحقوق، جامعة ماجستير، كلية (، مذكرةالمصنفة لحماية البيئة )دراسة مقارنة أمال، المنشآتمدين   3

 .167:.ص2013
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 التنميةحول البيئة و ريو امس عشر لمؤتمر الخ المبدأمن بين التعاريف ذلك الذي ذكر في و 

اتخاذ تدابير احتياطية لحماية  لتأجيل، كسبب اليقين العلمي إلىالفتقار  إلى" ل يحتج  بأنهالمستدامة 

 .1البيئة"

 إن..."  :على 2ل 1-200نصت المادة  إذ، الفرنس ي" بارنييه"التعريف الذي جاء في قانون  هناكو 

 أضرار مناسبة للوقاية من خطر قد ينتج عنه  إجراءاتيؤخر من اتخاذ  أنالتقني لا يجب غياب اليقين العلمي و 

 ". ، بتكلفة اقتصادية مقبولةلجة نتائجهخطيرة لا يمكن معا

 الحيطة عن مفاهيم قد يتداخل معها  مبدأثالثا: تمييز 

 الوقاية: مبدأتمييزه عن -1

، نظرا للتداخل الكبير بينهما الأهميةفي غاية  اأمر الوقاية  مبدأالحيطة و  أيعد التمييز بين مبد

 ،3لهما نفس المعنىأن ، حيث لتمييز بينهمان، ويصعب ايمترادف ن عريف اللغوي يكاد يكو فمن حيث الت

 الوقاية  مبدأيعتبر  النشأة، فمن حيث في الواقع مختلفان تماما أنهما إل 
ً
 النشأةكلاسيكيا قديم  مبدأ

 بالأخطار من حيث مجال التطبيق فالوقاية مصطلح متعلق  أما .النشأةالحيطة فهو حديث  مبدأ أما

الحيطة  مبدأعلى عكس  ،البيئةو  الإنسانضررها الفعلي على صحة من  التأكدالمعروفة علميا التي تم 

 مبدأفمجال تطبيق  إذن علميا،وغير المعروفة  العلمي،التي يسودها عدم اليقين  بالأخطار الذي يتعلق 

 مبدأ أما، خذ التدابير الحترازيةأالمجهولة التي تتطلب الحرص و  أو الحيطة هو في المسائل الغامضة 

خذ التدابير التي تمكننا من تجنب تلك أبغرض  أخطارهال تطبيقه هو المسائل المعروفة الوقاية فمجا

 .أثارهاالتقليل من  أو ، الأخطار

                                                             
 التاسع، كلية والقانون، العدددفاتر السياسة  الحيطة، مجلة مبدأ أساسللمسؤولية المدنية على  التأسيسنحو  اهنعيمة، التجعمارة   1

 .180 .ص:2013بشار  والعلوم السياسية، جامعةالحقوق 
2  La Loi Barnier n°95-101 du 2 février 1995, l’article 200-1L paragraphe trois stipule comme suit : « …l’absence de 

certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de 

mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement, à 

un coût économiquement acceptable » 
3  DUFOUR Barbara, le principe de précaution, Epidémiologie et santé animale N°41, édition AEEMA, France 2002. P :281. 
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 المنع: أو تمييزه عن الحضر -2

نشاط يسبب تدهور في البيئة  لإيقافتتخذه السلطات داخل الدولة  إجراءالمنع هو  أو الحضر  

الحيطة في وضع حد للمشروعات التي يكون لها  مبدأترك مع يشيضر بها مستقبلا، و  أننه أمن ش أو 

صحة المهددة للبيئة و  الأخطار  إلىالحيطة يتعدى  ن مبدأأ إل الصحة العامة، سلبي على البيئة، و  تأثير 

 .1تبصرو  احتراسفهو فعل  ،التي لم تقع بعد الإنسان

 الداخليةالقوانين الحيطة في القانون الدولي و  مبدأتكريس  الثاني:الفرع 

الحيطة في القانون الدولي كان على شكل تصريحات بسيطة ل تلزم قانونا  مبدأما ظهر  أول 

توسعا  -يوما بعد يوم-يكتسب  أثم بد الحيطة،بتنفيذ التزاماتها المتمثلة في تدابير  المتعهدةالدول 

 إلى الأوزون،بقة حماية ط إلى المدى،ملحوظا في مجال التعاطي معه من حماية تلوث الهواء بعيد 

 والدولية. والمجاري المائيةحماية البيئة البحرية 

  والإقليمي: في القانون الدولي أولا

اتفاقية تعنى بالتلوث الجوي العابر للحدود سنة  لأروباالمتحدة  للأممتبنت اللجنة القتصادية 

جزئية في  أو بصفة كلية تلوث الهواء الذي يجد مصدره الطبيعي "  بأنهحيث عرفت هذا التلوث  1979

تقع على مسافة  أخرى يحدث آثاره الضارة في منطقة تخضع لدولة تخضع للاختصاص الوطني لدولة ما و منطقة 

ــــبعيدة بحيث تتعذر بصفة عامة تميز مقدار م ــا تســـ ــــاهم به المصادر الفـــ  .2" مجموع مصادر الانبعاث أو ردية ـ

                                                             
1 François Ewald, Le principe de précaution, première partie, Philosophie politique du principe de précaution, PUF, 

Collection que sais- je ? Paris 2001.p:18. 

 
 .97.ص:2010 ، لبنان01ط  الحقوقية، الحلبي منشورات البيئة، لحماية الدولي القانوني النظام الحديثي، الرحمان عبد صلاح  2
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باتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه  طرافالأ  إلزاممن خلال  بشكل غير صريح المبدأحيث يظهر 

سلبية على  ر أثا إلىل محالة  ستؤديالتي و  ،النبعاثات التي تزيد من تركيز الملوثات في الغلاف الجوي 

 .1النظام البيئي كتغير المناخ 

 الأمر ج هذا تعال 1985مارس  22فلقد تم تبني اتفاقية في  ،الأوزون بخصوص حماية طبقة  أما

التفاقية بعين العتبار التدابير  أطرافخذ أقد حول البيئة و  المتحدة الأممبرنامج  إطار ذلك في و 

 إبرام إلى أدى، ووضعت هذه التفاقية آليات تنظيمية دقيقة مما الأوزون الحتياطية لحماية طبقة 

، الذي 19872سبتمبر  16بتاريخ  الأوزون لمونتريال يتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة  إضافيبروتوكول 

 .1995الكلية للغازات المتسببة في الظاهرة سنة  الإزالة إلىالوصول  مسعاهادخلته عدة تعديلات في 

، 3"ماستريخت"في اتفاقية  الإقليمي الإطار في  الأوربيةالحيطة في قانون الجماعة  مبدأ إدراجتم و 

يام التعاون في المجال البيئي بين الدول المكونة للاتحاد التي نصت على ق الثانيةالفقرة  130في المادة 

الحيطة في حالة غياب يقين  مبدأذلك بتفعيل ، و 4الحيطةالحماية القصوى و  مبدأتكريس ، و الأوربي

الصحة ذلك النشاط على البيئة و  تأثير لكن مع وجود شبهات في  ،علمي يثبت خطورة بعض النشاطات

 ،19975 أكتوبر  20المؤرخة في و  174في المادة  أمستردامادة في معاهدة قد تبنت نفس الم، و الإنسانية

 بدأأن ماعتبرت ة مرض جنون البقر، و صراحة في العديد من القضايا كقضي المبدأتبني  إلى لجأتلقد 

                                                             
اة المدى بعيد الهواء تلوث اتفاقية  1  يتجاوز  الذي الهواء تلوث أن إلى العلماء يشير-  (3-5) 1المادة  1979نوفمبر سنة 13في  جنيف في المتبن 

فاق الحراري، الحتباس لظاهرة المباشر السبب احتوائه، على الطبيعة قدرة  عن الناتجة النبعاثات أن إلى العلماء بين واضح وثمة ات 

حدة الأمم برنامج ذلك في انظر -الحراري( )الحتباس  الظاهرة هذه تفاقم في السبب هي البشرية النشاطات  العدد البيئة، منبر للبيئة، المت 

د الثالث،
 
 .4: .ص1992البحرين  الخامس، المجل

 اتفاقية إلى والمتضمن النضمامسبتمبر  23المؤرخ في  354-92رقم  الرئاس ي المرسوم بمقتض ى التفاقية هذه على الجزائر صادقت وقد  2

 .29/03/2000الصادرة بتاريخ  17عدد .ر ، ج1952مارس  22يوم  فيينا في المبرمة الأوزون  طبقة فيينا لحماية
هي  .الأوروبي التحاد بمعاهدة كذلك تعرف كما ، 1993نوفمبر 01 في النفاذ حيز دخلت ، 1992فيفري  07 في ماسترخت معاهدة أبرمت  3

 قبل من عليها التفاق تم .الخمسينات نهاية في الأوروبية المجموعة تأسيس منذ تاريخه في تغيير وأهم الأوروبي للاتحاد المؤسسة التفاقية

 .1991ديسمبر  في الهولندية ماسترخت مدينة في الأوروبي المجلس
4  Traité de Maastricht (traité sur l’Union européenne (TUE)), signé le 07 Février 1992, entré en vigueur le 01 

Novembre 1993. P  :  123. 
5  P. Kourilsky et G. Viney (dir.), « Le principe de précaution : rapport au Premier Ministre », Paris, Éditions Odile Jacob, La 

Documentation, française2000. P  :    .259  
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 الحيطة يعد 
ً
نص صريح يفرض  أي إلىعاما للقانون قابل للتطبيق المباشر حتى دون الستناد  مبدأ

 تطبيقه.

 الإحيائيةالخاص بالسلامة  "قرطاجنة"بشكل صريح في بروتوكول و  المبدأهذا  إلى الإشارةتم و 

ل الموقعة منه الدو  16المادة  ألزمت، حيث 20001التابع لتفاقية التنوع البيولوجي بمونتريال سنة 

مة لمراقبة ذلك باتخاذ كافة التدابير اللاز بتحري الحيطة في نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية و 

الحيطة بخلاف  مبدأ، ويلاحظ في هذا البروتوكول نصه صراحة على لنشاطالمحتملة في هذا ا المخاطر 

 أن، كما يلاحظ فقط الديباجةفي  المبدأ أوردتفي حد ذاتها التي  الإطار منهم التفاقية بقية النصوص و 

ير واضحة فيما يتعلق بالكائنات غبصفة واسعة و  المبدأفي هذا المجال تناولت  الأوروبيةالتوجيهات 

بوضوح  المبدأالذي حدد شروط تطبيق و  2001لتوجيه الجديد المعدل سنة بعدها اعدلة وراثيا، و الم

 .2تفصيل و 

 ثانيا: في القانون الداخلي 

حماية المستهلك من في القوانين المتعلقة بالبيئة والصحة و  الحيطة مبدألقد تبنت معظم الدول 

 المبدأهي مهد ظهور هذا  ألمانيا أن، كما قلنا السلبية تأثيراتهاتيقن علميا من المغير هة، المشبو  الأخطار 

ز ثاني اوكسيد بخفض مستويات غا امكلف ابرلمانيا ، وقد خصصت لذلك جهاز في مجال حماية البيئة

الجو اط الواجب اتخاذها لحماية الحتي إجراءاتسمي الجهاز " لجنة البحث عن الكربون في الجو و 

 . 3" الأرضو 

                                                             
 التابع الحتياطية السلامة بشأن ةنقرطاج بروتوكول  على التصديق المتضمن 2004جوان  08المؤرخ في  04/170رقم  الرئاس ي المرسوم  1

 .2004 ، لسنة34رقم  الرسمية ، الجريدة2000يناير سنة  29في  بمونتريال المعتمد البيولوجي بالتنوع المتعلقة لتفاقية
2 P. ICARD, le principe de précaution : exception à l’application du droit communautaire, Revue Trimestrielle de droit 

Européen (RT Deur), DALLOZ, N° 03, 2002.p:476 à 480. 
 مصر طبعة، بدون  العربية، النهضة للبيئة، دار الدولي القانون  إطار في دراسة البيئية، الأضرار لوقوع الحتياط يوسف، مبدأ صافي محمد  3

 .23ص:2007.
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المادة  القضائية في مجالت الصحة قبل تكريسه في الدستور في الأحكامفي  المبدأفي فرنسا ذكر و

الفرنس ي من المعاهدات الدولية  القانون الداخلي إلى المبدأقد انتقل هذا الخامسة من ميثاق البيئة، و 

 .1السوابق العدلية الدوليةو 

لحيطة في ا أعرف مبد، الذي كرس و 2"يهبارني"من قانون  1فقرة  002لقد رئينا في ما سبق المادة 

، الذي استنبط من قانون حماية البيئة الذي تم إيداعه في 1955الفرنس ي لسنة  الفلاحةقانون 

مبدأ الحيطة في المادة قد أشير إلى "، و  شال بارنييهمي، بواسطة" 19943ماي  25مجلس الشيوخ يوم 

تفعيله من خلال الظروف التي تحتمه حيث جاء في نص المادة و  المبدأهذا كيفية تكريس الخامسة و 

عدم توفر اليقين العلمي  لا يمكن إصلاحها فمع، قد يلحق بالبيئة أضرار خطيرة و عند وقوع أي ضرر كالآتي "

 ، لتجنبمتناسبةمؤقتة و  إجراءاتتتبنى  أننه تطبيقا لمبدأ الحيطة على السلطات العمومية إ، فبخصوصها

 .4"  لتقييم المخاطر المحتملة إجراءاتتطبيق و  الضّرر 

على ذلك  الأمر لم يقتصر  ،الحيطة بصراحة في فرنسا مبدأالبيئة التي يطبق فيها بالإضافة إلى 

 عمالأ أو  ،الإنتاجيةمثل جودة الصناعات  الأخرى في بعض المجالت  المبدأفقد تم الستفادة من هذا 

لحذر اللازمين من اخذ الحيطة و أ، و يكون ذلك عن طريق حيةدمات الصحتى في مجال الخ أو البناء 

على ذلك من ظهور بعض المخاطر  أدلل القائمة على هذه المجالت، و  الإدارية الأجهزةقبل المؤسسات و 

 بشأنها المبدأقواعد  إعمالالتي كان من الممكن توقيفها عن طريق الحديثة في هذه المجالت و  الأضرار و 

انتشار مرض جنون البقر في في فرنسا، و  بالإيدز المترتبة على فضيحة الدم الملوث  الأضرار خاطر و مثل الم

 .5الأوربيةالقارة 

                                                             
1 M. Alain Gest et Philippe Tourtelier, Op cit. P: 45et46. 

 وزير البيئة في تلك الفترةيه مشال بارني 2
3  La Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, entant que le principe 

général devant inspirer la le fit lutions relative à la préservation de l’environnement50-F 3 février 1995. 
4  Loi constitutionnelle Française n° 205/2005 du 1er Mars 2005 relative à la charte de l'environnement, JORF n°0051 du 2 

Mars 2005. P :3697. 
5 M Franc, Traitement Juridique du risqué et principe de précaution, AJDA, Mars 2003. P:  36 et s. 
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حيطة من خلال دسترة البعد البيئي، كالدستور ال مبدأ بدسترة الأوربيةالدول  قد قامتو 

، والدستور البرتغالي في مادته 45،46 تينداي لحماية البيئة في المالتوجه الرام إلى أشار سباني الذي الإ 

امت ق 1999في سنة ، ولندي تعكس التوجه الحمائي للبيئةمن الدستور الهو  48المادة  أن، كما 66

 20ئة من خلال المادة الصفة الدستورية لجهودها في حماية البي إضفاءو  هنفسفنلندا بانتهاج المنهج 

  1.الإقليمتهيئة ستورها للبيئة و قسما كاملا في د سويسرا فقد خصصت أما، من دستورها

 إلىوصل  أن إلىتدرج في القوانين قد مر قانون البيئة بعدة مراحل و فيما يخص الجزائر فو 

 الأشخاصالقانون يحدد واجبات  أن إلى أشارتالتي  2016من دستور  68الدسترة صراحة في المادة 

المؤرخ 03/10الحيطة في القانون رقم مبدأ ري المشرع الجزائ أدرجو  الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة،

التنمية  إطار اية البيئة في ــبحم المتعلقو  2003يوليو  19الموافق  1424عام الأولىجمادى 19في 

 .2المستدامة

حيث حدد في مادته الثالثة من  أوضاعهاحماية البيئة بمختلف جوانبها و  إلىهذا القانون سعى 

التي ذكرت في فقرتها العامة التي تؤسس هذا القانون و  ، المبادئمةعا بأحكامول المعنون الباب الأ 

 الحيطة. مبدأالسادسة صراحة 

 مبدأ، ففي المجال الصحي تبنى المشرع غير البيئة أخرى الحيطة في مجالت  لمبدأ إعمال كما نجد 

لتي يحتمل وقوعها ا للأضرار ، نظرا المعدلة جينيا الأجساماستعمال استيراد و عليه  الحيطة، فحظر بناءً 

ع المتحدة للتنو  الأمم تفاقيةل 2000لسنة  الإضافيذلك تكريسا للبروتوكول استعمالها و  أو جراء تناولها 

، التي "ريو البرازيلية"البيولوجي بمدينة  الأمنحول  الأرضقمة  إطار في  1992البيولوجي المبرمة سنة 

 .1995 أوت 14في  وصادقت عليها 1992جوان  13عليها الجزائر في  أمضت

                                                             
1 MATHIEU Bertrand, La Constitutionnalisation du droit de l’environnement : La Charte adossée à la Constitution française, 

Xèmes Journées juridiques Franco-chinoises, Paris 11-19 octobre 2006. P  :  1. 
جاء استخلافا للقانون السابق  ، الذي43 العدد .الرسمية لجريدةا .البيئة بحماية الخاص 2003يوليو  19المؤرخ في  03/10القانون رقم   2

 .06العدد  الرسمية الجريدة البيئة، بحماية الخاص 1984فبراير  05المؤرخ في  03/84رقم 
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في  المبدأتسيير الكوارث فقد تناول الكبرى و  الأخطار المتعلق بالوقاية من  04/20في القانون  أما

 الحيطة.و الحذر  إلىمادته الثامنة منه التي تدعو 

غير الحماية من المخاطر لدوره في  المبدأتضمنت هذا  أخرى عدة قوانين  إلى أيضانشير و 

والصحة ، من ذلك قانون حماية المستهلكل و في تشكيلها خطرا في المستقب والتي يشتبه ،عروفةالم

 .النباتية، وغيرها

  للمبدأالقيمة القانونية  الثالث:الفرع 

ينا البحث دوليا توجب علالذي يكتنف آليات تطبيقه وطنيا و الغموض و  المبدأنظرا لحداثة هذا 

كان يشكل قاعدة  إذااميته يتوجب تحديد ما لز إ، فمن ناحية لزاميته، وقيمته القانونيةإفي مدى 

، وكذا مكانته ضمن تدرج القواعد القانونية بالمقارنة مع ية يلتزم بها القاض ي لتأسيس حكمهقانون

 قانونيا.المعترف بها  الأخرى المبادئ 

 للمبدأ: الاختلاف حول الصفة القانونية أولا

 المبدأالحيطة تتيح له اكتساب صفة  بدألمصيغة موحدة  إعطاءبين الفقهاء في  لختلافا يكمن

جعل استعماله يتراوح بين  الذي الأمر ، ول يكتسب دقة واضحة غير مفهوم المبدأ، في كون القانوني

 .1، وبين الصفة الملزمة كقاعدة قانونية السياس ي غير القانوني وغير الملزم المبدأصفة 

در الشكلية للقانون الدولي نونية من المصايرى بعض الفقهاء أن مبدأ الحيطة يستمد قيمته القا

قرارات الملزمة للمنظمات المبادئ العامة للقانون أو ال، وهي المعاهدات الدولية والعرف الدولي و العام

هاته الأخيرة التي تعتبر و ، المصادر الحتياطيةة و هذا الرأي يجمع بين المصادر الأصلي أنمع ، و الدولية

، مع ذلك فالمصادر الأصلية كافية لوحدها 2ة لها أ، وليست منشقانونيةوموضحة للقاعدة ال كاشفة

، وهذا ما نص عليه النظام الأساس ي أو الصفة القانونية لمبدأ الحيطةلإعطاء الصبغة الإلزامية 

                                                             
1 Kamto (Maurice), « Les nouveaux principes du droit international de l’environnement », R.J.E, 1993/1. P: 12. 

 . 117:. صالسابق المرجع يوسف، صافي حمدم  2
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المبادئ العامة للقانون تشكل أيضا مصدرا  أن، حيث بينت منه 38ادة لمحكمة العدل الدولية في الم

 . 1يللقانون الدول

، فقد التفاقاتمكرسا في المعاهدات و  أصبح، و الحيطة ظهر في الإعلانات الدوليةوبما أن مبدأ 

، يتمتع بالشرعية التي ل يمكن دحضها لتوجيه تفسير و تطبيق جزء من المبادئ العامة للقانون  أصبح

 . 2جميع القواعد القانونية المعمول بها

سب البعد العرفي للقانون من خلال التنصيص عليه ن مبدأ الحيطة اكتأيرى بعض الفقهاء و 

الذي استوحاه من النظرة الفلسفية لفكرة التحوط والتي القانونية في القانون الألماني و ضمن القواعد 

نه أعلى  إليهلم يشر  الألمانيالمشرع  أن، رغم "هانس جوناز" الألمانيجاءت في كتاب المسؤولية للكاتب 

 .3أخلاقياواجبا  عتبارهبا إنما، و واجب قانوني

 الأوربيةالقضية المشهورة بقضية اللحوم الهرمونية حيث دفعت المجموعة  إلىيشير البعض و 

، في منعها لستيراد اللحوم الهرمونية الحيطة بمبدأالمحكمة الستئنافية لمنظمة التجارة العالمية  أمام

 تستمداعدة عرفية مشهورة مكتملة جهة قاذلك في مواكندا و و  الأمريكية المتحدةمن الوليات 

بغض النظر عن يتها من الممارسة في المعاهدات والتفاقيات الدولية وهي قاعدة حرية التجارة، و قانون

يعطي  4ن مجرد الدفع به في مواجهة قاعدة عرفية مستقرةإالعتداد بهذا الدفع من طرف المحكمة ف

 العرفي القانوني . المبدأالحيطة صفة  مبدأ

ــــال، هناك طةــــــــــالحي لمبدأانونية ــــــــالذي ينادي بالقيمة الق الرأيمقابل في  ون ـــــائل بكــــــالق رأيــــ

جاء ليوجه السياسات العامة للحكومات لمراعاة الجانب  اأخلاقيو  اسياسي مبدأيشكل سوى  ، ل المبدأ

                                                             
 .238:. ص2014 بلقايد، تلمسانبكر  أبو جامعة  ،أطروحة دكتوراهومسؤولية المهنيين، الحيطة  نعيمة، مبدأعمارة   1
 .238:. صنفسه ومسؤولية المهنيين، المرجعالحيطة  مبدأ نعيمة،عمارة   2

3 MARTIN-BIDOU Pascale, le principe de précaution en droit international de l’environnement, RGDIP, Octobre – 

Décembre – 1999 – N°3. P  :  633. 
4 DESSINGES François, Le principe de précaution et la libre circulation des marchandises, Université Robert Schuman de 

Strasbourg, mémoire pour l’obtention d’un DEA en Droit des Communautés européennes, Septembre 2000. P  :  54. 
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ينتج  أنالقانوني يجب  المبدأ أنذلك على مقولة ، مستندين في في التشريعات الدولية والداخلية البيئي

 . 1قانونية في مواجهة المخاطبين به ار اأث

هذه المرتبة )مرتبة  إلىالحيطة لم يصل بعد  بدأم أنانطلاقا من هذا التحليل يرى هؤلء و 

 الرافضين لتخاذه لجدل والخلاف القائم بين المؤيدين و ذلك بسبب االقاعدة العرفية ( و 
ً
، نونياقا مبدأ

بحيث يستقر في النصوص الدولية ويكسب  ،عالمهمفاهم على تعريف موحد له وتحديد عدم التبسبب 

المعاهدات الدولية تدرج هذا غلب التفاقيات و أ أنذلك على خلفية و  ،2التطبيقالمزيد من الممارسة و 

 حاكم غير مستقر.هذا ما يجعل العتداد به في المفي المبادئ العامة، و  أو ، في ديباجتها المبدأ

، وكذا غياب الستقرار بإلزاميتههو العتقاد العنصر المعنوي و  إلىيضيف هؤلء أن المبدأ يفتقر و 

هناك غياب  نأ، كما يرون لأخرى اتفاقية  أو اختلافها من معاهدة ، و 3الدقة في مصطلحاته في محتواه و 

نونية في القانون الوضعي لعتبارات السياسية في تحديد معالمه بدقة ليكتسب القيمة القا للإرادة

 التطور القتصادي. أهمهامختلفة 

  الحيطة مبدأثانيا: موقف القضاء الدولي من 

المتنازعة لتطبيق  الأطرافحد أالقضائية المتضمنة طلب  الأحكامعلى غرار الفقه فقد تباينت 

الختلاف هذا التباين و و  ،دأللمب، مكرسة بذلك الختلاف القائم حول الطابع القانوني الحيطة مبدأ

في  1973البداية كانت من محكمة العدل الدولية عام ، و كقاعة قانونية ملزمة المبدأعرقل من ترسيخ 

، حيث لم تفصل 4القضية التي رفعتها نيوزيلندا ضد التجارب النووية الفرنسية للمطالبة بوقفها

 بوقف التجارب. المحكمة في موضوع النزاع بحجة تصريح الحكومة الفرنسية

                                                             
 .237:. صالسابق ومسؤولية المهنيين، المرجعالحيطة  نعيمة، مبدأعمارة   1

2 DAVANTURE Sandrine, Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC, 

Université Paris 2 Panthéon Assas, DEA 2003. P  :  3. 
3 LUCCHINI Laurent, Le principe de précaution dans le droit international de l’environnement : ombre plus que lumière, 

AFDI 1999. P  :  715. 
 .183:. صالسابق الحيطة، المرجع أمبد أساسللمسؤولية المدنية على  التأسيسنحو  نعيمة، التجاهعمارة   4
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تجارب  إجراءعلى تصريحات الرئيس الفرنس ي بعزمه  بناءً  نيوزيلندافي طلب جديد تقدمت به و

باتخاذ تدابير احترازية بوقف تلك  تأمر  أن، حيث طالبت المحكمة 1995نووية في المحيط الهادي سنة 

عواقب  إلىب لن تؤدي التجار  أن بإثباتن تقوم فرنسا أب ،الإثبات ءتجارب كما طالبت بقلب عبال

الحكومة  أن إل ، الحيطة لمبدأتشير صراحة بالحتكام  أنذلك دون ، و وخيمة على البيئة البحرية

 لمبدأن القانون الوضعي ل يعترف بالطابع الملزم أفي دفوعها ضد طلبات خصمها ب أجابتالفرنسية 

بت محكمة العدل الدولية الخوض ، و قد تجنبتفعيله في قضية الحال نيوزيلنداالحيطة الذي تطالب 

، رفضت فيه طلب 1995سبتمبر  22حكمها الصادر في  ، وقدمتالحيطة القانونية مبدأفي طبيعة 

 .1المتبعة الإجراءاتتخص  لأسبابنيوزيلندا 

 إصدار الهام لمحكمة العدل الدولية في ترسيخ القاعدة القانونية من خلال دورها في  ونظرا للدور 

ورا ، فقد لعبت دالدولية الأعراف والكشف عنالتفسيرية للمعاهدات الدولية  أو ، يةالقضائ الأحكام

 فيماالحيطة تاركة الغموض على حاله  مبدأالخوض في قانونية  ةمحتشما في هذه القضية متجنب

 .المبدأيخص هذا 

، قانونيا مبدأالحيطة  مبدأ إقرار مواصلة للدور السلبي الذي لعبته المحكمة في وفي قضية ثانية و 

على  بناءً  المجرالدفوع التي قدمتها  تأسيسبعدم  1997سبتمبر  25بتاريخ  الصادر فقد حكمت في قرارها 

المجر ، حيث تراجعت قة بمشروع بناء سدالمتعلو  2سابقا تشيكوسلوفاكياالحيطة في قضيتها ضد  مبدأ

لسلبية على نوعية السد ا أثار ية ، وذلك على خلفاتفاقها مع الدولة المتنازع معهاعلى بنائه على عكس 

                                                             
1 C.I.J, Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974, 

Recueil 1995 dans l'affaire des Essais nucléaires, affaire Nouvelle-Zélande contre la France.p :23, Par douze voix contre 

trois, Dit que :« la Nouvelle demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Nouvelle-Zélande à la même 

date doit être écartée ». Disponible sur le site de la C.I.J :  www.CIJ.org 
2 C.I.J, Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros, Hongrie contre la Slovaquie, arrêt du 25 septembre 1997. 

Disponible sur le site officiel de la C.I.J: www.C.I.J.org. 
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هذا ما رفضته المحكمة بحجة عدم اليقين العلمي وهو ما يعد ، و السطحية المحتملةو  المياه الجوفية

 .1المحتملة  الأخطار على غياب اليقين العلمي و  أساساالحيطة القائم  مبدأمخالفا لجوهر 

 ثالثا: موقف القضاء الإقليمي 

ايجابيا عدل للاتحاد الأوربي دورا هاما و ، فقد لعبت محكمة الليةعلى عكس محكمة العدل الدو 

، ولعل قضية البقرة فعيله في القضايا المعروضة عليهات، و قانونيا مبدءً تكريس مبدأ الحيطة في 

 .2المجنونة من أهم القضايا التي قامت بإعمال هذا المبدأ للحكم فيها

وطا من ، تحاستيراد لحوم البقر من بريطانيا ر وتتلخص القضية في طلب دول التحاد الأوربي حظ

 السببية بين مرض جنون البقر  ، رغم عدم وجود يقين علمي يثبت العلاقةانتقال هذا المرض للإنسان

ن المحكمة قضت بصحة القرار المتخذ من طرف دول التحاد أ، إل الذي يصيب الإنسانالمرض و 

رر بي نظرا لجسامة ور الأ  الإثبات على الدولة  ءبيقلب عو  ان القرار مؤقتأو  هتجالياستعالمحتمل، و  الض 

بالمرض الذي يصيب ، لعلاقة مرض جنون البقر ( للإثبات عن طريق اليقين العلميالمنتجة )بريطانيا

 .3الإنسان

في  لخلافات لمنظمة التجارة العالميةونسجل هنا كذلك الموقف السلبي الذي لعبته هيئة تسوية ا

، في مواجهة المجموعة الأوربية التي قامت كنداوليات المتحدة الأمريكية و بين ال قضية تسوية الخلاف

ن أحيث دفعت دول التحاد الأوربي ب ،بحظر اللحوم المستوردة من أمريكا بسبب معالجتها بالهرمون 

ن أ، في حين دفعت الوليات المتحدة الأمريكية بقاعدة عرفية عامة للقانون الدوليمبدأ الحيطة أصبح 

                                                             
1 Paragraphe 56 de l’arrêt de la C.I.J relative à l’affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros, Op.cit. stipule comme suit : « …la 

Cour constate ici encore que le péril allégué par la Hongrie s'inscrivait dans le long terme et - élément plus important - 

demeurait incertain ». 
2  CJCE, affaire National Farmers contre l’Union Européenne, affaire N° C-157/96 du 5/5/1998, CJCE, Affaire Royaume-Uni 

contre La Commission Européenne, Affaire N° C-180/96 du 5/5/1998. 
3 Affaires précitées (Affaire n° C-157/96, point 65 et Affaire C-180/96), le point 101 stipule comme suit : « La nécessité 

d’approfondir sur le plan scientifique la portée des nouvelles informations et les mesures à prendre et, par conséquent, la 

nécessité de revoir la décision attaquée après un examen de l’ensemble de la situation », Affaires précitées (Affaire n° C-

157/96, point 65 et Affaire C-180/96, point 101). 
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قد أيدت هيئة تسوية الخلافات لمنظمة التجارة ، و القواعد العرفية للقانون الدولي المبدأ ل يعد من

نه ل يوجد اتفاق بين الدول الأعضاء في المجموعة أبحجة  المتحدة الأمريكيةالعالمية موقف الوليات 

 .المبدأ ضمن قواعد القانون الدوليعلى العتراف ب

 الحيطة على قواعد المسؤولية المدنية عن مضار الجوار البيئية  مبدأ أثير تمدى الفرع الثالث: 

بين المسؤولية على بينها و  اكبير  ايرى تناقض الأولى للنظرةالمتابع لقواعد المسؤولية المدنية  إن

الناجمة عن ضرر ثابت ومباشر  الأضرار ، فالمسؤولية المدنية القائمة على جبر الحيطة مبدأ أساس

رر لحيطة الذي يتعلق بالخطر المجهول، و ا مبدأ تتماش ى و شخص ي ل و   ،المحتمل غير المؤكد الوقوع الض 

المسؤولية المدنية عن مضار الجوار البيئية تتعلق بالمضار البسيطة على عكس  أن إلى بالإضافة

قل هذه الجتهاد هو ن أن إل ، 1الجسيمة  الأضرار الحيطة الذي يستهدف  مبدأالمسؤولية المدنية عن 

المسؤولية عن  أو ، الحتياط أعن خط بالمسؤوليةالخطر قبل حدوثه سواء  أالمسؤولية لتشمل مرحلة در 

 .أعدم الحتياط حتى بدون خط

 ية ئ: المسؤولية الخطأولا

 بإدراجقد توسعت  الخطأالمسؤولية المدنية عن مضار الجوار المبنية على  أنالفقهاء  معظميرى 

التبصر ديدة على الملوث كالتزام وذلك بفرض مسؤوليات ج المسؤولية، الحيطة ضمن هذه مبدأ

 الأمر  وإنما امتد الثابت ضررها،المعروفة  الأخطار بتفادي  امطالب الأخير لم يصبح هذا  حيثواليقظة 

 مبدأتدخل المسؤولية عن  وذلك بعد، والمحتملة الوقوع المشكوك فيهاو عروفة المغير  الأخطار  إلى

 الحيطة.

                                                             
 .304 .ص:2007 تلمسان، الجزائر  جامعة العام، القانون  في أطروحة دكتوراه الجزائر، في البيئة لحماية القانونية لآلياتا يحي، وناس  1
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 لمبدأتيقن منها علميا يعد تطبيقا المغير القانون على الأخطار المحتملة و  مين الذي يفرضهأالت إن

يكون عدم احترام حينهاالحذر ، فالحيطة و  إجراءاتالحيطة، حيث يفرض على الملتزم به مزيدا من 

 . 1عدم الحتياط ألة على أساس خطءمحلا للمسا اللتزام

 ثانيا: المسؤولية الموضوعية 

رر تقوم مسؤولية الملوث في بيئة الجوار بمجرد حدوث  ، وذلك على الأخيرهذا  أبدون خط الض 

 نأالحيطة حيث  مبدأهنا تتقاطع هذه المسؤولية مع عنه، و  سؤولالمتحمل مخاطر النشاط  أساس

 ، ويعدهذا النشاط مستقبلا على الجيران يحدثه أنمبني على الخطر المشبوه الذي يمكن  الأخير هذا 

 .2الأخطار، و توقع لية الملوث خاصة في زيادة التبصراليجابية التي تزيد من مسؤو  التأثيراتهذا من 

نه وجد تطبيقا واسعا في المسؤولية أ إل ، الحيطة على المسؤولية المدنية لمبدأالمحدود  التأثير رغم 

وزاريا  قرارً  ألغىالذي ، كما حصل في مجلس الدولة الفرنس ي ضمن المشروعية يندرج أصبحو  الإدارية

 3عدم كفاية المعلومات. أساسيرخص لستعمال الذرة المعدلة وراثيا على 

تواكب التطور  حتى يجعلهاالنظر في القواعد العامة للمسؤولية  بإعادةلذلك يرى الفقه 

 لأضرار االحاصل على مستوى المسؤولية بالنتقال من المسؤولية المدنية المبنية على التدخل بعد وقوع 

جل وضيفة أذلك من ، والوقاية منها قبل حدوثها و المخاطر أالمسؤولية المدنية المبنية على در  إلىوجبرها 

 .4احتياطية جديدة للمسؤولية المدنية

تناسبا  أكثر تحديثها لتصبح المسؤولية المدنية في تهيئتها و  النظر في قواعد إعادةتقوم عملية و 

البيئية التي  بالأخطار للجزاء المدني في ما يتعلق  الردعيدعم الطابع ، من خلال الحيطة مبدأوقواعد 

توسيع صلاحيات القاض ي  إلى بالإضافة، الترخيص إلغاء أو وسحب  المنشاة الملوثة تصيب الجوار كغلق

                                                             
1 M Remond Gouilloud, Le risque de l’incertain, La responsabilité face aux avancées de la science, la vie de la sciences, 

comptes rendus, série générale, t 10 1993 n° 4, Chr . P  : 431. 
 .186:. صسابق مرجعة، الحيط مبدأ أساسللمسؤولية المدنية على  التأسيسنحو  نعيمة، التجاهعمارة   2
 .309:. صالسابقالمرجع  الجزائر، في البيئة لحماية القانونية الآليات يحي، ناسو   3
 .304ص: .المرجع نفسه  4
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التوسع في  إلى، زيادة المرونة على تقدير اليقين وإضفاء، للشكوك أوسعمساحة  بإعطاء لستعجاليا

رر قة السببية خاصة في ما يتعلق بشرط تقدير العلا رر ليشمل  الأكيد الض   .1المحتمل الض 

 للمسؤولية عن مضار الجوار البيئية  كأساسالمطلب الثاني: الملوث الدافع 

 من الدافعالملوث  مبدأباستحداث  أثريتالمسؤولية المدنية عن مضار الجوار قد  أن ل شك

الأمر الملوثة، المترتبة عن النشاطات  الإضرار صور في تعويض في حجب مجال الق المبدأخلال مساهمة 

 إثراءفي  ومدى إسهامهالمتعلقة به  الأساسيةمن خلال المفاهيم  المبدأدراسة لنتطرق  الذي جعلنا

 المسؤولية المدنية عن مضار الجوار البيئية.

 الملوث الدافع  مبدأول: ماهية الفرع الأ 

مصطلحاته، شرح و تطوره، ظروف نشأته و  إلىث الدافع التطرق الملو  مبدأتتطلب معرفة ماهية 

 له.التعريف القانوني و 

 الملوث الدافع  مبدأ نشأة: أولا

معنوي كان  أو كل شخص طبيعي  أنالملوث يدفع  بمبدأما يعرف  أو مسؤولية الملوث  مبدأيعتبر 

التكاليف  المبدأوجب هذا ن يدفع للغير المتضرر بمأبيئة الجوار ملزم ب أصابسببا في حدوث تلوث 

طات عامة تحدد هذه التكاليف سل نأ، على تفاقمها التلوث ومنع انتشاره و هذ لإزالةاللازمة 

سياسية من خلال مطالبة السياسيين بتحميل  نشأةذو  المبدأ، ويعتبر هذا متخصصة في حماية البيئة

، و ذلك لتجنيب الجهات المتسببة فيه أو  للأشخاصالوقاية منه  أو ، أثاره إزالةمكافحة التلوث و  أعباء

قانوني  مبدأ إلىمن مجرد شعار سياس ي  المبدأقد تحول هذا و  الغير، أخطاءالخزينة العامة من تحمل 

 . 2الدولي على الصعيدين الوطني و  حجر الزاوية وأصبح

                                                             
 .314:. صفسهن يحي، المرجع ناسو   1
 .68ص:. 2012الأردن والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،01ط ،البيئي القانون  ،هياجنة زياد الناصر عبد  2
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الملوث الذي تسبب في حادث عليه تحمل تكاليف  أنالملوث الدافع على قاعدة  مبدأيقوم 

 سؤولالم، ل يبحث في تطبيقه عن الحد من عواقبه، وهو بذلك ذو مفهوم اقتصادي أو لوقاية منه ا

ليست شخصية على مجموع موضوعية و  المالية بطريقة الأعباءالمباشر عن التلوث باعتباره يضع 

 أو السلع  أنذلك بمعنى ، و تحدث تلوثا بهالى بيئة الجوار و ع تؤثر  نأاطات التي من المحتمل ــــــالنش

، ذلك البيئية، بما في ذلك المواد تعكس كلفة المواد المستعملة أنالخدمات المعروضة في السوق يجب 

التربة هو نوع من استعمال هذه الموارد ضمن عوامل  أو المياه  أو نفايات ملوثة في الهواء  إلقاء أن

هدرها  إلى الإنتاجل ضمن عوامل ، ويؤدي عدم دفع ثمن استخدام هذه الموارد البيئية التي تدخالإنتاج

 .1تحطيمها والقضاء عليهاو 

، فالشخص الذي يمارس نشاطا ملوثا لبيئة الجوار الغنم بالغرمقاعدة  إلى المبدأيستند هذا و 

، يساهم في جهود الوقاية من التلوث أن -العدالة لمبدأوفقا -ويغتنم عوائد من هذا النشاط عليه 

 .2الرسم الذي يدفعه أو  حيط من خلال الغرمالضارة على الم الآثار  وإزالة

التنمية للتعاون و  الأوربيةالمنظمة  أوردتهافي التوصية التي  للمبدأظهور صريح  أول يعد 

السياسية للبيئة التوجيهية للجوانب القتصادية و  ، المتعلقة بالمبادئ19723 مايو  26القتصادية بتاريخ 

مكافحة فع هو تخصيص تكاليف تدابير منع و الملوث الدا بدأم أن أكدتالتي و  ،على المستوى الدولي

يتحمل الملوث المصاريف المتعلقة  أنالستثمارات المالية على لوث مع تجنب التوتر في التجارة و الت

 .عامة من اجل المحافظة على البيئةبالتدابير التي تحددها السلطات ال

يقلص من حجم  أو ث ليمتنع عن التلويث هو الضغط المالي على الملو  المبدأالهدف من هذا و 

محطة هامة  "ريو"يعد مؤتمر قل تلويثا، و أمحاولة استعمال تكنولوجية نشاطه و  فيالنفايات  أو التلوث 

سنة  "بريو دي جانيرو" الأرضالسادس عشر لمؤتمر قمة  المبدأحيث جاء في  المبدأتكريس هذا و  نشأةفي 

                                                             
 . 909ص: .السابق المرجع الجوار، نطاق في البيئي التلوث أضرار عن المدنية المسؤولية حواس، محمد سعد عطا  1
 . 161.ص:2015 الإسكندرية ،الحقوق  كلية ،أطروحة دكتوراه التلوث، من للبيئة ةالدولي الحماية ،الله عبد الصمد عبد محمد إسلام  2
  68ص: .نفسه المرجع ،البيئي القانون  ،هياجنة زياد الناصر عبد  3
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واستخدام  ،الوفاء بالتكاليف البيئية داخلياتشجيع  إلىالوطنية  تسعى السلطات أنينبغي  ":يلي ما 1992

الذي يتحمل من حيث  عن التلوث هو سؤولالمن يكون أ، آخذة في الحسبان النهج القاض ي بالاقتصادية الأدوات

 .1"الاستثمار الدوليينبالتجارة و  الإخلال، دون ة التلوث مع مراعاة الطابع العامتكلف المبدأ

 أثار تحميل الملوث جميع  إلىالملوث الدافع يهدف  مبدأن أب 2" يور ر ب مشاله الفرنس ي " يرى الفقيو 

 .تبني المسؤولية الموضوعية في مجال حماية البيئة إلىيؤدي  المبدأتطور  أن، و التلوث

 الملوث الدافع  مبدأثانيا: تعريف 

 الاصطلاحي:التعريف  -1

ــــــه منأظ ـــــــعند دراستنا لهذا المصطلح نلاح ه دـــــما نجـــــــك أو " الدافع" " والملوث"  متينــــــــركب من كلـ

 منهما.، وتوضيح مدلول كل تفكيك بنائه اللغوي  الأمر  ولفهمها يقتض ي" في بعض المؤلفات "الملوث يدفع

 الملوث: -أ

ما  حإصلا يفيد تحديد الشخص الملوث في معرفة من يقع على عاتقه اللتزام بدفع تكاليف 

القانونية تخاطب الفاعل بصفاته القاعدة  أن، بما تظل هوية الملوث غير محددةيسببه من تلوث، و 

في عملية التلويث قد يتعددون  المتدخلين أنليس بذاته " كل من يساهم بنشاطه في التلوث " ذلك و 

ستغلال مباشرا كان يستغل ا إذا، المراقبزهم القانونية بين صاحب النشاط والمشرف و اكتختلف مر و 

 .3بالتفويض أو 

المتعلق بحماية البيئة الملوث من خلال تعريف  03/10من القانون  18وقد حددت المادة 

المناجم مقالع الحجارة و شات والمشاغل و الور هذا القانون المصانع و  حكاملأ تخضع "  بأنهالمؤسسة المصنفة 

 أخطار الذي يتسبب في و ، خاص أو معنوي  أو يعي يملكها كل شخص طب أو وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها 

                                                             
  195.ص: 2011الجزائر، سنة الخلدونية، دار تعويضه، البيئي وآليات للضرر  القانوني النظام ،جميلة حميدة  1

2 Michel Prieur : droit de l’environnement 4eme édition, 2001, Dalloz, édition Delta, op cit. P :100. 
 .14.ص:2006 العربية، مصر النهضة  يدفع، دار الملوث  حجازة، مبدأعرفات أبو  أشرف  3
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المناطق الموارد الطبيعية والمواقع والمعالم و البيئية و  الأنظمةوالفلاحة و  الأمنعلى الصحة العمومية والنظافة و 

 .1" قد تسبب في المساس براحة الجوار أو السياحية 

 الدافع: -ب

 وهي تتكفلواء بالدفع مباشرة للسلطات يقصد بالدافع التكاليف المالية التي يؤديها الملوث س

 الخاصة. بإمكانياتهالتكفل به شخصيا  أو  التلوث، بإزالة

ف لتغطية المصاري أول  ، وذلك بالتكفل الماليالإصلاحو يمكن تصور طريقتين لتسديد تكاليف 

بالمفهوم الواسع ثانيا  الأخذو ، السلطات العامة تسوغهافقط التي  العلاجيةالمرتبطة بالتدابير الوقائية و 

 . 2الإطارالبيئية كتكاليف مجتمعة تدخل في هذا  الأضرار تغطية مجموع  أيالملوث الدافع  لمبدأ

  القانوني:التعريف  -2

 1972التنمية القتصادية سنة ه هيئة دولية هي منظمة التعاون و اعتمدت للمبدأتعريف  أول 

 .3"عاتق الملوث إلىث من عاتق السلطة العامة الوقاية و مكافحة التلو  أعباءنقل " بأنهحيث عرفته 

 السادس عشر  المبدأبموجب  1992سنة  "بريو دي جانيرو البرازيلية" الأرضكما عرفه مؤتمر قمة 

 .4للمؤتمر

ثة من في المادة الثال 03/10من خلال قانون حماية البيئة  المبدأالمشرع الجزائري فقد عرف  أما

 أنممكن  أو الملوث الدافع الذي يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه  أمبدالفقرة السابعة جاء فيها "

 إلىبيئتها و  الأماكنالتقليص منه وعادة ت كل تدابير الوقاية من التلوث و ، نفقابالبيئة الضّرر  إلحاقيتسبب في 

 .5 "الأصليةحالتها 

                                                             
 .43عدد ال الرسمية الجريدة ،البيئة بحماية الخاص 2003يوليو  19المؤرخ في  03/10من القانون رقم  18المادة   1
الجزائر  خدة، بن يوسف بنالجزائر  جامعة دكتوراه، أطروحة الحدود، عبر التلوث عن الدولية المسؤولية مراح، علي بن علي  2

 .127.ص:2007
 . 27.ص: 2002، الجزائربسكرة خيضر جامعة ،دكتوراه أطروحة المستدامة، التنمية إطار في للبيئة القانونية الحماية الغني، عبد حسونة  3
 من هذه الرسالة. 54انظر صفحة  إليه شارةالإ سبق   4
 .43العدد  الرسمية الجريدة .البيئة بحماية الخاص 2003يوليو  19المؤرخ في  03/10من القانون رقم  03المادة   5
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في منع وقوع  قيااستب خير يلعب دور الحيطة في كون هذا الأ  مبدأالدافع عن  مبدأيختلف و 

 إصلاح إلى، حيث يهدف الملوث الدافع يلعب دورا علاجيا أن، في حين تهاالتخفيف من خطور  أو  الأضرار 

يؤدي دور  أنيمكن  الأخير هذا  أننرى وجه شبه بينهما في  أنيمكن  أننا إل بعد وقوعها،  الأضرار 

الستباقية لمنع  الإجراءاتاتخاذ  التي يدفعها الملوث قصد الأعباءذلك من خلال الوقاية والحتياط و 

 .1الحد منه أو حدوث التلوث 

الحكومات تعمل على تقليل  أنالوظيفة القتصادية وذلك  أهمها، 2عدة وظائف المبدأيؤدي 

دفع المنشآت نه خلق منافسة مشروعة و أ، وهذا من شلوثةالمغير وثة و تشجع النشاطات النشاطات المل

ف غير ملوثة للتقليل من التكالي إنتاجية أساليب إتباعاللازمة من خلال  اتخاذ التدابير  إلىالملوثة 

مكافحة الوقاية و  أعباءجزء من  إلغاءفي  أخرى وظيفة  المبدأ، ويؤدي القتصادية لمكافحة ذلك التلوث

التي يجنيها للمساهمة مع السلطات  الأرباحالملوثين من خلال اقتطاع التكاليف من عاتق على  التلوث

، و تشمل الوظيفة الثالثة الوقاية من التلوث من خلال تشجيع الملوثين على 3امة في حماية البيئةالع

الضرائب المرتبطة بحماية دفع الرسوم و  أعباء، وبالتالي تخفيض للبيئةصديقة  إنتاجية أساليب إتباع

 .4مما يزيد في تنافسية سلعته الإنتاجالبيئة فينعكس ذلك على تكلفة 

الية ــــالم الأعباءفالملوث يساهم من خلال دفعه تلك  الأضرار ة رابعة تتمثل في علاج هناك وظيفو 

 .5التدابير الوقائية المتخذةو  الإجراءاتالتي تحدث برغم كل  الأضرار  إصلاحفي 

                                                             

 لمسانت بلقايد، بكر أبي جامعة ،دكتوراه أطروحة البيئي، الدولي القانون  تطوير في الحكومية غير المنظمات دور  قويدر، شعشوع 5

 .202.ص:2014
 .175:. صالسابق البيئة، المرجعالمصنفة لحماية  أمال، المنشآتمدين   2
  76ص: .سابق مرجع ،........النظرية البيئي القانون  ،هياجنة زياد الناصر عبد  3
 .72:. صنفسه هياجنة، المرجع زياد الناصر عبد  4
 .176:. صنفسه أمال، المرجعمدين  5
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 للمبدأالطبيعة القانونية  الثاني:الفرع 

لجوار البيئية يتطلب الملوث الدافع كقاعدة مستحدثة للمسؤولية عن مضار ا مبدأدراسة  إن

نه ذو طبيعة اقتصادية جنائية ومن أ، خاصة بعد انقسام الفقه بين من يرى قانونيةمعرفة طبيعته ال

 .1نه قاعدة ملزمة ضمن المبادئ العامة للقانون الدوليأيرى 

 الملوث الدافع ذو طبيعة اقتصادية  مبدأ: أولا

ة التي جاءت بها منظمة ط في الصياغبالضبو  المبدأ نشأةيخص  شرنا في ماأ أنكما سبق و 

التكاليف  أنمن خلال اعتبار  ،اقتصادي كمبدأ أقرتهالتي  2(D.C.E.Oالتنمية القتصادية )التعاون و 

محفز و  ،الرشيد للمواد البيئيةالملوثة للبيئة وسيلة لتشجيع الستخدام  الإنتاجالناتجة عن عملية 

 المبدأمن ما جاء في  أيضايفهم ذلك ، و ث في بيئة الجوارظيفة لمنع التلو لستعمال التكنولوجية الن

الذي وجه السلطات الوطنية باستعمال محتوى و  1992بريو سنة  الأرضالسادس عشر لمؤتمر قمة 

التلويث  أن، بمعنى خدام القتصادي للموارد الطبيعيةالست، و الإنتاجكجزء من تكاليف عملية  المبدأ

ضمن  عد، ويهو استعمال اقتصادي لهذه العناصر الإنتاججراء عملية حد عناصر البيئة أالذي يطال 

الستثمارية دون المساس بالمصالح التجارية و  ن يكون ذلكأب أوصتلكنها  للمنتجالتكاليف النهائية 

 .3للدولة

ن أالتي توص ي بو  ،لتي تبناها هذا المؤتمر والخاصة بالتنمية المستدامةانطلاقا من الفكرة او 

في النشاطات الملوثة للبيئة مقرون بشرط دفع المقابل المالي لهذا التلويث كسياسة اقتصادية  الستثمار 

تستعين به  أن -دولة لأي-يمكن للسلطات المحلية  ،تكون مصدرا جديدا للجباية المحلية أننها أمن ش

                                                             
 مولود جامعة العلوم، في دكتوراه أطروحة الدولي، القانون  أحكام ضوء على المستدامة التنمية إطار في البيئة حماية صافية، المال زيد  1

 .419.ص:2013 وزو تيزي  معمري،
2 Organization for Economic Cooperation and Development 

 .155:ص .2010 الجزائر سعيدة، جامعة ماجستير، مذكرة ،المتوسط الأبيض البحر في البيئة لحماية برشلونة نظام ،فاطيمة بوبكر بن  3
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ويل نشاطات يا لتمالملوث الدافع مصدرا مال مبدأاعتبار و ، ويل مشاريع مكافحة التلوث البيئيلتم

 .1اقتصادي  مبدأ بأنهممارسة سياسة التنمية المستدامة يرجح القول حماية البيئة و 

 الملوث الدافع ذو طبيعة قانونية  مبدأثانيا: 

من  أالملوث على دفع تكاليف ما يصدره من تلوث دون ارتكاب خط إجبار على  المبدأ تأكيد إن

بعض  أن، غير ته القانونيةعلى طبيع تأكيدهو ية و رة من صور المسؤولية الموضوعيجعله صو  ،طرفه

غير مشروع،  أو لمسؤولية الملوث بغض النظر عن كون النشاط مشروعا  المبدأ إقرار نه رغم أالفقه يرى 

 ايعتبر نوع المبدأ أن إل  ،البيئية الأضرار يكفي ضرر يقع على البيئة ليتحمل الملوث مسؤوليته مقابل  إذ

رر  ائصلتي لها طابع خاص مرتبط بخصالمسؤولية ا أنواعمن  الطابع البيئي كخاصية التراخي، و  الض 

 الأضرار م لتعويض ءة العامة التقليدية فهو بذلك ملا، وهو ما عص ي على قواعد المسؤوليالنتشاري 

 الأضرار يشكل حلا متطورا لتعويض  المبدأ أن، حيث يرى هؤلء الفقهاء 2البيئية بخصائصها المميزة

 أنواعمن المسؤولية المستقلة عن كل  اهو بذلك يشكل نوعظرا لخصوصيتها المنفردة و بيئية نال

 .3الأخرى المسؤولية 

ه يضمن تعويض الملوث لما ذو طابع ردعي جزائي مبني على التعويض كون بدأالم أن فريق آخر يرى و 

ده ــــــــنج ذا ما ل ــــــــ، وهيةترام للمقاييس القانونـــــ، رغم كل ما يتخذه من تدابير واحتياطات واحصدر عنه

 .ؤوليةالمس أنواعنوع آخر من  أيفي 

المسؤولية تقتض ي  أنحيث  ،بالمسؤولية للمبدأعلاقة  أيفلا يرون  هذا التوجه منتقدو  أما

 أن، في حين حكم بالتعويض من طرف القاض ي إصدار ، يقابلها لإثباتهاالمحاكم  أماملقيامها طرح نزاع 

من خلال فرض  الإداريةلملوث الدافع ل يستدعي هذه المطالبة بل تفرضه السلطات ا مبدأتطبيق 

                                                             
 .201:. صالسابق تعويضه، المرجع البيئي وآليات للضرر  القانوني النظام ،جميلة حميدة  1
، 01ط ،الحقوقية الحلبي راتمنشو  المستدامة، التنمية إطار في البيئة لحماية الدولية القانونية الآليات الهيتي، حاجم إبراهيم سهير  2

 .250ص:.2014 بيروت
3  Source Marcel : la notion de la réparation des dommages en droit administratif, TGA 1994. P: 401. 
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هو مال لمطالبته بالتعويض، و  سؤولالمنه من شروط المسؤولية تحديد أ إلى بالإضافة، 1مبالغ مالية

الحد من الكفاءة في  إلىالملوث الذي يفتقر  إلىبقدر ما يشير  سؤولالم إلىالذي ل يشير  المبدأيتوفر في 

 تقليله. أو التلوث 

لملوث الدافع ذو طبيعة قانونية واقتصادية في الوقت ا بدأم أنما يمكن استخلاصه مما سبق و 

 ، فكونه متداخلةبين عدة مبادئ مرتبطة و  فهو يجمع ،ذاته
ً
اقتصاديا مخصص لستيعاب  مبدأ

قانونيا  مبدأيكون  أنل يمنعه  تدعيم الجباية البيئيةو  الإنتاجالتكاليف الخارجية للتلوث ضمن تكلفة 

نفس ما مسؤولية اجتماعية  أنهاحيث نعلم  ،بمثابة طرح جديد للمسؤولية المدنية عن مضار الجوار

 .2نها ملك للجميعو للبيئة ك أحدثهاالتي  ضرار للأ في تحميل الملوث التكلفة الجتماعية  المبدأ إليهيسعى 

  والداخليفي التشريع الدولي الملوث الدافع  مبدأتكريس  الثالث:الفرع 

في القانون الدولي بمناسبة التوصيات التي جاءت بها منظمة التعاون  للمبدأتكريس  أول يعتبر 

 1974الصادرة بتاريخ  223-24بمقتض ى اللائحة رقم  ذينفالتالتي دخلت حيز و  ،والتنمية القتصادية

يتحمل  أنيث جاء في التوصية ما يلي " ، ح3جديدة خاصة بحماية البيئة جبائيهحيث اعتبر كسياسة 

على  الإبقاءالتي تقررها السلطات العامة في الدولة بغية دابير المتعلقة بمكافحة التلوث و التالملوث النفقات و 

 .4" الحالة المقبولة للبيئة

بتنفيذ  الأعضاءتلزم من خلالها الدول  1974لسنة  233-74جاء في توصية ثانية تحت رقم و 

حيث  ،شروعاتللم امالي أو  ااقتصادي ادعم أو ليس قاعدة عامة قاعدة قانونية لحماية البيئة، و ك المبدأ

فيما يتعلق بتحديد  الأعضاءدستورا بالنسبة للدول  مبدأالملوث الدافع يعتبر  مبدأ" :جاءت التوصية كما يلي

 .5" الأعضاءالعامة في الدول  التحكم فيه التي تقررها السلطاتالتدابير والتكاليف اللازمة لمنع التلوث و 

                                                             
 .200:. صالسابق تعويضه، المرجع البيئي وآليات للضرر  القانوني النظام ،جميلة حميدة  1

2  Michel prieur ،droit de l’environnement 4emé édition, Dalloz, édition Delta, op cit. P: 124. 
 .203:. صنفسهالمرجع  جميلة، حميدة  3
 .412:. صالسابق الدولي، المرجع القانون  أحكام ضوء على المستدامة التنمية إطار في البيئة حماية صافية، المال زيد  4
 .56.ص:2006القاهرة، مصر  جامعة الحقوق، الدولي، كليةفي القانون يدفع  الملوث مبدأ حجارة، أبو عرفات أشرف  5
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حيث  ،المبدأقد حددت المنظمة الستعمال القتصادي للموارد المالية العائدة من تطبيق و 

اقتصرت على قطاعات اقتصادية معينة تدخل ضمن النشاطات الملوثة للبيئة كدعم المنشآت التي 

 .1للتقليل من النبعاثات أجهزتهاتعاني مشاكل مالية لصيانة 

في المنظمة من  الأعضاءوسعت من خلالها الدول  07/07/1989صادرة بتاريخ  أخرى توصية في و

لوقائية المعقولة عند وقوع وضعت على عاتق مستغل المنشاة اتخاذ التدابير ا إذ المبدأنطاق تطبيق 

يف تحمل تكال إلى بالإضافةالمتخذة من طرف السلطات العامة  الإجراءات، ومنها تحمل تكاليف الخطر

 .2تدابير الستجابة السريعة لحالت الطوارئ عند وقوع حادثة و أداخل المنش الأمنتحسين 

وفي  ،نات البشرية المنعقدة في اسطنبول المتحدة للمستوط الأممبمناسبة مؤتمر  1996وفي سنة 

ا بالحاجة اعترافالملوث الدافع حيث جاء فيه " مبدأالبند الخامس من التقرير الصادر عنه تبنى المؤتمر 

 أن، ينبغي للحكومات البيئية الضرورية للحياة البشريةالسياسات توفير الخدمات و  إزاءنهج متكامل  إتباع إلى

 مبدأالبيئة والتنمية بصورة متكاملة و ن أريو بش إعلانو  21القرن  عمالأالمبادئ الواردة في جدول  بإدراجتقوم 

 .3 "منع التلوث ومبدأالملوث الدافع 

في منظمة التعاون  أعضاء الأوربيةن معظم دول المجموعة لأ و  الإقليميالنطاق  على أما

في العديد من التوصيات المتعلقة  الإقليميعلى المستوى  المبدأالتنمية فقد تبنت القتصادي و 

اللازمة لمنع هذا  الأعباءحيث حملت كل من كان سببا في تلوث البيئة مسؤولية كل  بالنفايات الخطرة،

 .4، وكذلك التكاليف الناجمة عن الخسائروثالتل

                                                             
 غين،باد لأمين محمد جامعة ،البيئة قانون  تخصص ماجستير، مذكرة للبيئة، الدولي القانون  في الدافع الملوث مبدأ الدين، نور  دعاس  1

 .43.ص:2016 02سطيف
 .44:. صنفسهالمرجع  ،الدين نور  دعاس 2
رر الدولية بدون ضرر )حالة  سؤوليةيوسف، الممعلم   3  ،نشرسنة  منتوري، قسنطينة، دون  ، جامعةأطروحة دكتوراهالبيئي(،  الض 

 .92:ص
 .92:. صنفسه المرجع  4
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 نأالتوصية على  أكدتحيث  ،ن التخلص من النفاياتأبش 1975توصية سنة  أول كانت و 

بدفع تلك  من ثمة يلتزمو  ،عالملوث الداف مبدأتمول من خلال  أننفقات التخلص من الزيوت يجب 

 الضرائب.ليس ممولي النفقات الملوث نفسه و 

 نأفيه على  أكدت 1991، لسنة 689/91رقم  الأوربيةدر من المجموعة في التوجيه الصاو

قد ضمنت العديد من الدول التكاليف اللازمة لمنعه و  بءمل عضرر بالبيئة يتح أحداثالمتسبب في 

نذكر منها فرنسا حيث جسد ، و 1الملوث يدفع في تشريعاتها الوطنية الخاصة بالبيئة مبدأ الأوربية

تعلق بالمنشآت المصنفة لسنة على غرار القانون الم ،في نصوص قانونية ذات صلة بدأالمالمشرع الفرنس ي 

 غيرها.و  1993وقانون المياه لسنة  ،وقانون التعمير ،1976

المثال في المادة و  ،الملوث الدافع لمبدأندرج هنا بعض المواد لمختلف القوانين الفرنسية المجسدة و 

على رسم التي نصت  ،المتعلق بقانون المنشآت المصنفة 19/07/1976من القانون الصادر في  17

 إلىتقل حسب تقدير السلطات العمومية بالنظر  أو هي رسوم سنوية تزيد و  ،استغلال المنشآت المصنفة

دائما في و  ،الرسم الذي يتعلق بالتلوث السمعي إلى أيضانشير ، و 2في النشاط المستغل الخطورةدرجة 

المشرع الفرنس ي في المرسوم الصادر بتاريخ  أرس ىفقد  ،لجوار البيئيةلمسؤولية عن مضار اا إطار 

طائرات عند الهبوط بسبب الضجيج الملوث الدافع من خلال فرض رسم على ال مبدأ 11/01/1984

المواد الملوثة للهواء  إلقاءكذلك هناك الرسوم التي فرضها المشرع على عملية  ،ذي تحدثهال المألوفغير 

 ،على بيئة الجوار تأثيرهأكسيد الكبريت بسبب زوت و الأ الجوار منها أكسيد الكربون و  حيطالجو في مو 

بعد  المبدأتوالت بعد ذلك المراسيم التنفيذية لتطبيق و  13/05/1981انون الصادر بتاريخ وذلك في الق

 . 3صراحة في القانون الفرنس ي إقراره

                                                             

 .93:. صنفسه يوسف، المرجعمعلم   1 
 .210:ق. صمرجع ساب ماجستير، مذكرة ،المتوسط الأبيض البحر في البيئة لحماية برشلونة نظام ،فاطيمة بوبكر بن  2
 .350:ص ،2003 للكتاب، مصر الدار العربية  ، مكتبة02 الطاقة، ط ومخاطر البيئي شحاتة، التلوث أحمد حسن  3
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 الإقليميةعديد من القضايا الدولية و في ال المبدأعلى صعيد القضاء فقد تم تكريس هذا  أما

 لزاسلأعن استغلال المناجم في منطقة ا بالنفايات السامة الناجمة نهر الرايننذكر منها قضية تلويث 

ــالمل بمبدأ هولنداكت ــــــركات المستغلة حيث تمســـــحد الشأرف ــــمن ط ،الفرنسية ي فعها ــــفافع في ددـــــوث الـــ

 أصابه.مستخدمي هذا النهر بالتلوث الكبير الذي  لتأثر القضاء نظرا  مامأقضية الحال 

 ،نسية لها كامل الحق في استعمال واستخدام نهر الراينالشركة الفر  أنجاء في منطوق الحكم و 

بموجب  الأضرار الحكم بتقديم تعويضات عن تلك  ألزمها ،أحدثتهبسبب التلوث الهائل الذي ولكن و 

 .1عالملوث الداف مبدأ

بشكل  أما تدريجيا،القوانين المحلية  إلى المبدأعلى نطاق التشريع الجزائري فقد دخل هذا  أما

الفقرة صراحة في  المبدأهذا  بإدراجقام المشرع الجزائري  أين 03/10بالقانون  نبدأو  ضمني، أو صريح 

 الجزائري.المادة الثالثة تحت عنوان المبادئ العامة لقانون حماية البيئة من السابعة 

 اصريح انص -بذلك المشرع الجزائري صراحة تحت يد السلطات العمومية المختصة-قد وضع و 

على الملوثين  إتاوات، وذلك بفرض رسوم و الملوث الدافع مبدألتطبيق سياسة حمائية للبيئة من خلال 

ومية ــــــــزينة العمــــــــــملها الخــــــفة التي تتحـــــــالذين يستغلون عناصر البيئة بلا رقيب، وتخفيض بذلك التكل

البعد القتصادي من  المبدأعلى  أضفىالمشرع  أنه المادة ذافحة التلوث، لكن ما يلاحظ على هفي مك

رر  إلحاق، واكتفى بمصطلح المتسبب في مسؤولية الملوث إلى الإشارةخلال عدم   بالإضافة، بالبيئة الض 

 .2في الواقع  المبدأفية تطبيق هذا لتفاصيل مهمة في كي هافتقار  إلى

التي تنص  27كالمادة  أخرى في عدة مواد  للمبدأنستشف تطبيقا  أنمن نفس القانون يمكننا و 

" الفصل على عاتق المستغل أحكامالخبرات الضرورية لتطبيق اريف المتعلقة بتنفيذ التحاليل و تقع المص" :على

 للأشخاصعندما تكون الانبعاثات الملوثة للجو تشكل تهديدا "  :التي تنص على 01فقرة  46المادة  أيضا، و 3

                                                             
 .94:. صالسابق يوسف، المرجعمعلم   1
 .22.ص:1992لسنة  ، 2العدد للإدارة، الوطنية المدرسة مجلة البيئة، لحماية المصنفة المنشآت قانون  طيار، طه يس  2
 .المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 10/ 03قانون  من 27 ادةالم  3
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ف ما جاء في نضي" و تقليصها أو  لإزالتهايتعين على المتسببين فيها اتخاذ التدابير الضرورية  الأملاك أو البيئة و 

يكون كل مالك سفينة تحمل شحنة من المحروقات تسببت في تلويث نتج عن " :على حيث نصت 58المادة 

القيود الناجمة عن التلويث وفق الشروط و  الأضرارعن  مسؤولا صب محروقات من هذه السفينة  أو رب ــــتس

الناجمة عن التلوث بواسطة  الإضرار المسؤولية المدنية عن  المحددة بموجب الاتفاقية الدولية حول 

 حيث قام المشرع هنا بتحديد هوية الملوث . 1"المحروقات

تحفيزات  إلىالمشرع  إشارةبمفهوم المخالفة من خلال  للمبدأتطبيقا  لتمسناا 77و 76 وفي المواد

ديثة ــــــقنيات حعمل توي يستــــــمعن أو ص طبيعي ـــــــــرائب البيئية لكل شخــــــــالضوم و ــــــــات في الرســـوتخفيض

 نها التقليل من تلويث البيئة.أمن ش الإنتاجفي عملية 

فنذكر منها القانون  ،بطريقة ضمنية المبدأفيها المشرع الجزائري  أدرجتي ال الأخرى القوانين  أما

في حال عدم مقدرة " :جد المادة الثامنة منه تنص علىمراقبتها نو  إزالتهاالمتعلق بتسيير النفايات و  01/19

 إزالةمل على ضمان بالع أو نه ملزم على ضمان إ، فتثمين نفاياته أو  إنتاجالحائز لها على تفادي  أو منتج النفايات 

"  هذا القانون ونصوصه التطبيقية لأحكامذلك طبقا به الخاص بطريقة عقلانية بيئيا و حسا هذه النفايات على

يجب على منتجي النفايات الخاصة " :عشر من نفس القانون بنصها على على ذلك المادة السادسة أكدتو 

 .2" تهم على حسابهم الخاصالعمل على ضمان تسيير نفايا أو الحائزين لها ضمان  أو 

 أشار ، ففي كل هذه المواد في المادة خمسون والمادة تسعة عشر المبدأ إلى إشارة أيضاهناك و 

 ف بنقلها على دفعالمكل أو الحائز لها  أو كل منتج للنفايات  ألزمالملوث الدافع الذي  مبدأ إلىالمشرع 

 بأنفسهمالقيام بذلك  أو ما كانت عليه  إلىل الحا إعادة، و إزالتهاتكاليف فرزها ونقاها وتثمينها و 

 .بإمكانياتهم الخاصة

                                                             
 .المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 03/10 قانون  من 58 المادة  1
 .2001 ، لسنة77ر عدد  ، جومراقبتها وإزالتهاالمتعلق بتسيير النفايات  12/12/2001المؤرخ في  01/19 رقم قانون   2
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 الأخذ"  :، التي جاء فيها1ضمنيا في قانون المياه في المادة الثالثة الفقرة الخامسة المبدأ أيضاذكر 

اه وخدمات جمع المي ،وفلاحيصناعي ويد بالمياه ذات استعمال منزلي و بالحسبان التكاليف الحقيقية لخدمات التز

استرجاع تكلفة القيام بهذه الخدمات  إلىالمشرع  أشار " حيث  تسعيرية أنظمةتصفيتها باستعمال القذرة، و 

 المفروضة على مستخدميه. الأتاوى تثمينه من خلال ثلة في حماية هذه المورد الهام و المتم

يتعين على صاحب " :المتعلق بالمناجم 05-14رقم في المطة الرابعة من القانون  124جاء في المادة و 

التنظيم ساري المفعول على الخصوص زامات المحددة عن طريق التشريع و زيادة على الالت نجميالمالترخيص 

منشآته طبقا للشروط المنصوص  أو بفعل نشاطه  الأتاوى : دفع كل الحقوق والرسوم والضرائب و يأتيالقيام بما 

لترخيص باحترام الشروط ن يلتزم صاحب اأ، وهي تصرح ب2 "نصوص تطبيقهقانون و عليها في هذا ال

، حماية البيئةو والنظافة،  الأمنالتنظيمية المنصوص عليها في مختلف المجالت خاصة التقنية و 

جريان المياه وحماية المياه الصالحة و  ،حماية التراث الثقافيو  ،الحيوانيةو  حماية الثروة النباتيةو 

الناشئة  الأتاوى لتزامه بدفع كل الحقوق والرسوم و مع ا ،يالموجهة للسقي والستعمال الصناعللشرب و 

حالتها  إلىالتي جرى بها العمل  الأماكن إعادةمن هذا القانون على  141تنص المادة ، و عن نشاطه

، لمنجمياتظهر بعد انتهاء الترخيص  أننها أالتي من ش الأضرار ، والتكفل بالضطرابات و الأصلية

بعد الستغلال،  الأصليةلحالتها  الأوضاع إعادةو  التأهيل أشغاللتمويل يستعمل هذا المبلغ خصيصا و 

من نفس  043المادة التكفل بتكلفة ما بعد المنجم من خلال مبالغ سنوية يدفعها المستغل عرفتها و 

التكاليف مما يعني احتسابها ضمن  إكمالفي حالة عدم كفايتها فالمستغل مجبر على " و بالمؤنةالقانون "

 .الإنتاج تكلفة

                                                             
 .2005 ، لسنة60ر عدد  ياه، جبالمالمتعلق  04/05/2005المؤرخ في  12/05القانون رقم   1
 .2014 ، لسنة18عدد ج ر  ،30/03/2014بتاريخ  المناجم، الصادر يتضمن قانون  14/05قانون رقم   2
 .2014 ، لسنة18عدد ج ر  ،30/03/2014بتاريخ  المناجم، الصادر يتضمن قانون  14/05من القانون رقم  04المادة   3
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 المسؤولية المدنية عن مضار الجوار البيئية  إثراءالملوث الدافع في  مبدأالفرع الرابع: دور 

ر مستقرة في مجال القواعد العامة للمسؤولية المدنية غي أنراجحا لدى معظم الفقهاء  أصبح

، حيث ل أنواعهوث بكل التل أو الناجمة عن التدهور البيئي  الأضرار غير كافية لتعويض و ، المضار البيئية

تي تطرحها مع اجتهاد الفقه لتجاوز الصعوبات الو  ،1المتضرر و  سؤولالمتكون هناك علاقة بين 

رر خصوصية  الملوث الدافع  مبدأاستحدث  ،الفنيةالتعقيدات القانونية و  المتضرر تجنيب البيئي و  الض 

لستيفاء  المتضرر على  الإجراءاتالتخفيف في التلوث و  أضرار لتطوير قواعد المسؤولية المدنية عن 

 حقه في التعويض.

للمسؤولية المدنية عن مضار الجوار البيئية بعدة خصائص  كأساسالملوث الدافع  مبدأيتميز 

، بعكس القواعد الخطرة على سلامة البيئة الأنشطة ومراعاة، والخسائر الأضرار تضمن تعويض 

، فالمسؤولية المدنية في ضوء 2مارس و نتائجه الضارةالتقليدية التي عجزت عن الربط بين النشاط الم

هيئة قضائية  أمامبموجب حكم قضائي يكون تتويجا لمطالبة صاحبه به  إل القواعد التقليدية ل تقوم 

 إليههو ما ل يضطر و  ،المتضرر التي تنهك كاهل  الإثباتشروع بمختلف وسائل المغير بعد تحديد الفعل 

مباشرة بغض النظر عن يطبق تلقائيا و  لأنه ،الملوث الدافع مبدأ أساسنية على في حالة المسؤولية المد

 مشروعية الفعل .

هو من المبادئ العامة للقانون و  ،الإنصافالعدالة و  مبدأ أساسالملوث الدافع على  مبدأيقوم 

تي كتعويض عن المضار ال ،أعباءيتحمل  أنعليه  رباحاأيجمع و فالملوث الذي يستفيد من نشاطه 

عند النطلاق في مزاولة الملوث الدافع  مبدأ أساس، وتقوم مسؤولية الملوث على 3يسببها نشاطه

رر ، وذلك قبل وقوع 4حيث تتكفل هي بالتحصيل ،السلطات العمومية بذلك إعلامالنشاط و  على  الض 

                                                             
 .13.ص:2002 المنصورة، سنة الحقوق، جامعة البيئية، كليةعن الأضرار  البيه، المسؤوليةمحسن عبد الحميد   1
، 05 المجلد البيئية التشريعات في العلمية البحوث مجلة المدنية، يةسؤولالم نظام تطوير على يدفع الملوث مبدأ أثر فيروز، شنوف بن  2

 .440.ص:2018تيسمسيلت  الجامعي ركزالم ،02 العدد
 .441:. صنفسه فيروز، المرجع شنوف بن 3
 .200:. صالسابق تعويضه، المرجع البيئي وآليات للضرر  القانوني النظام جميلة،حميدة   4
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 وإعادةما تضرر جراء هذا النشاط  إصلاحيذهب التعويض للمضرور بطريقة غير مباشرة عن طريق  أن

 تأهيل لإعادة إعاناتبل وقد يستفيد منها صاحب النشاط نفسه على شكل  ،الحال لما كان عليه

وث ــــــد الحد من التلـــــامة المختصة قصـــــطات العـــــددها السلــــــلتتوافق مع المعايير التي تح إنتاجهوسائل 

رر في حالة وقوع  أما ،تقليله أو   قواعد المسؤولية التقليدية. إعمال أمامفنكون  الض 

أ الصناديق الخضراء التي تنش إلى المبدأ إعمالعادة ما تذهب العوائد المالية المحصلة عن طريق 

كين يشكل ذلك مسؤولية تضامنية بتعدد المشتر ، و ناطق المتضررةالم تأهيل إعادة، و لحماية البيئة

الدفع المسبق مما يتيح للمضرور بالحصول على  مين عبر أت أداة، كما يشكل ( في هذه الصناديق)الملوثين

 .1التعويض تلقائيا

البيئية من النتقادات الكثيرة منها  الأضرار للمسؤولية المدنية عن  كأساس المبدألم يسلم هذا 

 الإداريةل يجب تحميل المسؤولية لمن يحترم القرارات  إذ الأضرار المباشر عن  سؤولالمعدم تحديد 

 استخدام المعدات التكنولوجية الغير ملوثة.تخاذ جميع التدابير الحتياطية و فرض االلوائح التي تو 

رر قة السببية بين النشاط المزاول و العلا أهمهاالمسؤولية المدنية و  أركانلة أكما تثور مس  الض 

 خاص ،الإنسانالذي يصيب 
ً
رر  أنو  ة بالتالي يضيع حق والتراخي، و البيئي له خاصية النتشار  الض 

 مبدأ أساسل يوجد آلية لحصوله على التعويض المباشر على  إذفي الحصول على التعويض  تضرر الم

 .2الملوث الدافع

فهناك من يفلت  ،ثنه يصعب حصر جميع مصادر التلو أللانتقاد من باب  المبدأكذلك يتعرض 

دم السيارات استثنائه من هذه الفئة كعوا أو  ،الضرائب بسبب ضعف آليات القياسمن دفع الرسوم و 

 من تلوث. وما تسببه

                                                             
رر تعويض  قنديل، آلياتسعيد السيد   1  .47.ص:2007 الجديدة، مصر الجامعة  البيئي، دار  الض 
 .84:السابق. ص تعويضه، المرجع البيئي وآليات للضرر  القانوني ظامالن جميلة،حميدة   2
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 مضار الجوار البيئية  للمسؤولية المدنية عن كأساسالوقاية  مبدأالمطلب الثالث: 

 حماية بيئة الجوار و  ،وسائل الحماية البيئية القبلية على وجه العموم أهمالوقاية من  مبدأ يعتبر 

 أضرار ما يترتب عنه من وث و استباقية لحدوث التل إجراءات، حيث يقوم على اتخاذ على الخصوص

هو المحافظة على البيئة سواء قبل و  ،ولية المدنية في الهدف المنشودوتلتقي قواعده مع قواعد المسؤ 

رر كتدابير علاجية بعد وقوع  أو بها  الإضرار   .الض 

 الوقاية  مبدأالفرع الاول: مفهوم 

 حماية البيئة مجال في  دأبالمس تكريكذا و  ،الوقاية أوتعريف مبد نتطرق في هذا الفرع إلى نشأة

 الوقاية  مبدأ نشأة أولا:

وهو تاريخ  ،1941سنة  إلىالوقاية في مجال حماية البيئة  مبدأ نشأةيرجع معظم الفقهاء 

حيث  ،الأمريكيةعلى الحدود مع الوليات المتحدة  تهأأنشالذي و الكندي  لمصهر ترايل القضية المشهورة

والبيئة في  الإنسانعلى  تأثيرهاالمتصاعدة من هذا المصهر و  الأبخرة من الأخيرةاشتكى سكان هذه 

صدر قراره في قضية أالتحكيم الدولي الذي  إلىحيث لجأت الوليات المتحدة  ،المنطقة بشكل عام

المتصاعدة من  الأبخرةعن تلوث الهواء بسبب  ةمسؤول كنداباعتبار  11/03/1941الحال بتاريخ 

بالدولة  الأضرار  إلحاقعلى مراعاتها للتدابير اللازمة للحيلولة دون  أكدحدود حيث العابرة للالمصهر، و 

التي تترتب  الأضرار من  الأخرى ذلك بهدف حماية بيئة الدول القانون الدولي، و  لأحكامالمجاورة لها طبقا 

 .1 الإقليميفي المناطق التي ل تخضع لختصاصها  الأشخاصمن جراء نشاطات 

البيئة كمؤتمر الدولية المرتبطة بحماية  الإعلاناتبمناسبة  المبدأقهاء ظهور هذا كما يرجع الف

 .2 1992في ريو البرازيلية سنة  الأرضومؤتمر قمة  ،1972ستوكهولم سنة 

                                                             
 .325:. صالسابق الدولي، المرجع القانون  أحكام ضوء على المستدامة التنمية إطار في البيئة حماية صافية، المال زيد  1
 .173:. صالسابق البيئة، المرجعالمصنفة لحماية  أمال، المنشآتمدين   2
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 الوقاية  مبدأتعريف  ثانيا:

وذلك  ،ومفاده تدارك الحادث قبل وقوعه والحتراز منه"  وقىيشتق مصطلح الوقاية من الفعل " 

بمعنى يتوقى الش يء قبل حدوثه  ،1نها التخفيف من الفعل الضارأباتخاذ بعض الحتياطات التي من ش

رر نها منع وقوع أباتخاذ الوسائل التي من ش  . أثارهحتى التخفيف من  أو  الض 

على البيئة من  الضّرر تتحقق الوقاية لمنع وقوع " :"يور ر ب مشال"  الأستاذقد عرفه من جهة الفقه 

 .2" نشاط أو تحقيق عمل  أو لتدابير الوقائية المناسبة قبل تطوير مصنع خلال ا

التدابير الكفيلة باحتواء ، و من التدابير التي تمنع وقوع حادثنه مجموعة أعلى  أيضاعرف و 

ول يتخذ لمنع وقوع الحادث فالنوع الأ  الأدنىالحد  إلىتخفيفه  أو الضارة لحادث قبل وقوعه  الآثار 

رر وقوع  الثاني هو لمنعو   .3جزئي أو بشكل كلي  الض 

الناجمة عن  الأضرار التقليل من  أو وفق له من الضروري تجنب  مبدأهو ": للمبدأفي تعريف آخر و

 ،4"التقنيات المتاحة أفضلباستخدام مل في المقام الاول على المصدر و الماسة بالبيئة من خلال الع الأخطار 

 ،الستباقية الضرورية الإجراءاتنتهاكات البيئة بتبني تسمح بتوقي ا أنفالتصرفات الوقائية يجب 

 .5معروفة ومتوقعة بأخطار ، لكنها تتعلق حدث معين أو مطبقة قبل تحقق نشاط  إذنفالوقاية 

                                                             
 2018أفریل 16 في علیه الطلاع تم  www.almaany.com  الإلكتروني  الموقع أنظر ي،عرب عربي معجم  1

2 Michel PRIEUR, « Les principes généraux du droit de l’environnement », : foad-mooc.auf.org. P: 24, (consulté le 

16/04/2018). 
 .322:. صالسابق الدولي، المرجع القانون  أحكام ضوء على ستدامةالم التنمية إطار في البيئة حماية صافية، المال زيد  3

4 « principe selon lequel il est nécessaire d’éviter ou de réduire les dommages liés aux risques avérés d’atteinte à 

l’environnement ,en agissant en priorité à la source et en recourant aux meilleures techniques disponibles » le principe de 

prévention, dictionnaire-environnement, http:// www.dictionnaire-environnement.com ( consulté le 17/04/2018). 
5 Catherine Roche, l’essentiel du droit de l’environnement, Gaulions éditeur, Paris, 2 éd. 2006.p:28. 

http://www.dictionnaire-environnement.com/
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، وقد عرفته التفاقية المتعلقة ن المبادئ العامة للقانون البيئيالوقاية واحدا م مبدأيعد 

 أية" :نهأالوقاية على  مبدأ، وكذلك البروتوكول المعدل لها 1الزيتالتلوث ب أضرار بالمسؤولية المدنية عن 

 ."تقليل ضرر التلوث أو معنوي بعد وقوع الحادث لمنع  أو تدابير معقولة يتخذها شخص طبيعي 

النتهاكات  إزالةالهدف منه البيئة، و توجيهي لقانون  مبدأنه أقد عرفه المشرع الفرنس ي على و 

 .2بتكلفة اقتصادية مقبولةحدث التقنيات المتوفرة و أستعمال تؤثر على البيئة باالتي 

في المادة  03/10بمناسبة قانون حماية البيئة  المبدأما يخص المشرع الجزائري فقد ذكر هذا فيو 

، عند المصدر بالأولويةالبيئية  الأضرار تصحيح النشاط الوقائي و  مبدأ"  :نهأالثالثة الفقرة الخامسة على 

يلحق  أنيلزم كل شخص يمكن اقتصادية مقبولة و  التقنيات المتوفرة بتكلفة أحسنتعمال يكون ذلك باسو 

 .3"، مراعاة مصالح الغير قبل التصرفنشاطه ضررا كبيرا بالبيئة

الحيطة  مبدأعلميا على عكس الثابتة يقينيا و  أي، المعروفة الأخطار باستدراك  المبدأويتعلق هذا 

 .4على احتمالية وقوع الخطرلمي و ي يقوم على غياب اليقين العالذ

 الوقاية  مبدأتكريس  الثاني:الفرع 

والإقليمية  الدوليةفي القوانين الداخلية للدول تم تكريسه في التفاقيات  المبدأقبل ظهور هذا 

القوانين المحلية كآلية مهمة جدا لحماية بيئة الجوار من كل  إلىبعد ذلك طريقه  ، ليجدوالإعلانات

 لوث.الت شكالأ

 المبدأفي  1972مؤتمر عالمي حول البيئة في ستوكهولم السويدية سنة  أول الوقاية في  مبدأظهر 

حق  ،مبادئ القانون الدوليالمتحدة و  الأممللدول وفقا لميثاق يلي : "  ن منه ونص على مايالواحد و العشر 

                                                             
 الدولية التفاقية على المصادقة المتضمن 07/06/1972المؤرخ في  72/17الرئاس ي  المرسوم بموجب الجزائر قبل من عليها المصادق   1

 الجريدة ،1969 سنة نوفمبر 28 في ببروكسل عليها قعبالمحروقات، المو  التلوث عن المستحقة التعويضات حول  المدنية بالمسؤولية المتعلقة

 .1972 لسنة 53 العدد الرسمية
2 MALALINGERY Philippe, Introduction au droit de l’environnement, 5ème édition, Lavoisier, Paris2011.p:08. 

 .المستدامة لتنميةا إطار في البيئة بحمایة یتعلق 03/10رقم قانون  من 03 المادة من 05 الفقرة  3
  49.ص:2005 ، الجزائر01 الجزائر  ، جامعةالقانون  في ماجستير مذكرة ،البيئي المجال في الحيطة مبدأ ،العزیز عبد خالد  4
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المضطلع  الأنشطة أنسؤولية ضمان ، وهي تتحمل مها طبقا لسياستها البيئية الخاصةسيادي في استثمار موارد

 .1" بيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية أو  أخرى تحت رقابتها لا تضر بيئة دول  أو بها داخل حدود ولايتها 

  ،المبدأعلى تكريس هذا  أكدبعد ذلك جـــــاء مؤتمر ريو الذي 
 

الدول المشاركة على تبنيه  وحث

الدول على نطاق واسع بالنهج الوقائي  تأخذجل حماية البيئة أمن :" يلي الخامس عشر ما المبدأحيث جاء في 

 .2" حسب قدرتها

حيث نصت عليه التفاقية المهمة  ،المبدأمرجع في تكريس هذا  أهمتعد التفاقيات الدولية و 

في بازل السويسرية سنة  أبرمتالتخلص منها عبر الحدود التي للتحكم في نقل النفايات الخطرة و 

 اتخاذ التدابير الوقائية أهميةوبينت مدى  ،حيز التنفيذ المبدأعلى وضع هذا  أكدت، والتي 1989

ما  أهم، ومن حادث يأ، واضعة بذلك شروطا صارمة لتفادي وقوع المحكمة في نقل النفايات الخطرة

نفايات الخطرة ال إدارةالمشاركون في  الأشخاصيتخذ  أنضمان " :المادة الرابعة الفقرة الثانيةنصت عليه 

ذلك التلوث على  أثار داخله الخطوات الضرورية لمنع التلوث بالنفايات الخطرة وخفض  الأخرى والنفايات 

نصت و  ،3"حد دنيأ إلى، ضمان خفض نقل النفايات الخطرة عبر الحدود حد دنيأ إلىالبيئية الصحة البشرية و 

في المادة الثالثة الفقرة  1992خ المبرمة سنة الوقاية كذلك التفاقية الدولية لتغيير المنا مبدأعلى 

 الأدنىالحد  إلىتقليلها  أو الوقاية منها  أو تغير المناخ  أسبابتدابير وقائية لاستباق  الأطرافتتخذ :" الثالثة كالآتي

 .4..."الضارة أثارهاالتخفيف من و 

لمشرع الفرنس ي في الحديثة فقد ضمن ا الأوربيةالتوجيهات وتماشيا مع التفاقيات الدولية و 

تضمن هذا القانون عدة و  ،المبدأهذا  2003قانونه الذي يحمل اسم " قانون باشلوت " الصادر سنة 

                                                             
 غرداية جامعة كلیة الحقوق  ، 05والدراسات، عدد للبحوث الواحات والتطور، مجلة المفهوم للبيئة الدولي القانون  قویدر، ربحي  1

 .197.ص:2009
 . 05ص: .الأول  المجلد ، 1992جوان 14 إلى 13 بتاريخ ،جینيرو دي ریو مؤتمر ،والتنمية البيئة حول  المتحدة الأمم تقرير  2
الجزائر  هايعل التي صادقت ، 1989مارس 12 بتاريخ الحدود، عبر منها والتخلص الخطرة النفايات نقل في التحكم بشأن بازل  اتفاقية 3

 .1998 ماي19في  الصادر 32 عدد ر.ج ،1998 مايو 16 في مؤرخ 98/158 رئاس يال المرسوم بموجب
 صادقت التي 1992مايو  09في  المتحدة للأمم العامة الجمعية طرف من عليها الموافق ،المناخ تغير بشأن الإطارية المتحدة الأمم اتفاقية  4

 .1993ابريل  21في  ، الصادرة24عدد ر  ، ج1993ل ابري 10المؤرخ في  93/99رقم  رئاس ي مرسوم بموجب الجزائر عليها
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ذلك بعد حدوث كارثة المصنع الكيماوي بمنطقة " تولوز " د على اتخاذ التدابير الوقائية و مواد تؤك

ام بالتدابير الوقائية المنصوص النشاطات لمسؤوليتهم المدنية في اللتز  أصحابعلى تحمل  أكدحيث 

 .1عليها في القانون 

جعل المشرع يتبنى هذا  -التي تعد الجزائر طرفا فيها-في التفاقيات الدولية  المبدأتكريس هذا  إن

حيث  ،في المادة الثالثة منه 03/10يئة قانون حماية الب أبرزهالعل ، و في العديد من القوانين المبدأ

، الذي يعتبر الوقاية في مقدمة التدابير التي تسهر هذا القانون  لتأسيس الأخرى  ركيزة مع المبادئاتخذ 

 .2الدولة على تطبيقها لحماية البيئة

في  تنفيذية،مراسيم لك قوانين و ذعلى قانون البيئة بل سبقته في  المبدألم يقتصر تطبيق هذا 

وضع الشروط وحدد  الخاصة، الذية ميادين مختلفة نذكر منها المرسوم المتعلق بنقل النفايات الخطير 

الخاص بمادة الميانت  ،99/953كذلك نجد المرسوم التنفيذي رقم  .النفاياتالتدابير لنقل مثل هذه 

 الأولى، حيث نصت المادة منتوج يحتوي عليها أي أو  ،التي تسببها هذه المادة الأخطار حول الوقاية من 

السكان  أو المتصلة بالنشاطات التي يتعرض لها العمال  الأخطار يحدد هذا المرسوم تدابير وقائية من " :منه

 ألزمحيث " لها يتعرضوا أنمن المحتمل  أو عن المواد التي تحتوي عليها  أو ميانت جميعهم للغبار الناجم عن الأ 

 يتخلص منها بطريقة آمنة. أن، و الأدنىالحد  إلىيقلص استعمالها  أنالمرسوم المتعامل بهذه المادة 

، الذي المؤبنة الأشعةفي المرسوم الذي يتعلق بحماية العمال من  المبدأنجد النص على  كذلك

نشاطهم بفعل هذه  أثناءيتعرضوا لها  أنالتي يمكن  الأخطار حدد المبادئ العامة لوقاية العمال من 

 .4الأشعةالتدابير المتخذة لحماية المحيط الذي يحتوي مصدرا لهذه الخطيرة، و  الأشعة

                                                             
 . 273ص: .السابق المرجع جمال، واعلي  1
 .الذكر السابق 10 / 03القانون  من 11 للمادة طبقا  2
 بتاريخ درةالصا 29 عدد ر .ج الأميانت، بمادة المتصلة الأخطار من بالوقاية المتعلق 1999 أبريل 19 في المؤرخ 95 / 99رقم التنفيذي المرسوم  3

 .1999 سنة أبريل 21
المتعلقة  والقواعد الأيونية الإشعاعات أخطار من العمال حماية قواعد يحدد 1986 ماي 27 في مؤرخ 86/132رقم المرسوم من 66 المادة  4

 .1986 لسنة 22 عدد ر ج واستعمالها، أيونية إشعاعات عنها تتولد التي والأجهزة الإشعاعية المواد حيازة بمراقبة
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الصناعية القتصادية و  الأنشطةالوقاية في حماية البيئة في محيط الجوار من  مبدأرار قإ إن

 مالهــــــــــــإعالناجمة عن عدم  الأضرار ويض ــــلتع ،تحت طائل المسؤولية المدنية المبدأيضع المخالف لهذا 

 .ر الوقائية المنصوص عليها قانونااتخاذ التدابي همالإ أو 

 خلاصة الفصل 

 مضار عن الناشئة المدنية المسؤولية عليه تقوم الذي الأساس حول  القانون  فقهاء اختلف لقد

 النوع هذا يقيم فريق فريقين، إلى فانقسموا الأساس، ذلك تكييف في آراؤهم تباينت المألوفة، غير الجوار

 .موضوعي أساس على يقيمها آخر وفريق شخص ي، أساس على المسؤولية من الخاص

 ملاذ الخطأ باعتبارها فكرة على المألوفة غير الجوار مضار نظرية تأسيس إلىي ذهب الفريق الذ

 على تأسيسها تارة القانونية، حاولوا الحلول  من كثير لتبرير القضاء إليه يلجأ وسندا الفقهاء من كثير

وأخرى  ،التعسف فكرة على وتارة المفترض الخطأ أساس على أخرى  وتارة الإثبات الواجب الخطأ أساس

 الجوار.فكرة التزامات  على

 عدم أمام ،النقد من تسلم لم الخطأ أساس على المسؤولية أسست التي التجاهات هذه كل أن غير

 فلجأ ،طاقتها فوق  لتحميلها المألوفة غير  الجوار مضار عن المسؤولية استيعاب من الخطأ فكرة تمكن

 إلىالخر  البعض ذهبو  ،الخطأ فكرة عن بعيدا موضوعي أساس على المسؤولية تأسيس إلى البعض

 تأسيسها على آخر إلى فريق ، وذهبالضمان فكرة على القائمة المسؤولية أساس على المسؤولية تأسيس

 أساس على تقوم المألوفة غير الجوار مضار  عن المسؤولية بأن يرى  من وهناك ،فكرة التضامن الجتماعي

 في التعسف ول الخطأ أساس على تتحقق ل الجار مسؤولية نبأ بها يقصد لتياو  التبعة، تحمل نظرية

 الغرم فعليه بجاره مألوف غير ضررا ألحق الذي نشاطه لتبعة الجار تحمل على بناءً  إنما الحق، استعمال

 العدالة . لمقتضيات طبقا الغنم له كما

 المسؤولية نظام لتطوير  ملحة دائما تبقى الحاجة نإف متواصلا يبقى والقانوني الفقهي الجتهاد لأنو 

 جديدة اصور  عنه ينتج الذي الأمر  والصناعي، التكنولوجي التطور  يشهدها التي التطورات يواكب بما
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 على قادر البيئية للمسؤولية جديد واستحداث أساس لزاما إيجاد كانلذا  الجوار، لأضرار ومختلفة

 .البيئية بالأضرار الخاصة المنازعات مختلف استيعاب
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 ابــــــــــــــــــــــــــــــــالب

 اني ــــــــــــــــــــــــــــــالث
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 البيئي  الضّرر مدى إسهام نظرية مضار الجوار في جبر  الثاني:الباب 

ومدى بعد أن تناولنا في الباب الول تأصيل نظرية مضار الجوار من خلال البحث في مفهومها 

رر قواعدها مع  تلاؤم  عليه.الأساس الذي تبنى كذا تحديد نظامها القانوني و و البيئي،  الض 

نتطرق في هذا الباب إلى مدى العتماد على نظرية مضار الجوار في إيجاد الحلول لقضايا التلوث 

ها سواء في قوانين ،ا لها مختلف التشريعات المحليةكذا المكانة التي أعطتهالدولي، و البيئي على المستوى 

 والقضاء الجزائري.التشريع ب مقارنةقضائها، وى الداخلية أو على مست

رر اعد النظرية على لنخلص إلى الصعوبات والمعوقات التي تعترض إعمال قو  كيفية البيئي، و  الض 

 التاليين:ذلك اعتمدنا الفصلين  ولتبيين كل المعوقات،تجاوز هذه 

  والداخليمضار الجوار في التشريع الدولي  الأول:الفصل 

 البيئي  الضّرر ي: معوقات تطبيق نظرية مضار الجوار على الفصل الثان
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  والداخليالفصل الأول: مضار الجوار في التشريع الدولي 

يجمع الفقه القانوني الدولي على أن نظرية مضار الجوار غير المألوفة أصبحت تشكل نظاما 

 العالم، منميع النظم القانونية في يعكس المكانة التي أصبحت تليها لها ج ذاته، وهو مامستقلا بحد 

مجال الأضرار البيئية، نظرا للمرونة التي تتمتع  والقضاء وخاصة فيخلال تكريسها في القانون الداخلي 

 الأضرار.بها وإمكانية التكيف مع خصوصية هذه 

يرة إن هذه الخاصية التي تميز النظرية جعلتها محل تطبيق في القانون الدولي على عدة قضايا شه

سواء بالشكل الصريح المعروف في القوانين المدنية أو متمثلتا في مبدأ حسن الجوار الذي يأخذ قواعده 

، يظهر لنا مدى اعتماد هذه والعربيةالطلاع على عينة من القوانين الداخلية الدولية  منها، ومن خلال

مع خصوصية  تلاؤمها ئية، بسببالبيالأنظمة على النظرية في ترتيب المسؤولية المدنية على الأضرار 

رر عن فكرة الخطأ في إنزال المسؤولية على محدث  الأضرار، وذلك لبتعادهاتلك   .الض 

التجاه ذهب المشرع الجزائري من خلال تكريس النظرية في القانون المدني بشكل  وفي نفس

 التلوث.ة من صريح والعتماد عليها في القضاء كأساس قانوني فعال في حماية عناصر البيئ

المقارنة  والقوانين الداخليةتبيين مدى أهمية نظرية مضار الجوار في القانون الدولي  ومن أجل

 التاليين:اعتمدنا المبحثين  والقضاء الجزائري وكذا في التشريع 

  والتشريع المقارن مضار الجوار في التشريع الدولي  الأول:المبحث 

 شريع الجزائري مضار الجوار في الت الثاني:المبحث 
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 التشريع المقارن مضار الجوار في التشريع الدولي و المبحث الأول: 

التشريعات و  ،لمألوفة في القانون الدولي العاممكانة نظرية مضار الجوار غير ا إظهار جل أمن 

رر المقارنة الحديثة كآلية قانونية فعالة لها تطبيقات واسعة في معالجة   واعه،البيئي باختلاف أن الض 

أو فيما يتعلق بنقل النفايات  ،البحري أو في مجال التلوث الجوي  تعدد مصادره سواء في مجال التلوثو 

أن نعرض ما تبناه المشرع الدولي خاصة في القانون الدولي  رتأينااللحدود  والتلوث العابر  ،الخطرة

قوتها وكذا مواطن  ل تحديدخلاالمقارنة )المطلب الثاني( من  وفي القوانينالبيئي )المطلب الأول( 

 قصورها في تعويض الأضرار التي تقع في بيئة الجوار.

 المطلب الأول: مضار الجوار في القانون الدولي

 تطورت إلىالسلمي، و لقد نشأت قواعد دولية عرفية بين الدول المتجاورة مبنية على التعايش 

الفرع الأول( فرع من )البيئي الدولي  ن ، ويشكل القانو الدوليتشكل مبادئ هامة للقانون  أن أصبحت

بدأت في القانون  (، التيمجموعة من المبادئ )الفرع الثاني ويقوم علىفروع القانون الدولي العام 

كفكرة مضار الجوار غير المألوفة لتنتقل إلى القانون الدولي البيئي تحت مسمى مبدأ حسن الداخلي 

والمحلي قا في قضايا هامة كبيرة تعتبر مرجعا للقضاء الدولي الفرع الثالث( الذي يجد له تطبي)الجوار 

 (.الفرع الرابع)

 الفرع الأول: مفهوم القانون الدولي البيئي 

خاص المخاطبين به هد القانون الدولي العام تطورا كبيرا في هذا العصر سواء من خلال الأشــــــش

تجلى هذا التطور في الفروع الجديدة و  ه،لتي أصبحت داخل دائرة اهتمامالمجالت اأو الموضوعات و 

هذا  ،كالقانون الدولي للبحار والقانون الدولي القتصادي والقانون الدولي البيئي ،أضيفت إليهالتي 

ت تهدد الأخطار التي أصبحوذلك بسبب تفاقم الكوارث و  تها،صيانلأخير الذي يهتم بحماية البيئة و ا

الإنتاج  في تسابق نحو اكتساب الثروة من خلال ،ي لموارد الطبيعةعقلانالغير البشرية جراء الستعمال 

الأمر الذي أدى إلى زيادة حرارة الأرض من خلال ما يسمى  ،استخدام الآلةالصناعي والتكنولوجي و 
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التصحر والفيضانات من جهة والحرائق و  ،هرة النينيو التي تسبب التسوناميظاو  ،بالحتباس الحراري 

مما دفع  ،د ونقل النفايات الخطرة وغيرهاضافة إلى قضايا التلوث العابر للحدو من جهة أخرى بالإ 

قانونية تساهم في جل وضع حد لهذا الخطر من خلال إيجاد وسائل أبالمجتمع الدولي إلى التعاون من 

 هو ما تجلى في القانون الدولي البيئي.و  ،عقلانيةالغير  شروعة أو المغير ردع التصرفات 

 القانون البيئي  أولا: تعريف

ركزت معظمها على الغرض الذي من  ،أدرج فقهاء القانون عدة تعاريف للقانون الدولي البيئي

هو "ريفه ـــــاء في تعـــــور" حيث جريشال بمن هذه التعاريف ما أورده الفقيه "م ،نشأ هذا القانون أجله أ

 .1"تمنع أي اعتداء عليهاو  ،له الطبيعةرام و حماية كل ما تحماحت إلىمجموعة من القواعد التي تسعى 

من عليه من الأنشطة التي تؤثر القانون المتعلق بحماية الكون و  بأنه "روجر"و قد عرفه الأستاذ 

 .2رض والقدرة على استمرار الحياةفي الأ 

جل أتطور القانون الدولي البيئي إلى المؤتمرات الدولية التي عقدت من ويعود الفضل في نشأة و 

التي تتجاوز  ،أكدت الدور الكبير الذي يلعبه هذا الأخير لإيجاد حلول لمشاكل البيئةالبيئة و  حماية

 ،كل البيئة تتجاوز الحدود القوميةالحدود الوطنية لكل دولة عندما نصت على أن العديد من مشا

ميع من أن يتم حلها لصالح الجو حيث يكون ذلك مناسبا ،الحتكام لقواعد القانون البيئي وينبغي 

ينبغي للدول أن تشجع التطور  ء على ذلكوبنا ،العمل الدولي الجادخلال المشاورات بين الدول و 

 .3التدريجي للقانون البيئي بما في ذلك التفاقيات

الذي أعطى تعريفا للقانون البيئي و  1972ستوكهولم الذي انعقد سنة  من هذه المؤتمرات مؤتمر 

 الثقافية التي يعيش فيهاالطبيعية والاجتماعية و النظم رة عن مجموعة من القانون البيئي عبا"  :جاء فيه

                                                             
1 Michel Prieur, op cit. P: 4. 

 بكر أبي جامعة العام، قانون  تخصص دكتوراه، أطروحة البيئي، الدولي القانون  تطوير في الحكومية غير المنظمات دور  قويدر، شعشوع  2

 .87.ص:2014 تلمسان بلقايد،
رر الدولية بدون ضرر )حالة  يوسف، المسؤوليةمعلم   3 نشر.  سنةدون  منتوري، قسنطينة ، جامعةراهأطروحة دكتو البيئي(،  الض 

 .286:ص
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قد ركز هذا التعريف على و  ،1" التي يستمدون منها زادهم و يؤدون فيها نشاطهمالإنسان والكائنات الأخرى و 

 النظام البيئي  أكثر من تركيزه على القانون في حد ذاته.

عة القواعد التي تنظم المحيط الذي يعيش فيه الكائن يمكن تعريف القانون البيئي بأنه مجمو و 

 الإنسان.التي وضعها  وكذا الصناعية الطبيعية،الحي بمختلف مشتملات عناصر البيئة 

ورد أيضا تعريف القانون الدولي البيئي بأنه مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تنظم و 

ليه أيا كان ـــــها والعمل على خفضه والسيطرة عتلوث منعالبشرية، و فية المحافظة على البيئة كي

 .2التفاقية المتعارف عليها بين أشخاص القانون الدوليسطة القواعد العرفية و بوا ،درهـــــمص

 الدولي البيئي على عدة مبادئ عامة تدخل في الأساس الذي تبنى عليه أحكامه ويقوم القانون 

 ثانيا: مبادئ القانون الدولي البيئي 

البيئي، كل المبادئ العامة للقانون مصدرا ذو أهمية بالغة في تطور قواعد القانون الدولي تش

 البيئية، حيثعززت الحماية الدولية  والمؤتمرات الدولية، التي الإعلاناتبدورها عن  والتي تصدر 

لتلوث أساسا للمسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن ا تكون  ،وملزمة عامةشكلت قواعد عرفية 

 البيئي.

 التي تكون عبارة عن نظريات تطورتو  ،انون الداخليمعظم هذه المبادئ من قواعد الق ىوتستوح

مثل نظرية مضار الجوار غير  ،وجدت لها قابلية للتطبيق في القانون الدوليفي القانون الداخلي للدول و 

رجع ذلك يُ القانون الدولي و تطبق على مسائل حيث  ،3المألوفة التي استخلص منها مبدأ حسن الجوار

 لعموميتها. 

 

                                                             
 الكويت يونيو الثاني العدد السنة التاسعة الحقوق  مجلة البيئي، الدولي القانون  تطوير في الدولية المنظمات دور  العوض، الله عبد  1

 .40ص:.1985
 .43.ص: 2012القانونية، مصر الكتب دار تحليلية، نونيةقا دراسة التلوث، من البيئة لحماية الدولي القانوني التنظيم رداود، نكه سه  2
 .149:. صالسابققويدر، المرجع  شعشوع  3
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 مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق: -1

الذي عرف تحول عبر  ،حد المبادئ الأساسية للقانون الداخليأيعتبر التعسف في استعمال الحق 

إلى مراعاة عدم الإضرار بالغير في استعمال هذا  ،رة الستعمال المطلق لحق الملكيةالتاريخ من صو 

 القانون الدولي كأحد أهم المبادئ المعترف بها.و  ،نونيةثم استقر هذا المبدأ في غالبية النظم القا ،1الحق

ن يضع حدودا على اعتبار أن القانو  ،يقصد بالتعسف تجاوز الحدود التي يمنحها القانون للحقو 

كتسبة مصلحة مشروعة ميعتبر التعسف في استعمال الحق انحراف عن و  ،لكل حق يضمنه لصاحبه

ل يعتبر التعسف في استعمال الحق و  القانون أو الحتيال عليه،هو بذلك ل يعني مخالفة و  ،بذلك الحق

لذي يطابق تلك ن مخالفة القانون على هذا الوجه هو إظهار التصرف الصحيح الأ  ،2غشا أو تدليسا

فالحقوق يجب أن  ،انونيةحقيقي المخالف للقاعدة القالتصرف المع إخفاء النية و  ،القاعدة القانونية

ل فالله جع ،كل انحراف عن تلك الغاية يعتبر تعسفاجلها و أتمارس حسب الغاية التي شرعت من 

حق انتفاع في أملاك الله تعالى وليس بذلك هو يمارس و  ،الإنسان مستخلفا له في الأرض وليس مالكا لها

 .3له أن يتجاوز هذا الحق

 ة العدل الدولية المبادئ العامة للقانون كمصدر لهذا الأخير حكمممن نظام  38لقد أقرت المادة 

دولة  تضر أي أل يضمن و  ،وبذلك يدخل مبدأ التعسف في استعمال الحق ضمن قواعد القانون الدولي

حيث يقيم نوعا من التوازن بين الحقوق  ،وهي بصدد ممارسة حقوقها ،بأحد أشخاص القانون الدولي

 الدولي.الة بين مصالح أطراف المجتمع يحقق العد واللتزامات مما

التوصيات تداد به في الكثير من القرارات و تم العو  ،لمبدأ تأييدا في المحافل الدوليةلقد لقي هذا ا

 .4جهتها جماعة القانون الدولي افي مختلف القضايا القانونية التي و 

                                                             
 .176 :. صالسابق قويدر، المرجع شعشوع  1
، الحوار المتمدن، وأبحاث قانونية، دراسات والمواثيق الدوليةسلمان كامل سلمان الجبوري، التعسف في استعمال الحق في القوانين   2

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=370970(:07/07/2018)، تم الطلاع عليه 2013جويلية  30، 4169العدد 
 .130.ص:2003الجزائر  الجامعية، المطبوعات ديوان ،01ط  المعاصر، الدولي تمعلمجا قانون  عامر، بن تونس ي  3
 .177 ص: .قويدر، المرجع السابق شعشوع 4



ضار الجوار في جبر الضّرر البيئي مدى إسهام نظرية م الثاني:لباب ا  

 

144 
 

فقد تناولته  ،مال الحقتعد المسائل البيئية مجال خصبا لإعمال مبدأ عدم التعسف في استعو 

الذي أكد على أن كل  1972لعل أهمها ما جاء في مؤتمر ستوكهولم المنعقد سنة  ،العديد من المواثيق

دولة ملزمة على واجب التأكد من أن النشاطات التي تمارسها على أراضيها ل تحدث أضرار بيئية للدول 

 .1نيةكذا المناطق الغير خاضعة لأي سلطة وطو  ،المجاورة لها

بعد مؤتمر  1992سنة  ةقد أشارت إلى هذا المبدأ كذلك اتفاقية التنوع البيولوجي المنعقدو 

 الكارثية على التوازن اليكولوجيأثاره البيولوجي، و التي خصصت لقضية تدهور التنوع  ،ودي جانيروري

ق الدولة ممارسة أكدت على ح ، التيمنهجاء ذلك في المادة الثالثة ، و الطبيعيةالذي يهدد الحياة 

التي  تمارسها، أو الأنشطة التي تراها مناسبة داخل حدودها على أن تضمن أن هذه النشاطات التي 

 تحت سيطرتها ل تؤثر على الدول المجاورة أو بيئة المناطق الخارجة عن حدودها.

ماي  17ي لت حيز التنفيذ فن الملوثات العضوية التي دخأبشالثانية جاء في اتفاقية ستوكهولم و 

ل الدول مسؤولية عدم تسبب الأنشطة التي التي قد أكدت في ديباجتها على ضرورة أن تكفُ و  2004

 .2تقوم بها بضرر للبيئة أو تنمية دول أو مناطق أخرى خارج حدود وليتها الوطنية

يمي على المستوى الإقل الإسلام، سواءالمبدأ يعد مما أكد عليه  الإسلام، فهذاأما من وجهة نظر 

بين حق الدولة في التنمية  البيئة، ويضمن التوازن هو ما يجعله أساسا مهما في حماية العالمي، و أو 

 المجاورة في عدم التعرض للأضرار البيئية القادمة من تلك الدولة. المحلية، وحق الدول 

 الحظر:مبدأ المنع أو  -2

بالأولوية على الأسلوب  يحضال البيئة أن الأسلوب الوقائي يعترف مختلف الفاعلين في مجا

 . 3العلاجي فمنع الأضرار قبل وقوعها أفضل من علاجها بعد وقوعها

                                                             
 .442 ص:.2010، قانون المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، مصر محسن أفكريين 1
 .11 ص:.2011، الأردن والتوزيعدار حامد للنشر  ،01علي عدنان الفيل، التشريع الدولي لحماية البيئة، ط   2
رر  عن الدولية المسؤولية لهبتي،ا حاجم إبراهيم سهير 3    . 182:ص2008.سنة  ،سوريا رسلان، دمشق، ومؤسسة دار البيئي، الض 
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كمبدأ  ،بادئ عامة للقانون الدولي البيئيالرابط بين عدة م ،عد مبدأ المنع في القانون الدولييو 

تيان بأي أفعال المنع يعني منع الإ والحظر أو  ،ومبدأ التعاون والتضامن الدوليعدم الإضرار بالغير 

الذي نصت  ،ات الخطرة بين الدول غير الأطرافكحظر مرور النفاي ،ر ضارة بالبيئةاثأمعينة لما لها من 

وهناك حالت الحظر  ،ادة الرابعة الفقرة الخامسة منهابمقتض ى الم 1989عليه اتفاقية بازل لعام 

يصل الأمر إلى ، حيث المسموح به قدر الذي يتجاوز الحدكإدخال مواد معينة في البيئة بال ،العام

 .1المسؤولية المشددة

التعاون بين أطراف المجتمع الدولي على  والتفاقيات الدولية، على المؤتمراتقد حثت جميع و 

رر منع  ت عليه غالبا ما تؤول إلى أن إصلاح الأضرار أو إعادة الحال لما كان وقوعه، ذلكالبيئي قبل  الض 

ارسة على حظر أي اتفاق يعطي لدولة حق مم "جانيرو بريو ديرض "قد أكدت قمة الأ و ، الفشل

 .2من خلال المبدأ الرابع عشر لهذا المؤتمر ،نشاطات تضر ببيئة دولة أخرى 

خلال تقييد أو منع النشاطات  المناخ، منذلك أيضا المادة الثالثة من اتفاقية تغير  ونصت على

أن مخاطر التغير المناخي آخذة في الزدياد خاصة  حيثللإصلاح، التي قد تؤدي إلى أضرار غير قابلة 

ارتفاع منسوب مياه البحر بفعل ذوبان ثلوج القطبين زيادة التصحر و الأرض، و ارتفاع درجة حرارة 

جل كل ذلك تعمل كل التشريعات الدولية أمن و  ،والزلزل إلى ظاهرة الفيضانات  المتجمدين، بالإضافة

 اقتصاد للأموال.ا فيه من فوائد على البيئة و ي لمإتباع نهج وقائ والمحلية على

الكائنات الحية يحتم و  ،الخطورة التي يشكلها على البشرو  البيئية،إن التفاقم الكبير للأضرار 

السيطرة على و  والتقليل من خطورته والحد منه ،الكفيلة بمنع التلوثاتخاذ التدابير الحتياطية 

 .3مصادره

                                                             
 لتطبيقها خاصة إشارة مع – الدولي القانون  يحظرها ل أفعال عن الضارة النتائج عن الدولية يةمسؤوللل العامة افكيرين، النظرية محسن  1

 .284.ص:1999 القاهرة العربية، النهضة دار ،القاهرة جامعة ،أطروحة دكتوراه –البيئة مجال في
 .81 ص:. 2008مصر القانونية، الكتب دار المعاصر، القانون  ةسلما مبدأ ضوء في للبيئة القانوني فهومالم حشيش، محمد أحمد  2
 .158:. صنفسه حشيش، المرجع محمد أحمد  3
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تكون مصدرا للتلوث كافة احتياطاتها بعدم انتقال التلوث إلى الدول  ذلك باتخاذ الدولة التيو 

حداث أضرار في بيئة دولة الجوار القاض ي بعدم إ ،بدأ العام للقانون الدولي البيئيالأخرى، التزاما بالم

رر وفي حالة وقوع   .1تلتزم هذه الأخيرة بدفع التعويض المناسب عن الأضرار التي سببتها الض 

 :ن النيةمبدأ حس -3

ليدي هو مبدأ عرفي تقو  العام،يعتبر مبدأ حسن النية من المبادئ الأساسية في القانون الدولي 

يعد هذا المبدأ و ، أساس ي في القانون الدولي للبيئةهو موجود و و  الدولية،مكرس في القوانين الوطنية و 

ولة للانضمام لنية عربون كل دمن أهم المبادئ التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة حيث تعتبر حسن ا

حيث جاء  ،المتيازات المرتبطة بالعضوية في هذه المنظمةوللحصول على الحقوق و  ،إلى المجتمع الدولي

ورغم الصعوبات التي  ،"2أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق يقومون بحسن نية بالالتزامات التيفي الميثاق " 

في كونه أمر ذاتي يخضع إلى  تهبيام بناء على هذا المبدأ بسبب نسيتلقاها القضاء الدولي في إصدار الأحك

إل أن ذلك يمكن أن يستشف من  ،تعهداتها أمام المجتمع الدولية الدولة في احترام التزاماتها و رغب

 بين مدى حسن نيتها .تخلال مواقف الدول من القضايا الكبرى وتصرفاتها التي 

التفاقيات لة ما هو مدى التزامها واحترامها للقرارات و ة لدى دو إذن فمعيار قياس حسن الني

تعملها في ــــتسالسياسة التي الداخلي للدولة و يظهر ذلك جليا من التشريع الدولي، و التي يبرمها المجتمع 

 . 3مدى إمكانية الستفادة منها من قبل دول الجوارمجال حماية البيئة و 

 قياس مدى حسن النوايا، فالأخطار المحدقة الناجمةيعد مجال حماية البيئة المجال الخصب لو 

ة في رغبة صادقالستقرار و  تكاتف الدول بنية حقيقية لتحقيقعن التلوث البيئي تتطلب تعاون و 

                                                             
 .237:. صالسابق لهبتي، المرجعا حاجم إبراهيم سهير  1
 1945الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة لسنة  2

 المناخ تغير )في اتفاقية(، 1977 كيوتو  برتوكول  في)الحراري  الحتباس ظاهرة من للبيئة الدولية الحماية لشعلان،ا الكريم عبد طارق  سلافه 3

 .125 .ص:2010لبنان  ،بيروت الحقوقية، الحلبي منشورات ،01( ط1992لسنة 
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قد و ، 1مثل لها خاصة تلك المتجاوزة للحدود بين الدول المتجاورةأاستخدام استدامة الموارد الطبيعية و 

مثل ما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة  ،المعاهداتد من التفاقيات و يثاق في العديجاء ذكر هذا الم

أن يفي أعضاء السلطة بالالتزامات التي اضطلعوا بها بحسن حيث نصت على " 1982البحار لسنة  لقانون 

 .2" جل تمتعهم بالحقوق و الفوائد الناجمة عن العضويةأنية من 

 حيث دعا الدول  1992التنمية لسنة ن البيئة و أبش ري ودي جانيروو ورد ذكره أيضا في إعلان 

لدولي في مجال التنمية بروح من المشاركة في تفعيل مبادئ القانون اوالشعوب إلى التعاون بحسن نية و 

 والأمن في العلاقات الدولية، نية من أهم الضمانات لتوفر الثقةيعد مبدأ حسن ال، و 3المستدامة

عدة إنما بمراعاة و  ،بنية على حق مكتسبالمغير ايا في القض ،مشرط الأساس ي لقيام التعاون بينهالو 

 .4حسن النيةاعتبارات أهمها حسن الجوار و 

 :والتضامنمبدأ التعاون  -4

التلوث، وذلك حول حماية البيئة من  الجهود، وتنسيق الآراءيشير هذا المبدأ إلى حتمية تكاتف 

 وحمايتها كمهمةعلى البيئة  والتضامن المحافظةالتعاون  اللازمة، ويقصد بمبدأالإجراءات  باتخاذ

تحقيق هذا  والمشاركة علىوجب على الجميع التعاون عن طريق التشاور  الدول، لذلكمشتركة بين 

ن الأمر ففي هذا المجال ل يمكن العمل بصفة انفرادية لأ  وتنفيذها،الهدف بتسهيل قبول القرارات 

 وإقليميا.ضروري داخليا  وبالتالي فالتعاون  يفوق كل القدرات حتى للدول الأكثر غنى

 في المبدأ الرابع 1972قد جاء ذكر هذا المبدأ بمناسبة إعلان ستوكهولم حول البيئة لسنة و 

عاون من جانب كل والعشرون " يجب تحسين معالجة المشاكل الدولية المتعلقة بحماية البيئة بروح الت

التعاون عن طريق التفاقيات المتعددة الأطراف أو الثنائية و  ،ساواةالصغيرة على قدم المالدول الكبيرة و 

                                                             
 .ص:2004مصر  العربية،النهضة  الأحمر(، دار  قانونية خاصة عن البحر  )دراسةالدولية للبيئة البحرية  نعمان، الحمايةمحمد عبد الله   1

101. 
 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  157المادة   2
 .1992من إعلان ريو  27المبدأ   3
 .443 .ص:2006القاهرة  العربية، النهضة ، دار01 للبيئة، ط الدولي القانون  افكرين، محسن  4
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ننهي كل العتداءات على نمنع ونقلل و أمرا ل غنا عنه لنحدد بفاعلية و يعد  ،وأية وسائل أخرى مناسبة

 .1"ذلك مع احترام سيادة ومصالح كل دولةيتم ممارستها في جميع المجالت و البيئة الناجمة عن أنشطة 

 15بتاريخ  2995رقم  هذا المبدأ كذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها قد نص علىو 

حيث أشار هذا الأخير إلى واجب الدول إلى  ،1982يثاق العالمي للطبيعة لعام كذلك المو  ،1972ديسمبر 

كتبادل  ،البيئة أعمال مرتبطة بحمايةجل حماية الطبيعة وتطوير نشطات مشتركة و أالتعاون من 

 .2إجراءات للتقليل من تأثير النشاطات الماسة بالبيئة المعلومات والنصائح واتخاذ التدابير و 

حيث  ،1992الأرض بريو البرازيلية لسنة ذكر المبدأ كذلك في المبدأ السابع عشر لمؤتمر قمة و 

 .3إلى أهمية التعاون الدولي لتحقيق تنمية مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية  أشار 

ع غيرها من أفراد المجتمع يرى معظم فقهاء القانون الدولي أن الدول ملزمة في التعاون مو 

حيث هي جزء ل يتجزأ من من ما يتأتى بالمحافظة على البيئة  هو و  ،بشكل يحقق الأمن والسلم ،الدولي

، إل خارجيةفي إقامة العلاقات المع احتفاظ الدول بكل سيادتها  ،عادلة المحافظة على الأمن الدوليم

 .4المحافظة على الأمن البيئياد معادلة بين حقها في التنمية و أنها مطالبة بإيج

 مبدأ حسن الجوار: -5

مارسة أي نشاط داخل هذا لها كامل الحرية لم، و لة بالسيادة الكاملة على إقليمهاتتمتع الدو 

الجسيمة خارج هذا الإقليم  لكن أن يتسبب هذا النشاط في الخسائر  منطقي.إلى هنا الأمر  ،الإقليم

 الإقليم،جاء مبدأ حسن الجوار ليخفف من حدة مبدأ السيادة على  المراجعة، لذلكفالأمر يتطلب 

                                                             
 .29.ص:2008 العربية، القاهرةالنهضة  ، دار 02 البيئة، طاية القانون الدولي في حم العطا، دور صالح أبو  1

2 Charte mondiale de la nature Adoptée par l’assemblée générale des Nations Unis dans sa résolution 

37/7, le 28 octobre 1982.https://www.diplomatie.gouu.Fr/odysse-developpement-durable/files/3/1982-charte-Mondiale-

Nature-JO.pdf ,( عليه تم الطلاع  : 07/04/2018). 
 .1992من إعلان ريو لسنة  17المبدأ  3

4 Kiss Alexandre. Les principes généraux du droit international de l'environnement sont-ils reflétés par le Code de 

L’environnement ? In : Revue Juridique de l'Environnement, numéro spécial, 2002. Le code français de l’environnement. P  :  

15a20 
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الحترام بما يضع سبيلا للسلام و  ،ولة أخرى وذلك بمراعاة التلوث الذي تحدثه دولة داخل إقليم د

 المجاورة.لدول وعدم استعمال هذا الإقليم بطريقة تسبب تهديدا ل المتبادل

من  74المتحدة في المادة أقرته الأمم حسن الجوار في القانون الدولي و  بهذا المعنى استقر مبدأ

 يصل أذاها إلى الدول المجاورة،حيث يتطلب اللتزام به المتناع عن ممارسة أي أنشطة  ،ميثاقها

من  داخل إقليمهاو  ،تحت سيادتهابة الأشخاص الذين هم التدابير اللازمة في مراقواتخاذ الحتياطات و 

 .1التسبب في مضار للدول الأخرى 

يجد هذا المبدأ مجال واسعا للتطبيق في مجال الأضرار البيئية خاصة مع ما يميز هذه الأضرار و 

 ،اتكخاصية النتشار حيث يصل مدى بعض الأضرار إلى مئات الكيلومتر  ،من خواص تنفرد بها

رر ف لذلك يعد مبدأ حسن الجوار أهم آلية قانونية  ،ويتعدى الدول المجاورةالبيئي عابر للحدود  الض 

 .2لردع هذه المضار

حيث وصلت آثار النفجار  ،1986حالة هو حادثة تشرنوبيل عام لعل المثال الأكثر دقة في هذه الو 

 في المفاعل النووي إلى الدول التي تتعدى الحدود المشتركة.

 الجوار بنظرية مضار الجوارالفرع الثالث: علاقة مبدأ حسن 

فلا يوجد مجال يكتنفه  ،ن أكثر المواضيع التي تثير خلافايعتبر موضوع المسؤولية الدولية م

تدوين قواعد فاتجهت الجهود إلى  ،ولية الدولية من الناحية النظريةالغموض أكثر من مجال المسؤ 

 اتفاق دولي عام حول الموضوع حفاظا بغرض الوصول إلى نلآ الزالت مستمرة حتى المسؤولية الدولية و 

 .3على العلاقات السلمية بين الدول 

الفعل غير المشروع غير التكنولوجي أصبحت نظرية الخطأ و  التقدمونتيجة للثورة الصناعية و 

أن الأضرار قد تحدث  للدول، ذلكالتعويض عن الأضرار التي تحدث ية لتبرير المسؤولية القانونية و كاف

                                                             
 .185 ص:.2002مصر  شمس، عين جامعة ،أطروحة دكتوراه البحرية،الدولية عن المساس بسلامة البيئة  هاشم، المسؤوليةصلاح   1
 .188 ص: .المرجع نفسه  2
 .45:. صالسابقالدولية...، المرجع  يةمسؤوللل العامة افكيرين، النظرية محسن  3
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لذلك اتجه الفقه  ،لكنها قد تكون وخيمة على البيئة أدون ارتكاب أي خطشروعة و نتيجة أفعال م

كضرورة تتطلبها ظروف التقدم  ،الدولي إلى اعتماد بعض النظريات التي تدخل في التشريعات الوطنية

 .ند عليها مبدأ حسن الجوارمن المبادئ الهامة التي أصبح يستو  ،والتكنولوجي الصناعي

الجوار كعرف متداول بين الجيران وتطورت لتصبح مبدأ هاما في القانون نشأت فكرة حسن 

 هيالوطنية، و حيث تعتبر تطبيقا للنظرية المعروفة في القوانين المدنية الداخلية للتشريعات  ،الدولي

 الجوار.لتنتقل بعد ذلك إلى القانون الدولي تحت اسم مبدأ حسن  ،نظرية مضار الجوار غير المألوفة

رر السبب لهذا النتقال إلى يعود و  رة نتيجة غير المألوف الذي أصبحت تعانيه الدولة المجاو  الض 

فقد  ،وافق مع أحكام نظرية مضار الجوارمما يت أدون ارتكاب أي خطلنشاط مشروع في الأصل و 

رر سات الدولية على شرط جسامة تواترت الممار  وتجلى  كشرط أساس ي لإعمال مبدأ حسن الجوار  ،الض 

ففي قرار معهد القانون الدولي حول وضع نظام دولي للمجاري الدولية  ،في العديد من القضايا ذلك

 .1اشترط جسامة الأضرارو  ،فقد استند إلى مبدأ حسن الجوار 1191المائية سنة 

رر و يدخل في تقدير جسامة  رر عنه أ طبيعة النشاط الذي ينش الض  ترابه موقعه و مدى اقو  ،الض 

رر أدرج شرط جسامة و ، 2لة المجاورةمن الحدود للدو  قواعد القانون و  في سلسلة المبادئ التوجيهية الض 

رر دللة على ـــــــلل ،ر عن برنامج الأمم المتحد للبيئةالبيئي الذي يصد هو الغير متسامح به بين الدول و  الض 

رر   الذي يؤثر بدرجة هامة في بيئة الدولة المجاورة. الض 

بممارسة الدولة  ،توازن بين مصالح الدول المتجاورةار على تحقيق الو يعمل مبدأ حسن الجو 

رر كامل حقوقها على إقليمها بشرط عدم إلحاق  بإقليم دولة أخرى نتيجة أوجه النشاط الذي  الض 

 .3تقوم به

                                                             
 .186 ص: .السابق هاشم، المرجعصلاح   1
 .185الى177 ص: .نفسه هاشم، المرجعصلاح   2
 .193ص: .سابق للبيئة، مرجع الدولي القانون  افكرين، محسن  3
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تجد  العابرة للحدود،ية و الزراعالناجمة عن النشاطات الصناعية و  أضرار التلوث البيئي نإ

ظرية مضار الجوار هي نو  ،نظرية الشهيرة في القانون المدنيفي ال قبول في التعويض عنهااس الأكثر الأس

رر غير المألوفة والتي أساسها  غلب الفقه أنها أهي مسؤولية يجمع و  ،دون الحاجة لإثبات الخطأ ،الض 

تشرة مداه حتى يستوعب الأضرار المنو  ،نطاق الجوارمع العمل على التوسيع في  ،1مستقلة بذاتها

 التعويض عنها.والمتعدية للدول المجاورة و 

ومن  ،جوار كأساس قانوني لحماية البيئةاختلف الفقه الدولي بين من يؤيد فكرة حسن الوقد 

 حد المبادئ العامة للقانون الدوليأ" أن مبدأ حسن الجوار 2اندراس يعارض هذه الفكرة، فيرى الأستاذ "

 الأخرى.وق إقليمها أعمال ينتج عنها أضرار بالغة بإقليم الدول وبمقتضاه يحرم على الدولة أن تأتي ف

استعمل ملكك "" أن مبدأ حسن الجوار ما هو إل تعبيرا عن المبدأ القائل اوبنهايمو يرى الفقيه "

 نه على المحاكم أن تطبق هذا المبدأ باعتباره مبدأ قانونيا عاما معترف بهأو يرى  ،"3دون الإضرار بالغير

مال صادرة عن لأستاذ " كيس ي " أن لكل دولة الحق في عدم تعرض إقليمها لأضرار ناتجة عن أعويرى ا

 .4لدول الأخرى في استخدام إقليمهاقل من حق اأو أن هذا الحق ليس  ،إقليم الدول الأخرى 

هذا المبدأ كأساس قانوني للمسؤولية عن الأضرار البيئية بكونه ل يشكل مبدأ عاما  وقد عارض

 لم يصل بعد إلى التكوين في صورة قواعد قانونية محددة. لحداثته، وأنهنون الدولي نظرا للقا

ة لنشاطات ملوثة في نه ل يغطي الأضرار الواقعة في البيئة البحرية نتيجأو عارضه آخرون بحجة 

ل بالإضافة إلى التلوث الذي يتعدى الدو  ،ل بعض الدول التي يصل مداها إلى سواحو ، أعالي البحار

                                                             
 .10.ص:2006مصر  الجديدة، الجامعة دار ،01ط  بالبيئة، الإضرار عن المدنية المسؤولية رسلان، إسماعيل نبيلة  1
   187سه نكه رداود محمد، المرجع السابق. ص 2
رر الدولية بدون ضرر )حالة  يوسف، المسؤوليةمعلم   3  والعلوم السياسية، جامعةالحقوق  ، كليةأطروحة دكتوراهالبيئي(،  الض 

 .83:. صالنشرسنة  منتوري، قسنطينة، دون 
 .83:. صنفسه يوسف، المرجعمعلم   4
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، حيث يرون أن هذا المبدأ يمكن أن يقتصر بعد ليصل إلى دول غير مجاورةأيقطع مسافات و  ،المجاورة

 .1تطبيقه على الدول المتجاورة فقط

المؤتمرات الدولية يعكس لجوار في العديد من التفاقيات والقرارات و إن تكريس مبدأ حسن ا

العشرون من و  الدولي بمناسبة المبدأ الواحد لمجتمعقره اأقد و  ،كمبدأ راسخ في القانون الدولي اعتماده

أن على الدولة و  ،ل ثروتها وفقا لسياستها البيئيةإعلان ستوكهولم الذي أكد على حق الدولة في استغلا

اللتزام بضمان أن هذه الأنشطة التي تتم في نطاق وليتها أو تحت رقابتها ل تسبب أضرار للبيئة في دول 

 .2حدود الولية الإقليميةما يجاوز أخرى في

لصادرة عن مجلس أوربا ا ،لحماية المياه العذبة من التلوث قد جاء ذكره في التفاقية الأوربيةو 

نه ل يحق لأي دولة ممارسة أنشطة على النحو الذي يسبب ضرار للدول أالتي نصت على و  1969سنة 

بادئ ن الدولي للبيئة بعد تكريسه ضمن متم التأكيد على هذا المبدأ كأساس عرفي للقانو و  ،3المجاورة

 .99214دي جانيرو سنة  والإعلان الصادر عن مؤتمر ري

 تطبيقات نظرية مضار الجوار في القانون الدولي  الرابع:الفرع 

حيث تسعى الدول المتنازعة إلى  الدولي،يعد حل النزاعات بالطرق السلمية هدفا ساميا للقضاء 

بدوره مصدرا  نزاعهما، والذي يعتبر على حكم القضاء في  متفقتين حضارية،حل مشاكلها بطريقة 

من النظام الأساس ي لمحكمة العدل  38ما أقرته المادة  وذلك وفقأساسيا من مصادر القانون الدولي 

 الدولية.

                                                             
 الأمم اتفاقية ضوء في مقارنة )دراسةالتلوث  أخطار من عليها والحفاظ البحرية البيئة بحماية الدولي اللتزام" :الفار محمد الواحد عبد  1

 .68و 67:ص.1985مصر  العربية، النهضة دار (،البحار لقانون  المتحدة
 المنظمات وتوصيات وقرارات للبيئة الدولي القانون  قواعد ضوء لىع التلوث من البيئة بحماية الدولي اللتزام الدين، بدر محمد صالح  2

 .118ص:.2006القاهرة  العربية، النهضة دار الدولية،
 .99:. صالسابقالدولية...، المرجع  يةمسؤوللل العامة افكيرين، النظرية محسن  3
 .118:. صالسابق الدين، المرجع بدر محمد صالح  4
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التي حكم فيها على أساس مبدأ الدولي، و يلي بعض القضايا المشهورة في القضاء  فيماسنعرض و 

 .لمدنيذي يستمد قواعده من نظرية مضار الجوار المعروفة في القانون احسن الجوار ال

 قضية مصهر ترايل: -1

يعتبر الحكم في قضية مصهر ترايل من السوابق القضائية التي أقرت مبدأ عدم استعمال 

 .1الإقليم بطريقة تضر بإقليم الدول المجاورة

 هو مصنع لصهر المعادنو  ،ترايلنشأ مصهر أعندما  1896تعود جذور هذه القضية إلى سنة 

حيث ل  ،حدود الوليات المتحدة الأمريكية)الرصاص والزنك والنحاس(، في الإقليم الكندي المحاذي ل

 .2كيلومترات بالضبط على مجرى نهر كولومبيا 10بينهما سوى مسافة  يفصل

ت المتطايرة منه عاثاتزايدت النب ،وزيادة الإنتاج 1927الذي جرى على المصنع سنة  بعد التطوير 

بفعل و  ،التي قدرت بنسب عالية زائدة عن الحد المعتاد ،كحامض الكبريت وثاني اوكسيد الكربون 

بالغة غير مألوفة  لحق أضرارً أالدولة المجاورة مما  قرب المسافة انتقلت تلك الملوثات إلى إقليمالرياح و 

 .3بالمزروعات أدى إلى تزايد شكوى المزارعين

بعد أحكام قضائية داخلية  ،ي بادئ الأمر بدفع بعض التعويضاتالشركة المالكة فلقد قامت 

تزايد الشكوى أدى إلى تبني القضية من طرف و  ، إل أن تفاقم الأضرار،4وبعض التفاهمات الثنائية

فنتج عن ذلك اتفاق  ،ت بالحتجاج لدى الحكومة الكنديةحكومة الوليات المتحدة الأمريكية، فقام

 الإجابة على الأسئلة التالية:ى محكمة تحكيم للنظر في النزاع و لطرفين على عرض النزاع علبين ا

بسبب الأدخنة  1923هل حدثت هناك أضرار في ولية واشنطن الأمريكية منذ الأول من يناير  -

 التعويضات؟قيمة  وما هي ترايل؟المتصاعدة من مصهر 

                                                             
 .200:. صالسابقالدولية...، المرجع  يةمسؤوللل لعامةا افكيرين، النظرية محسن  1
 دار شمس، عين جامعة ،أطروحة دكتوراه"التلوث من عليها والمحافظة البحرية البيئة بحماية الدولي عطية، اللتزام حمدأ الخير أبو  2

 .109 .ص:1995 العربية النهضة
 .110:. صنفسهالمرجع   3
 .60.ص:1995القاهر  ،العربيةالنهضة  دار للبيئة، ليالدو  عامر، القانون  الدين صلاح  4
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ن إحداث هذه الأضرار؟ وفي أي ى المصهر أن يتوقف عفي حالة حدوث أضرار مستقبلا هل يتعين عل -

 ؟نطاق يمكن أن يتم ذلك

 مستقبلا؟ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع الأضرار  -

 ؟1يجابيا ما هي التعويضات التي يجب دفعها في هذه الحالةإإذا كان جواب المحكمة  -

 :19412سنة  لحكم الثاني صدر و ا ،1938وقد صدر حكمين في هذه القضية أولها كانت سنة 

 : 1938الحكم الأول سنة  -أ

 أصدرت محكمة التحكيم حكما يقض ي بمسؤولية كندا عن ما لحق الوليات المتحدة الأمريكية

خصوص تلوث رغم اعترافها بعدم وجود سابقة دولية ب ،أضرار ناجمة عن تشغيل هذا المصهرمن 

 على الدولة واجب دائم بحماية الدول الأخرى " :نهأعلى أساس كان حكم المحكمة و  ،الهواء أو تلوث المياه

 .3"من الأعمال الضارة الصادرة عن الأفراد الخاضعين لولايتها

ر التي لحقت بالأراض ي الزراعية والأراض ي غير المزروعة قد قدرت المحكمة تعويض الأضراو 

بين  ألف دولر أمريكي عن الفترة ما 787قدرت قيمة التعويض نقدا بمبلغ التجارية، و الأضرار و  الماشيةو 

 .1937حتى أكتوبر  1932جانفي 

 :1941الحكم الثاني سنة  -ب

قوانين "وفقا لقواعد القانون الدولي و  :تساؤل الثاني خلصت المحكمة إلىمن خلال الإجابة على ال

رر جلب ل يحق لأي دولة أن تستخدم إقليمها أو تسمح باستخدامه بطريقة ت ،الوليات المتحدة  الض 

ـــــاص القاطنين فيها بشـــــأو بممتلكات الأشخ ،بإقليم دولة أخرى  رر رط أن يكون ذلك ـ  ن در مـــــعلى ق الض 

                                                             
1 Trail Smelter Case, United Nations Reports of International Arbitral Awards, vol, III, P:  1948et.s. 

1982.pdf-II/1905http://legal.un.org/riaa/cases/vol_I    05/07/2019تم الطلاع عليه 

 .200:. صالسابقالدولية...، المرجع  يةمسؤوللل العامة افكيرين، النظرية محسن  2
 . 151ص: .سابق البحرية، مرجع البيئة بسلامة المساس عن الدولية هاشم، المسؤولية صلاح  3

http://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf
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 .1ن إثباته بطريقة واضحة و مقنعة "يمكالجسامة و 

 و هكذا فقد قضت المحكمة في هذه القضية الشهيرة بمسؤولية كندا عن التلوث العابر للحدود

لتزام بما الو  ،ن الواجب مراعاة مطابقة المعاييرنه كان مأرأت و  ،رار في دولة الجواروالذي جلب أض

، وقد استخلص الفقهاء من هذا الحكم عدة مبادئ للقانون الدولي أهمها مبدأ يفرضه القانون الدولي

 مسؤولية الدولة عن أعمالو  ،ي يحدث أثره على إقليم دولة أخرى مسؤولية الدولة عن التلوث الذ

المبدأ القاض ي بواجب و ، 2ي يمتد أثرها إلى الدول المجاورةالأفراد الخاضعين لوليتها عن الأضرار الت

 التعاون المشترك بين الدول لمنع التلوث العابر للحدود كقاعدة متأصلة في القانون الدولي .

 به، كقاعدةم يهمنا هنا هو مبدأ حسن الجوار حيث تم التأكيد على ضرورة اللتزا والمبدأ الذي

 يتوافق إلى حد وهو مامن قواعد القانون الدولي العام بمراعاة معيار تجاوز الأضرار للحد المسموح به، 

إل أن الحكم في هذه القضية أكد على  الجوار،ما وفق النظرية المعروفة في القانون المدني بمضار 

 فقط.رار المادية ن يقتصر التعويض على الأضأضرورة تجاور الدولتين بالتلاصق و 

 لانو:قضية بحيرة  -2

" كارولروافد منها ما يصب في نهر "يتفرع عنها عدة هي بحيرة تقع في جنوب فرنسا و  "لانو"بحيرة 

 الزراعة.يستغل في و  بانيةالإسالسفلي في الأراض ي  جزؤها حيث سبانيإوهو نهر يجري بين فرنسا و 

التي تصب  ،لانوربائية باستعمال مياه بحيرة قررت فرنسا إقامة مشاريع لتوليد الطاقة الكه

بحيث تقوم فرنسا بإعادة المياه المستفاد منها في  ،سبانيةر كارول الذي يجري في الأراض ي الإ مياهها في نه

                                                             
 يلي: كما المحكمة حكم ورد حيث 1

‘’...Under the principles of international law as well as of the United-States, no state has right to use or permit the use of its 

territory in such q manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another or the properties or persons therein; 

when the case serious consequences, and the injury is established by clear convincing evidence’’ United Nations, Report of 

international Arbitral Awards… op. cit. P:1951. 
 .112:. صالسابق عطية، المرجع حمدأ الخير أبو  2
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جل تزويد جنوب أ والنهر منتوليد الطاقة إلى مجرى النهر مستغلة في ذلك فارق الرتفاع بين البحيرة 

 بالكهرباء.غرب فرنسا 

رغم عرض فرنسا دفع و  ،1940ام نزاع بين الدولتين سنة قو  ،سبانياإر حفيظة اثألأمر الذي ا

سبانيا رفضت إ، إل أن 1مل كافة التكاليف لإقامة المشروعتحسبانيا و مبالغ من المال كتعويض مالي لإ 

 تقل جودتها .ث المياه سوف يغير من تركيبتها و كان سبب احتجاجها أن تلو و 

كل دولة حرة في استخدام المياه " :التي قضتعرض النزاع على محكمة تحكيم و  ن إلىانتهى الطرفاو 

في منسوب  الذي لا يؤثر  ولكن بالقدر أن تقوم بتطوير استخدامها أو حتى تحويلها  أراضيها، فلهاالتي تجري في 

المحكمة  وقد أيدت، ليم للإضرار بالأقاليم المجاورةالحكم بمبدأ عدم استخدام الإق قر  أ". كما  2المياه

الجوار يشير بطريقة غير مباشرة العتماد على أساس نظرية مضار  وقضت بما بالقضية،موقف فرنسا 

إلى  الجوار، وتمتد أذاهاسبانيا تقبل قدر من الأضرار التي قد تنجم عن تصرفات في دولة إعلى  بأن

 محتملة.عادية أو غير تصل تلك الأضرار إلى درجة غير  وبشرط أل الجوار  أراضيها، بحكم

 تقدير مضار الجوار كأساس للالتزام الدولي بحماية البيئة الخامس:الفرع 

 ن فكرة مضار الجوار وجدت لها مكان في مجال حماية البيئة على المستوى الدوليأيمكن القول ب

لية خاصة المعاهدات الدو و  ،قواعدها في الكثير من التفاقياتوليس أدل على ذلك من العتماد على 

، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون 1954قية منع التلوث النفطي لسنة المتعلقة بالبيئة البحرية مثل اتفا

عندما تعلم أي دولة أن هناك مجالات تكون منها على ما يلي : "  197حيث نصت المادة  1982البحار لسنة 

ك ضرر وقع بالفعل بسبب التلوث فعلى تلك فيها البيئة البحرية معرضة لخطر داهم بوقوع ضرر بها أو هنا

 .3"الضّرر الدولة إخطار الدول الأخرى المعرضة للتأثر بذلك 

                                                             
 .208و207:. صالسابقلمرجع الدولية...، ا يةمسؤوللل العامة افكيرين، النظرية محسن  1
القاهرة  ،العربية النهضة النيل، دار نهر وتطبيقه على الملاحية غير الشئون  في الدولية الأنهار استخدام قانون  الرحمن،عبد  سيد مصطفى  2

 .354.ص:1991
سعود،  الملك جامعة ،01، طالدولية والتفاقية الوطنية الأنظمة في تأصيلية دراسة البيئة، حماية قانون  سلامة، الكريم عبد أحمد  3

 .470 .ص:1997الرياض 
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و قد أرست هذه التفاقيات قواعد تتيح للدول الأطراف اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت 

رر نع المناسب للتدخل لم ات القضائية قد رأينا من قبل أهم التطبيقالبيئي في مناطق الجوار، و  الض 

رغم كل ذلك إل أن هذه الفكرة لقت انتقادات كثيرة لكن و  ،رة لهذه الفكرة في القضاء الدوليالشهي

رر كأساس للمسؤولية عن  غير أنها  ،بالنسبة للعرف الدولي السائد 1في المجال الدولي تبدو منطقية الض 

 لمصالح الضيقة.عراقيل يمكن تجاوزها في حالة تغليب ضرورة حماية البيئة على ا

أهم هذه النتقادات ما يتعلق بالتصال الجغرافي بين الدولة التي حدث النشاط الضار على 

رر والدول الأخرى التي لحقها  إقليمها اق الجوار من تلك الأنشطة، فعلى مستوى الدولي بقي نط الض 

التلوث الواقع في أعالي  حيث ل يمكن العتماد على قواعد هذه النظرية في ،ينحصر في مفهومه الضيق

بالإضافة إلى جدلية العتماد  ،تها إلى دول أخرى ليست في الجوارالبحار أو على الدولة التي تنقل نفايا

رر لوفية أعلى السلطة التقديرية للقاض ي في تحديد عدم م في تلك المنطقة التي تعرضت للتلوث  ،الض 

رر واشتراط جسامة  وبذلك تفويت فرصة التعويض على ضحايا  ،سهاأسا لترتيب المسؤولية على الض 

رر التلوث إذا لم يوصف   .2الذي أصابهم بدرجة معينة من الجسامة الض 

حماية البيئة هي المستفيد الأكبر من إعمال قواعد فكرة مضار  إن مقتضيات يمكن القول و 

رر الجوار على   كرة الخطأ التي إلى التخلي عن ف لآنافالعالم يتجه  ،البيئي العابر للحدود الض 
ُ
ثبت أ

ن كبر قدر مأالتجاه إلى المسؤولية المطلقة لتحقيق المسؤولية الدولية على الملوثين، و  رها في ترتيبو قص

نظرية تحديث هذه الو الحماية للبيئة ولذلك وجب على الفاعلين في هذا المجال النظر في إمكانية تطوير 

رر للأخذ بخصائص   ومدى الجوار.طاق يخص ن فيماخاصة  ،البيئي الض 

 

 

                                                             
 .705.ص: 1985القاهرة، سنة العربي، الفكر دار ،أطروحة دكتوراه ،الحق استعمال في جويلي، التعسف سالم سعيد  1
 .470:. صالسابق سلامة، المرجع الكريم عبد أحمد  2
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 مضار الجوار في التشريع المقارن  الثاني:المطلب 

بعض الدول  الجوار، فهناكاختلفت التشريعات الحديثة في كيفية تبني المسؤولية عن مضار 

أخرى لم تنصص تشريعاتها على هذه المسألة لكن القضاء  تشريعاتها، وهناك دول التي ضمنتها في 

، س القانوني لإسناد هذه المسؤوليةيضاف إلى ذلك الختلاف في الأسا تشريعي،يكرسها دون سند 

رر تي يطرحها للتحديات الجديدة ال ومدى مواكبته ، حيث أن هناك من ل يزال يعزوها إلى البيئي الض 

 فقط. والتجاوز الماديفكرة الخطأ 

 الفرع الأول: المسؤولية عن مضار الجوار في القوانين الأوربية 

تبنيها المسؤولية عن  الأوربية، فيذهبت إليه بعض القوانين  الفرع، ماخلال هذا سنبين من  

 الأضرار البيئية على أساس فكرة مضار الجوار.

 أولا: فكرة مضار الجوار في القانون الفرنس ي 

 الذي أدى بالفقهاء للاهتمام بهذه المألوفة، الأمر ص على فكرة مضار الجوار غير القانون الفرنس ي لم ين

، فهو لم يقف مكتوف لة محل اجتهاد من طرف القضاءأأصبحت المس، و لة سواء في القديم أو حديثاأالمس

غياب النص التشريعي مستلهما أحكامه من  اجتهاده، رغمحكام من أالأيدي بل تناولها في الكثير من القضايا ب

  على:من القانون المدني الفرنس ي التي تنص  1382المادة 

Tout fait quelconque de Lhomme, qui cause à autrui un dommage, oblige 

celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer .1 

ندها إلى نه ل يسأ ،ما يلاحظ على الجتهاد القضائي في تناوله لهذه المسؤولية من خلال عدة قراراتو 

رر الخطأ بل يأخذ ب  هو ما يبين، و 2شرع في هذه المادة اتصاف الفعل بالخطأألوف رغم اشتراط المالمغير  الض 

                                                             
 الفرنس ي.من القانون المدني  1382المادة  1
 .30 .ص: 2006لبنان ،بيروت ،العدالة دار ،01ط  ،المألوفة غير الجوار مضار ،ليلخ يوسف جاد 2
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وضع عدة معايير لتقدير و  ،أ، وأقامها حتى في حال نفي وجود أي خطأن هذه المسؤولية أوجدها القضاء

 .1تقاليد ذلك الجوارلوفية الخطأ كعادات و أعدم م

مصدرها حدود ملكه  هو يكون يمكن القول أن مسؤولية الجار تقوم عندما تتجاوز الأضرار التي و 

الروائح الكريهة ة و أو تلوث الهواء بالأدخن ،اره كحالة التلوث السمعي بالضجيجوتتعدى إلى ملك ج

رار بالجوار من تقض ي بمنع الإض ،س ي مادة في قانون الطيران المدنيقد وضع المشرع الفرنو  ،غيرهاو 

 .2تأمر بالتعويض في حالة حدوثهو  ،استعمال مركب جوي 

المشرع الفرنس ي لم يجري أي تعديل أو إضافة في هذه المسؤولية بمناسبة القانون  يلاحظ أنو 

 .3تاركا بذلك الأمر للاجتهاد القضائي 2016المدني الفرنس ي الصادر سنة 

 الجوار في القانون الألماني  ثانيا: مضار 

كذا القانون و  والقانون العام، في ألمانيا تميز ترتيب المسؤولية بتناقض بين القانون الخاص

ترتب المسؤولية على أساس الخطأ  ،4من القانون المدني الألماني 839الدستوري  فمن ناحية نجد المادة 

من القانون  906من ناحية أخرى نجدها ترتب المسؤولية على أساس موضوعي قياسا على المادة و 

الثامن عشر قديم في القرن ال" بروس يالمتعلقة بمضار الجوار المستلهمة من قانون "و  ،5المدني الألماني

نيتين قام بتطوير نظام لكن المشرع الألماني الحديث خاصة بعد توحيد الألما ،كعرف قانوني معترف به

 آخذا بذلك بمعايير الطبيعة الخاصة للضرر البيئي. ،المسؤولية

                                                             
 . 30:. صنفسه المرجع ،خليل يوسف جاد1
 .30:نفسه. ص خليل، المرجع يوسف جاد 2
تلمسان  لقايد،ب بكر أبي جامعة ،أطروحة دكتوراه، (مقارنة دراسة) المألوفة غير الجوار مضار عن الناجمة الهادي، المسؤولية سليمي 3

 .92.ص:2017
4 Reh binder Eckard. Hariclia Athanassopoulou, « La théorie des troubles de voisinage résultant des activités publiques en 

droit comparé français et allemand », Thèse Université Montesquieu Bordeaux-IV, 1998, 2003. In: Revue Européenne de 

Droit de l'Environnement, n°3, 2004. P  :  363a364 . 

https://www.persee.fr/doc/reden_12838446_2004_num_8_3_1726_t1_0363_0000_1    2019/07/10 تم الطلاع عليه 
5 Ibid. p :364. 

https://www.persee.fr/doc/reden_12838446_2004_num_8_3_1726_t1_0363_0000_1تم%20الاطلاع%20عليه%2010/07/2019
https://www.persee.fr/doc/reden_12838446_2004_num_8_3_1726_t1_0363_0000_1تم%20الاطلاع%20عليه%2010/07/2019
https://www.persee.fr/doc/reden_12838446_2004_num_8_3_1726_t1_0363_0000_1تم%20الاطلاع%20عليه%2010/07/2019
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 الخاصالعام و  ريب أنظمة المسؤولية بينإتباعا للاجتهاد الفقهي الحديث قام المشرع الألماني بتقو 

 لا يكون المالك ملزما أن يتحمل على عقاره ،الغازات ": التي تنص على 906لى من المادة في الفقرة الأو 

ات السلبية الصادرة عن ملك ، و سوى هذه الحالات من الانعكاسروائح و الدخان والغبار و الضجيجوالأبخرة و ال

 .1"عليه ،ضمن المكان الحاصل فيه هذا الإزعاجثر له أ، إلا إذا كان الإزعاج طفيفا و لا الغير

إلزام و  ،نصوص عليها في القانون العامذلك باللتزام بقواعد ومعايير الجودة البيئية الميكون و 

أن الأضرار و  ،جاوز هذه المضار الحد المسموح به، بشرط أن تتض ي المدني بالتقيد بهذه المعاييرالقا

 رف المنطقة ليست مشمولة بالمسؤولية.في ع والتي تدخلالبسيطة والمؤقتة 

ت البناء إل إذا كان جراء إنشاءا ،هحداث ضرر غير مألوف في ملك جار كما يمنع الجار من إ

يجب في جميع الأحوال أن تقام أشغال البناء ضمن مسافة و  ،ضمن نطاق وحدود الملكية الفردية

لدستورية لم تعد تعترف بالضمان الدستوري نشير إلى أن المحكمة او ، 2معينة بين العقارين المتجاورين

 .3من الدستور التحادي الألماني 14ذلك ما جاءت به المادة ممتلكات كأساس مباشر للمسائلة، و لل

 ثالثا: مضار الجوار في القانون النمساوي 

لا يمكن ممارسة " نه:أعلى 1811 من قانون  364فيما يخص القانون النمساوي فقد نصت المادة 

لكية إذا كانت هذه الممارسة تلحق ضررا بالغير إلا ضمن احترام الحدود المرسومة في القانون وفقا حق الم

 .4" في سبيل الصالح العام الاستقرار، أو لمقتضيات 

رر تجنب حصول اللتباس بين الخطأ و  نهأيلاحظ من هذا النص  فكل تجاوز على ملك  ،الض 

رر يخضع و  ،لغير مجرم قانوناا به للتعويض ضمن التزامات  تجاوز الحد العادي المتسامحالذي ي الض 

يمكن للجار أن يحتج على جاره إذا تعرض و  ،لتجاوز إما مباشرا أو غير مباشريكون هذا او  ،الجوار

                                                             
 .43:. صالسابق خليل، المرجع يوسف جاد  1
 .44:نفسه. ص خليل، المرجع يوسف جاد 2

3 Rehbinder Eckard. Hariclia Athanassopoulou, op cit, p: 363-364 
 .92:. صالسابق الهادي، المرجع سليمي  4
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 وكرست المحكمة المزعجة، والغازات والأدخنة،أو الأصوات العالية  الكريهة،لمضار غير مألوفة كالروائح 

 الفقهاء النمساويين. غلبأوساندها ها القضائي العليا ذلك في اجتهاد

 رابعا: مضار الجوار في القانون السويسري 

 658 و  679ذلك حسب مفهوم المادتين و  ،يسري على تحريم التجاوز الماديص القانون السو ين

كه ، فالقانون السويسري يبيح للمالك ممارسة كامل حقوقه على مل1من القانون المدني السويسري 

يتمثل التجاوز في و  قط عدم التجاوز على حساب جاره،يشترط ف ،كان النشاط الذي يزاوله ومهما

رر أما  ،حسب عرف المنطقة وطبيعة العقار غير المألوفةالمضار  حدود الذي ل يتجاوز تلك ال الض 

 متطلبات الجوار من التسامح و تحمل الأعباء.فيخضع لمبدأ حسن الجوار، و 

 نجليزي خامسا: في القانون الا 

هو سيد مطلق ضمن إطار  الفردية، فالمالكيتميز هذا القانون بأنه قانون عرفي يعترف بالروح 

 نه لم يلحق ضررا بحق جاره.أملكه طالما 

رر الفقه بين حالتين من حدوث  يميز و  رر ، في الحالة الأولى إذا حدث الض  رغم الحتياطات  الض 

رر إذا استمر هذا و  ،ه المسؤولية تحمل التبعةأساس هذ اللازمة التي اتخذها الفاعل يكون  مدة  الض 

الما ـــــــــليه كان عـــــــإثبات أن المدعى ع المتضرر على و  ،طأـــــاس هنا مبني على الخــــــــــفيصبح الأسزمنية معينة 

رر ن أأو كان عليه أن يعلم ب  .2موجود الض 

 لذي يعالج المضايقات التي تصدر عن المالك، االنجليزي على قانون المضايقات ويعتمد القاض ي

 قسمين:ويقسمها إلى 

القسم الأول يخص المضايقات العامة التي يكون مصدرها غالبا المرافق العامة للدولة كمحطات 

أو المؤسسات  المطارات المجاورة للتجمعات السكانيةو  السكك الحديد من خلال المضار التي تصدر عنها

                                                             
 .46:. صالسابق خليل، المرجع يوسف جاد  1
 ، دار01ط ،الوضعية القوانينو  الإسلامي بين الفقه مقارنة دراسة الجوار، بيئة في الأضرار عن المدنية المسؤولية رمضان، أحمد محمد  2

 94 .ص:1995 سنة الأردن، الجیب،
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قبل جة التي تصدر عنها أثناء إقلاع وهبوط الطائرات ،و صوات المرتفعة المزعبسبب الأ  الستشفائية

الأفران التي تصدر الدخان والمصانع ، و دذلك قديما كانت المضار تصدر عن المدبغة أثناء صناعة الجلو 

في رفع دعوى  قد خول هذا القانون للمدعي العام الحقنفايات خطرة بالمصلحة العامة ،و  التي تفرز 

 البيئة .و  السكينة العامةو  ر إذا كانت تمس بالصحة العامة،هذه الأضرا لوقف

القسم الثاني يخص المضايقات الخاصة التي تحدث بين الجيران أثناء استغلال أملاكهم و 

كذا الروائح الكريهة التي البناء، و كالأصوات المزعجة المقلقة للراحة نتيجة تشغيل الآلت أو أشغال 

 ويشترط ضايقات ضمن المفهوم الضيق للجوار حيث تنحصر هذه الم ،بية الحيواناتمن مزارع تر  تصدر 

 المعقولية.، وعدم في هذه الأضرار عدم المالوفية

، كالقضية الواقع أحداثها العديد من القضايا في هذا المجالقد عالجت المحاكم البريطانية و 

دى هذا التصرف إلى إلحاق ألجيران فحد اأنشأ زريبة خنازير بجانب منزل أللجار الذي  1611سنة 

التي و  ،بعث من المزرعة كلما فتح النوافذالأذى بهذا الجار نتيجة الروائح الغير معقولة التي كانت تن

 . 1جنيها بسبب تلوث الهواء 40الذي قدر في ذلك الزمن ب المحكمة فيها بالتعويض النقدي و  حكمت

العادي ي يعني الخروج عن الحد المألوف و تجاوز الذو تقوم مضار الجوار في هذا القانون على ال

 .2لموجبات حسن الجوار مع الأخذ بعين العتبار موقع العقار و طبيعة الحي

  )كندا( مضار الجوار في القانون الكيبيكي سادسا:

 تع بالستقلال الذاتيوالتي تتم ،التابعة لدولة كندا يعطي القانون المدني لمقاطعة كيبيك

هذا القانون لأنه يتطرق لنظرية مضار الجوار من جميع زواياها  ر ياختتم احيث ، لوعاصمتها مونتريا

                                                             
 الحقوق والعلوم كلية منشورة، غير ماجستير رسالة ،"مقارنة دراسة "البيئة تلوث عن المدنية المسؤولية حمدان الشرعة، موفق  1

 .95.ص:2003 سنة بيروت، اللبنانية، الجامعة والإدارية، السياسية
 .44 ص: .سابقرجع م ،خليل يوسف جاد  2
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مضار الجوار أو الاضطراب في الحي هي "  :كالتيلمضار الجوار  واضحة، تعريفابنصوص قانونية صريحة و 

 .1" مضار فعلية تتجاوز حدود التسامح الذي يدين به الجيران لبعضهم البعض

رر  تشديد على فكرة تجاوز يبين هذا التعريف ال ترتبط فكرة عتبة التسامح بين الجيران، و  الض 

 رغم العتراف ف في استعمال الحق،مضار الجوار تاريخيا في القانون المدني لمقاطعة كيبيك بالتعس

 نون المدني الكيبيكي والتي تنصمن القا 976باستقلالية هذه النظرية منذ فترة طويلة بحكم المادة 

 :على

Les voisins doivent accepter l’inconvénient normaux de voisinage qui n’excèdent pas 

les limites de la tolérance qu’ils ce doivent suivant la nature ou la situation de leur fonds ou 

2. suivant les usage locaux 

من نفس  07ليها في المادة عن قواعد التعسف في استعمال الحق المنصوص ع وهي تختلف

 الجوار.يعد الخطأ ضروريا لوجود مضار  وبالتالي لمالقانون 

السياق سيلتزم الجار الملوث بالمسؤولية شريطة أن يقدم المدعي ما يثبت تعرضه للخطر  وفي هذا

رر أما في حالة الدعاء ب ،حالة الدعاء على أساس الخطأ وذلك في ،الجسيم نظر غير المألوف فسي الض 

رر القاض ي إلى ذلك  في  وعادات الحيموضوعي مع الأخذ في العتبار طبيعة العقار  ويقيمه بشكل الض 

 العادية.الأضرار  ويتسامح معحين على الجار أن يتحمل 

قوانين قد أدت التطورات الأخيرة للمضار التي يتعرض لها الجار إلى تبني المشرع الكيبيكي عدة و 

وقد ربط الفقهاء  ،قواعد المسؤولية المدنيةبوجود التزام طبيعي أو ب ،يةتحد من ممارسة حق الملك

أشار إليه  هذا ماو  حدود حق الملكيةو  ،لقديمة مضار الجوار بفكرة التعديالكتابات االكبيكيين و 

                                                             
1 Yaëll Emerich , la notion de devoirs de la propriété, revue Les Cahiers de droit, Volume 52, Numéro 1, Mars 2011.p: 3a36   . 

Disponible sur : https://www.erudit.org/fr/revues/cd1    2019/07/05  تم الطلاع عليه  
 .47:. صسابقمرجع  ،خليل يوسف جاد  2

http://www.erudit.org/fr/revues/cd1/
https://www.erudit.org/fr/revues/cd1
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الحق المطلق لأي مالك على ملكه يتعارض مع الحق المطلق "  :" في قولهمتايلور " و "مون بوتييهالفقيهين "

 .1" مالكين الآخرين في الجوار لل

نه منذ منتصف السبعينات هناك ميل من الجتهاد القضائي الكندي إلى أيرى بعض الفقهاء و 

في هذا السياق يرى هؤلء الفقهاء أن و ،لكية إلى المسؤولية الموضوعيةالبتعاد عن فكرة حدود حق الم

من القانون المدني الكندي التي ترتكز على فكرة  1053القانون المدني الكيبيكي قد فك الرتباط بالمادة 

 .2الخطأ كأساس للمسؤولية إلى مسؤولية بدون خطا

 الفرع الثاني: المسؤولية عن مضار الجوار في القوانين العربية

بعض التشريعات الأوربية ضمت جل التشريعات العربية المسؤولية عكس التشريع الفرنس ي و 

 قوانينها.في  عن مضار الجوار غير المألوفة

 أولا: في القانون المصري 

رر ذهب المشرع المصري إلى الأخذ بمعيار  ذلك ضمن ير مألوف لقيام مسؤولية المالك و الغ الض 

 3المستوحاة من فقه الشريعة الإسلاميةو  ،من القانون المدني المصري  807دة باب الملكية الفردية في الما

ليس للجار أن و  ،مال حقه إلى حد يضر بملك جارهك أن لا يغلو في استععلى المالوتنص المادة على ما يلي : " 

إذا تجاوزت الحد  إنما له أن يطلب إزالة هذه المضار و  ،مضار الجوار التي لا يمكن تجنبهايرجع على جاره في 

لذي وقع كل منها بالنسبة إلى الأخر والغرض امو  ،وطبيعة العقارات ،ألوف على أن يراعي في ذلك العرفالم

 ." لا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحقو  خصصت له،

إلى حد من خلال نص المادة يتبين لنا أن المشرع المصري نهى المالك أن يغلو في استعمال حقه 

رر إذا إل إذا كان فمسؤولية الجار الملوث ل تقوم  ،يضر ضررا غير مألوف بجاره لم و  ،غير مألوف الض 

                                                             
1 Traité de droit civil du Québec, t. 3 par André MONTPETIT et Gaston TAILLEFER, Montréal, Wilson & Lafleur, 1945.p: 106.  

Disponible sur : https://www.erudit.org/fr/revues/cd1    2019/07/05 الطلاع عليه  
2 Yaëll Emerich. op cit p: 3a36.    

 .80.ص:1947 العربية، القاهرةالنهضة  ، دار 03الشرعية، طالمعاملات  الخفيف، أحكامعلي   3

https://www.erudit.org/fr/revues/cd1
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رر ر الذي يفرق بين يحدد المشرع المصري المعيا رر المألوف و  الض  وترك للقاض ي سلطة  ،غير المألوف الض 

رر لوفية ذلك أالتقدير في تحديد درجة م  .1الض 

رر يتبين أن  807من خلال المادة  غير المألوف يختلف حسب المكان فما يعتبر مألوفا في  الض 

 .2ة هادئة منطقة صاخبة هو غير مألوف في منطق

رر بالإضافة إلى ذلك ادخل المشرع عدة اعتبارات لتقدير ذلك  العرف السائد في  ، بمراعاةالض 

العقار، وموقعه والغرض تحمله باعتبار طبيعة  الجيران، ودأبوا علىالحي من خلال ما اعتاد عليه 

بار ألوف فلا اعتالملاحظ أن المشرع المصري لم يضع معيارا ذاتيا للضرر غير المو له، خصص  الذي

 .3لحالة الشخص الصحية وقدرته على تحمل المضار

، أي هو الفعل الذي بواسطته يحدث الغلو فيقصد بها مجاوزة الحدوديخص عبارة  فيماأما 

رر  قد و  القاض ي تقديره إن كان مألوفا أو غير مألوف حسب العتبارات السالفة الذكر، ويعود إلى، الض 

 ،ة أو الأثر الذي ينتجه ذلك الغلوكان الغلو هو المقصود بالمسؤولية أم النتيجاختلف الفقهاء فيما إن 

 هو المؤدي إلى مسؤولية الجار الملوث.

ق على حول التفالية فقد اختلف الفقهاء المصريين أما الأساس الذي تقوم عليه هذه المسؤو 

ة عن مضار الجوار على ذهب جانب من الفقه إلى تأسيس المسؤوليف، كل له مبرراتهأساس واحد و 

الأضرار بالجار  من القانون المدني المصري تلزم المالك بعدم 807أساس اللتزام القانوني فبرأيهم المادة 

ن حصل ضرر للجار تتحقق مسؤولية المالك على أساس تحمل تبعة النشاط إ، فضررا غير مألوفا

 .4الذي يزاوله و يستفيد منه و ليس على أساس الخطأ

                                                             
 .147 .ص:1988 المعارف، الإسكندرية الأصلية(، منشاةالعينية  )الحقوق في أحكام القانون المدني  كيره، الموجز حسن   1
 .32:. صالسادس المصري، الجزءالأعمال التحضيرية للقانون المدني   2
 .327:نفسه. ص كيره، المرجعحسن  3
 الحلبي منشورات ، 3ط ،02مجلد  ،"عام بوجه اللتزام اللتزام، نظرية "الجديد المدني القانون  شرح في الوسيط السنهوري، الرزاق عبد 4

 .807 .ص:1998 بيروت الحقوقية،
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ذا غلا يعتبر تضع قيدا على حق الملكية بعدم الغلو في هذا الحق فإ 807خرون أن المادة يرى آو 

 تقصيريا بمعنى النحو  خروجا عن حدود الحق،
ً
راف للسلوك المعتاد للشخص هو ما يشكل خطأ

ليس التعسف في استعمال ، و 1فالأساس هنا هو الخطأ التقصيري بالخروج عن حدود الحق ،العادي

رر حيث يرى جانب آخر أن  ،2ذلك الحق في غير المألوف هو الصورة الرابعة من صور التعسف  الض 

رر رجحان و  ،آخر يضاف إلى قصد الإضرار بالغير، أي معيار استعمال الحق وعدم  على المصلحة الض 

 مشروعية المصلحة المراد تحقيقها .

يست تطبيقا لنظرية ن نظرية مضار الجوار لأ، بارض كثير من الفقهاء هذا التجاهقد عو 

ة يسبب أضرارً للجيران ل يقصد منه ، فإقامة مصنع في منطقة سكنيفي استعمال الحق التعسف

، كما أن معايير التعسف في رمون إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة، ول يأصحابه أذية الجيران

ل يوجد ر و الحصمن القانون المدني المصري على سبيل  05استعمال الحق منصوص عليها في المادة 

معيار رابع لها ويرى أصحاب هذا التجاه أن مسؤولية المالك تقوم على أساس التزام قانوني متعلق 

 .3من القانون المدني المصري  807بالتزامات الجوار تفرضه نص المادة 

 ثانيا: في القانون العراقي 

يجوز للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفا لا "  يلي:من القانون المدني العراقي ما 4 1051جاء في المادة 

 قديما.الفاحش يزال سواء كان حادثا أو  الضّرر فاحشا، و مضرا بالجار ضررا 

أن يطلب  ن يصيب عقاره ضرر من جراء حفر أو أعمال أخرى تحدث في العين المجاورةأب وللمالك المهدد

لة اذ ما تدعو إليه الحاجة من احتياطات عاجيطلب وقف الأعمال أو اتخ وله أن الضّرر اتخاذ كل ما يلزم لاتقاء 

 ريثما تفصل المحكمة في النزاع.

                                                             
 .832:. صنفسهالمرجع  ،السنهوري الرزاق عبد1
 .97 ص:.1975 العربية، القاهرةالنهضة  المصري، دار الملكية الفردية في القانون  مسلامة، أحكاحمد عبد الكريم أ 2
 .92الى89ص:.1964القاهرة  العربية،النهضة  الملكية، دار  الصدة، حقعبد المنعم فرج 3

 المتضمن القانون المدني العراقي  1951-09-08الصادر بتاريخ  40من القانون رقم  1051المادة  4
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تضرر من فعله فيجب عليه في جانبه بناء و  وأحدثفي ملكه تصرفا مشروعا فجاء آخر إذا كان يتصرف و 

 “. أن يدفع ضرره بنفسه

 يسأل في حالة نه ل أ، و ي حالة الإضرار بجاره ضررا فاحشايعني ذلك أن مسؤولية المالك تقوم فو 

رر ما إذا لم يتصف   المالك في حرج من استعمال ملكه كما يريد. وإل أصبحبالفاحش  الض 

رر و يرى الفقهاء العراقيين أن  رر الفاحش ليس هو  الض  غير المألوف كما هو معروف في  الض 

عني المنفعة الأصلية كل ما يمنع الحوائج الأصلية ي " :نهأف على ، وعر  غلبية القوانين المدنية المقارنةأ

 .1"  المقصودة من البناء السكني ،أو يضر بالبناء أي يجلب له وهنا و يكون سبب انهدامه

رر يكمن الختلاف في المعايير التي يبنى عليها و  فمثلا إن تواجد جار في منطقة  ،غير المألوف الض 

ي يحدثه جاره بمناسبة يغلب عليها الطابع التجاري ل يعطيه الحق في الشكوى من الضجيج الذ

رر في حين  ،جارة طبقا لمعيار طبيعة العقاراتممارسة حرفة الت الفاحش يكون فاحشا طبقا للمادة  الض 

رر ، فقانون المدني العراقي في أي مكانمن ال 1051 الأحوال دون مراعاة أي  الفاحش يتحقق في كل الض 

رر ن أشحد الشرطين الأول أن يكون من أيكفي أن يتحقق اعتبار و  ان الجار من منافع السكن حرم الض 

رر الثاني أن يؤدي و  الأصلية، القاض ي هو الذي يقدر ما يعد ضررا إلى ضعف البناء أو انهدامه، و  الض 

 .2فاحشا

ن معايير التعسف في فيما يخص أساس هذه المسؤولية فينقسم الفقه بين من يعتبرها معيار مو 

الخطأ التقصيري المتمثل في مخالفة التزام قانوني تفرضه  ، وبين من يرى أن أساسهااستعمال الحق

 .3ن على المالك أن ل يضر بجاره ضررا فاحشا أب 1051المادة 

 

                                                             
المستنصرية،  الحقوق، جامعة ، مجلة04 تطبيقية(، المجلد )دراسةالجوار غير المألوفة  علوان، مضار صبر  فاضل، أسماءس شروق عبا  1

 .140الى107 .ص:2012 العراق
 .94الى92:. صالسابق الصدة، المرجععبد المنعم فرج   2
 .55:.ص1973 للطباعة، بغدادالحرية  ، دار 01لأصلية، طاالعينية  العراقي، الحقوق القانون المدني  مبارك، شرحسعيد عبد الكريم   3
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 ثالثا: في القانون اللبناني 

يدرج المشرع في القانون المدني اللبناني مادة  العربية، لمعلى عكس معظم القوانين المدنية 

الباحث في نصوص و  ،المألوفة تأثرا بالمشرع الفرنس ي الجوار غير صريحة تتضمن المسؤولية عن مضار 

 الكافي.هذا القانون يجد بعض المواد القريبة من هذا المعنى لكنها لتصل إلى معالجة المسألة بالشكل 

ا يلزم أيض: " من قانون الموجبات والعقود التي تنص على 1241ضاء اللبناني استعان بالمادة فالق

جله منح هذا أ، في أثناء استعمال حقه حدود حسن النية أو الغرض الذي من ضر الغير بتجاوزهبالتعويض من ي

لحاق أضرار تجاوز الحد المألوف بين الجيران اي يستعمل حقه استعمال يؤدي إلى " فالجار الذ الحق

 .2غير مشروعمعه استعماله لحقه هنا تعسفيا و  يصبح

ف اءلة القانونية عن مضار الجوار بناء على اشتراط التعسنلاحظ أن المشرع اللبناني رتب المسو 

رر و  رر ، غير أن م التبصر و تجاوز حدود حسن النية، وعدوالإهمال غير المشروع الض  ر المألوف غي الض 

خاصة مع تطور  أيمكنه أن يحدث من دون ارتكاب أي خطشمل من حصره في هذه الأسباب، و أأوسع و 

 .3لوث البيئيالمضار الناشئة عن التتوسع و 

بتاريخ  3339يستعين القضاء اللبناني بقانون الملكية العقارية الصادر بموجب القرار رقم و 

في بعض المواد  حيث تضمنت أحكامه مواضيع تعالج المسؤولية عن مضار الجوار  ،13/11/1930

حدود  لتصرف به ضمناة العقارية هي استعمال عقار ما والتمتع و الملكي: " منه والتي تنص على 11كالمادة 

 25و المادة  13ة " بالإضافة إلى الماد ، وهذا الحق لا يجري إلا على العقارات الملكالأنظمةو القرارات القوانين و 

يق العام، وعن الأملاك المجاورة  ، التي تؤكد على ضرورة تراجع البناء عن الطر من نفس القانون 

لة أانية إلى النصوص العامة في قوانين أخرى تعالج المس، وتستند المحاكم اللبنوتحديد ارتفاع الأبنية

على وجوب التزام  25و  24ن ، حيث تشدد المادتا2002تموز  29الصادر في  444رقم  كقانون البيئة

                                                             
 من قانون الموجبات اللبناني  124المادة  1
 .ص:1998 المعارف، الإسكندرية ومصادرها(، منشأة )أحكامهاالعينية الأصلية  المدني، الحقوق في أحكام القانون  كيرة، الموجز حسن   2

 .147و146
 .28:. صسابقمرجع  ،خليل يوسف جاد  3
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ا فيها بم بمنع أي انبعاث أو تسرب للهواء ،الشركة في النشاطات التي تمارسها، والمؤسسة و الفرد

ركات والمركبات المنتهية الخدمة المحدم حيازة واستعمال واستثمار الآلت و ، وعالضارةالروائح المزعجة و 

 الباعثة على التلوث .و 

قواعد يرى الفقه اللبناني أن مساءلة الجار الملوث عن مضار الجوار غير المألوفة تتم وفق و 

مضار ، حيث يرون أن نظرية 1، بتوفر أركان المسؤولية التقصيريةالمسؤولية عن العمل الشخص ي

اس قانوني واحد هو عدم نظرية التعسف في استعمال الحق تقوم كل منهما على أسو  الجوار 

 .المشروعية

 نظرية مضار الجوار في التشريع الجزائري  الثاني:المبحث 

سيكتشف أن  ،إن الباحث في نصوص القانون المدني الجزائري المتعلقة بالمسؤولية المدنية

التي ترتب و  124للمسؤولية من خلال المادة  ة الخطأ الشخص ي كأساسالمشرع الجزائري اعتمد نظري

عبء إثبات  المتضرر لكي يسهل المشرع على و  ة على أساس الخطأ الواجب الإثبات،المسؤولية المدني

نه لم يستبعد تماما أغير  ،أدرج فكرة الخطأ المفترض ،الذي يصعب في الكثير من الأحيان الخطأ

رر ى لالمسؤولية المبنية ع ذلك ما يستشف في بعض التطبيقات سواء و  ،أو المسؤولية الموضوعية الض 

نية عن مضار الجوار من بين هذه التطبيقات المسؤولية المدو  ،قانون المدني أو القوانين الأخرى ضمن ال

 رر لض  ابسبب التطور في و  ،تنظيم حق الملكية )المطلب الأول(التي تناولها المشرع بمناسبة و  ،غير المألوفة

رية الخطأ على مواكبة هذا وعدم قدرة نظ ،له الشخص سواء في جسده أو أملاكهالذي يتعرض 

ضرار البيئة خاصة إذا تعلق الأمر بالأ  ،أاضطر القضاء إلى العتماد على المسؤولية بدون خط ،التطور 

ضايا علاقات تعقيداته جعلت القاض ي يعتمد فكرة المسؤولية الموضوعية خاصة في قفمظاهر التلوث و 

 .الجوار )المطلب الثاني (

 

                                                             
 .118:.ص1993 والنشر، الإسكندريةالجامعية للطباعة  الأصلية، الدار العينية  فرج، الحقوق توفيق حسن   1
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 موقف المشرع الجزائري من نظرية مضار الجوار  الأول:المطلب 

ضمن القسم الثالث بعنوان القيود  691نظم المشرع الجزائري علاقات الجوار بمناسبة المادة 

المضار  وميز بينالمالك، عن مضار الجوار غير المألوفة على  الملكية، وأقر المسؤوليةالتي تلحق حق 

 عنها.المألوفة التي يجب التعويض  فيها، والمضار غير المألوفة التي يمكن التسامح 

 قيود الملكية لعدم الإضرار بالجوار في القانون الجزائري  الأول:الفرع 

لممارسة حق الملكية لمصلحة الجار، فالمالك له حرية استعمال  القد وضع المشرع الجزائري قيود

 لجيرانه، وقد نظمباحترام بعض الضوابط حتى ل يتعدى على حق الملكية  شاء، لكنما  ملكه كيف

 من القانون المدني. 711إلى  692في المواد من  ذلك

 أولا: في حالة التلاصق 

لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود "  على:من القانون المدني الجزائري  703تنص المادة 

 “. التحديد مشتركة بينهما كون نفقاتوتالمتلاصقة، لأملاكهما 

يرد و  ،وإظهار ذلك الحد بعلامة مادية جارهملك و فعلى كل مالك تعيين الحد الفاصل بين ملكه 

لو أن طبيعة حق الملكية تقتض ي تمييزه عن غيره من ين على العقارات دون المنقولت و هذا التعي

العقارات على حد والنفصال عن باقي المنقولت و نه يقبل النتقال أ، إل أن طبيعة المنقول 1الأشياء

 .2سواء 

مقسمة بينهما  وتكون النفقاتوضع الحدود المالكان المتجاوران بالشتراك بينهما  ويقوم بعملية

 من القانون المدني. 703المادة  وذلك بنصمهما كان مقدار ما يملكه كل جار 

نه ليس للجار أرضه قوة القانون بمعنى يعتبر وضع الحدود حق ثابت لدى الجار المالك تفو 

للجار الثاني إجباره على ذلك برفع دعوى قضائية  لو رفض الأمر حق  و  ،أن يرفض وضع الحدود المقابل

                                                             
 في رسالة ماجستير المدني، والقانون  الإسلامية الشريعة في الملكية حق على الواردة القيود من كقيد الجوار التزامات فرج، المعز عبد فريد 1

 .128 ص: .نشر سنة بدون  ،والقانون  الشريعة كلية ،الأزهر جامعة المقارن، الفقه
 .59.ص:2003 مصر  للنشر، الجديدة الجامعة دار الأصلية، العينية الحقوق  منصور، حسين محمد 2



ضار الجوار في جبر الضّرر البيئي مدى إسهام نظرية م الثاني:لباب ا  

 

171 
 

 ،بدليل مستندات كل منهما ،ثبات واقعة التلاصق بين العقارينينظر القاض ي في إو  ،1لرسم الحدود

من القانون  703ك قرار للمحكمة العليا بناء على المادة هناو  ،ع الحدود بناء على تلك المستنداتتوضو 

في  المؤرخ 89234حيث قضت في قرارها رقم  ،ط تجاور الملكيتين لتعيين الحدودالمدني فيما يخص شر 

ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الدعوى التي أقامها الطاعنون أمام محكمة الوادي : " كالتي 26/10/1983

ن قضاة الاستئناف الذين أسسوا قرارهم على ما تضمنه إف ،دود بين الملكيتين المتجاورتينلحهي دعوى وضع ا

يقررون بناء على ذلك لجوار بين ملكية الطرفين و تقرير الخبرة من نتائج مقنعة جعلهم يتأكدون من عدم وجود ا

حدود لملكيتين غير الم إذ لا يعقل أن توضع مع ،وضع معالم الحدود بين الملكيتين رفض طلب الطاعنين

 . 2"ون قد طبقوا صحيح القان ،متجاورتين

لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي خصص له وأن يضع : " على 704المادة  تنص

 طاقته.فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق 

قة ترميمه وإعادة بنائه تكون على ن نفإفإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي خصص له ف

 ." الشركاء كل بنسبة حصته فيه

ل يجوز للجار أن و  ،الشائعةيعتبر الحائط الفاصل بين ملكين متجاورين صورة من صور الملكية 

يمنع المشرع هدم الحائط دون عذر الحائط، و التنازل عن جزء من  ملكه، أو يجبر جاره على تحويل 

 به.الذي يستتر  قانوني أو إذن من الجار 

الفقرة الأولى للمالك المشترك في الجدار الفاصل أن يستعمله حسب ما  704قد أقرت المادة و 

يضع عليه الأعمدة التي ترفع السقف لكن بمراعاة إمكانية استعماله من طرف الجار  له كانعد أ

 ذلك دون تحميل الجدار فوق طاقته.الشريك و 

                                                             
 .89.ص:2001الإسكندرية  المعارف منشأة ومصادرها، أحكامها الأصلية العينية الحقوق  سعد، إبراهيم نبيل 1
 لخضر، باتنةالحقوق جامعة الحاج  ، كليةأطروحة دكتوراهالمألوفة، العقار عن مضار الجوار غير مالك  عواطف، مسؤوليةزرارة  2

 .125 .ص:2013
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، منعه من تأدية الغرض الذي خصص لهيصيبه خلل ما ين أإذا أصبح الجدار غير صالح بو 

أما إذا كان الخلل  ،1يجوز لأحد الشريكين إصلاحه على أن يعوضه الجار المشترك بحسب حصته فيه

 حدهما فعليه وحده نفقة إصلاحه .أ أناجم عن خط

ذلك على ه مصلحة في كانية تعلية الحائط لمن لـــعلى إممن القانون المدني  705نصت المادة و 

أو يشتركان معا إذا كانت مصلحتهما تقتض ي ذلك على أن ل تكون على حساب جاره  ،نفقته الخاصة

، وقد 2نوافذ تضر بخصوصية جاره ليس له أن يفتح في الحائطو  ،ن يحجب عنه النور أو الهواءأك

للجار أن يكون له مطل مواجه  لا يجوز : " في الفقــــرة الأولى بقوله3 709في المادة  نظمها المشرع الجـــزائري 

على مسافة تقل على مترين ،و تقاس المسافة من ظهر الحائط الذي يوجد له المطل أو من الحافة الخارجية 

 ." النتوءللشرفة أو من 

ل  حتى ،ونظمها حسب مسافات معينة ،المطلات المفتوحة على ملك الجار فقد قيد المشرع فتح

لإطلال على ملك ، التي تسمح با4قد فرق المشرع بين المطلاتو  ،الحقيتعسف الجار في استعمال هذا 

نها يمكن أن تمس الهواء إل أويكون الغرض من فتحها جلب النور و  ،الجار كالنوافذ والشرفات والأبواب

قد بين المشرع المكان الذي و  جل النظر إلى الخارج،أالتي ل تستغل من  5المناور و  ،بخصوصية الجار

 ه في أعلى الحائط حتى يسمح بفتحها.تتواجد في

 في حالة العقار المحصور  ثانيا:

يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها "القانون المدني الجزائري ما يلي:  من 6936جاء في المادة 

جاورة أن يطلب حق المرور على الأملاك الم ،بالطريق العام أو كان لها ممر ولكنه غير كافي للمرور أي ممر يصلها

 . " مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك

                                                             
 .126:. صالسابق عواطف، المرجعزرارة   1
 .119.ص: 2010هومة، الجزائر الجزائري، دار التشريع لأحكام وفقا الخاصة العقارية الملكية طلبة، ليلى  2
 من القانون المدني الجزائري709لمادة الفقرة الأولى من ا3
 .97 ص: .السابق سعد، المرجع إبراهيم نبيل  4
 .715:. صالسابق المرجع السنهوري، الرزاق عبد  5
 من القانون المدني الجزائري  693المادة   6
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لقد ضمن المشرع للمالك صاحب الأرض المحصورة بين أملاك الجيران الآخرين ممرا إلى الطريق 

 له كل الحق للانتفاع بملكه لكنه ل يملك أن القانون، فالمالكبقوة لعام عبر تلك الأراض ي المجاورة و ا

 جاره من المرور عبر أرضه. عيمن

بين كيفية استعمال هذا و  ،من القانون المدني1 702إلى  693نظم المشرع حق المرور في المواد من 

الحق دون المساس بحقوق الملاك المجاورين حيث وضع شرط أن تكون الأرض محصورة عن الطريق 

يكون الممر و  ،يا لخدمة الأرض المحبوسةمر ضرور أن يكون هذا المو يكون الممر المتواجد غير كاف و العام أ

 على قدر المنفعة المرجوة من الأرض.

ن يقوم بأفعال أدت إلى أل يكون الحصر قد حصل بفعل المالك نفسه، بكذلك اشترط المشرع أ

 ،لب حق المرور على الأرض المجاورةقطع اتصال العقار بالطريق العام حيث ل يجوز له بعد ذلك ط

 كما يلي :  06/03/19852بتاريخ  33524حكمة العليا في هذا الشأن تحت رقم وهناك حكم من الم

م التي لها ممر غير كاف على الطريق العا المحصورة، أو نه ل يجوز لمالك الأرض أمن المقرر قانونا 

ن القضاء إف ةهو، ومن ثمكان هذا الحصر ناتجا عن إرادته  الغير، إذارض أأن يطلب حق المرور على 

 للقانون.يخالف هذا المبدأ يعد خرقا بما 

المطعون ضده  دون معارضة ،جلهأنه حفر الخندق المتنازع من ألما كان ثابتا أن الطاعن أكد و 

ى فتحة تؤدي إلى البناء المذكور تكون أن عدم توفر هذا الأخير علو  قبل بنائه المرآب وبعد بنائه المسكن،

ى لستخراج جلس لم يتطرق لهذه النقطة في عناصر الدعو بما أن قضاة المو  ،بالتالي من فعل إرادته

بالقضاء بحق الشتراك  اكتفوا ،لقضية الحال وتطبيق النص القانوني المناسب طابع الحصر المحتج به

فإنهم بقضائهم هذا قد خرقوا القانون و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون  ،في المرور

 .3فيه

                                                             
 من القانون المدني الجزائري 702و 693المواد  1
 .30. ص:01، العدد 1990منشور في المجلة القضائية للمحكمة العليا لسنة  06/03/1985الصادر بتاريخ  33524القرار رقم   2
 .121:. صالسابق عواطف، المرجعزرارة   3
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 أخفبحيث يتحرى  ،رور مراعاة أملاك الآخرين في طلب هذا الحقيجب على طالب حق المإذ 

يكون هناك ممر سابق يستعمله صاحب الأرض  أل و  ،الممر الأقرب إلى الطريق العامن يسلك أالأضرار ك

المحصورة على سبيل الإباحة مع تقديم التعويض في حالة تعرض صاحب الأرض التي أنجز فيها الممر 

 هذا الحق.للضرر جراء استعمال 

 النص على مضار الجوار في القانون المدني الجزائري  الثاني:الفرع 

 ص على المسؤولية عن مضار الجوار ضمن تشريعهما سبق أن المشرع الفرنس ي لم ين لحظنا في

حتى في التعديل الجديد للقانون  ،آخرين على غرار المشرع اللبناني وقد تبعه في ذلك عدة مشرعين

حجته في ذلك التطور  ،شرع سندا تشريعيا لهذه المسؤوليةلم يدرج الم 2016س ي سنة المدني الفرن

عن  صعوبة حصرها ضمن تشريع متكامل يضمن التعويضو  ،د للأضرار التي يتعرض لها الجوارالمتجد

ما  ر تساؤل الفقهاء حول اثأالأمر الذي  ،في نطاق الجوار تحدث كل الأضرار بما فيها الأضرار البيئية التي

هل غطى هذا التشريع كافة جوانبها و  ،أحسن في التشريع لهذه المسؤولية إن كان المشرع الجزائري قد

بحيث تضع تحديات جديدة  ،توسع نطاقهاتجددها و و  إذا علمنا مدى تطور هذه الأضرار  خاصة

 للأسانيد التي صاغها المشرع لترتيب هذه المسؤولية .

في القـــسم  691لمسؤولية عن مضــــار الجوار غير المألوفة في المــادة لقد نص المشرع الجــــزائري على ا

من الباب الأول  عام(كية بوجه لمن الفصل الأول )حق الم الملكية(التي ترد على حق  )القيودالثالث 

على النحو  والتي صيغتمن القانون المدني  الأصلية(العينية  )الحقوق من الكتاب الثالث  الملكية()حق 

أن يرجع على جاره  وليس للجار  الجار.لا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك أيجب على المالك لتالي: " ا

أن  وعلى القاض ي المألوف نه يجوز له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحدأفي مضار الجوار المألوفة غير 

 ."1خصصت له والغرض الذي لنسبة إلى الآخرينمنها با وموقع كل العرف، وطبيعة العقاراتيراعي في ذلك 

                                                             
 من القانون المدني الجزائري 691المادة  1
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في الفقرة الأولى من المادة المذكورة خاطب الملاك الجزائري يرى جانب من الفقه أن المشرع 

تزام بعدم " فحصر الل يضر بملك الجار" إلى قوله " يجب على المالكتجاورين فقط دون غيرهم بقوله  "الم

ن نص هذه المادة ورد أيجب أن يكون مالكا أيضا مما يوحي ب المتضرر أن و  ،الإضرار تعسفا بالمالك

 هذه اللتزامات بانتقالنتقل حيث تووضع التزامات على المالك  على حق الملكية، الواردة ضمن القيود

في حين أن  ،1صفة المالك وإنما يخص ل يخص الشخص، فهو  بزوال هذا الحق زولتو ي الحق العين

رر اغلب الفقه يرى أن مصدر أ نتج أو كل من يكتسب صفة الجار ولو كان قد يكون المستأجر ، أو الم لض 

له  فاللتزام بعدم الإضرار ضررا غير مألوف يشمل كل من المتضرر الأمر يسري كذلك على مؤقتا، و 

 .2وجود قانوني مستقر على العين

ا يتبع الشخص
ً
ض عن المضار يتبع اللتزام بالتعوي أي ،ليس اللتزامات العينيةو  فاللتزام إذ

بشرط أن تتجاوز هذه المضار الحد  ،صفته في شغل العين تالشخص مصدر هذه المضار مهما كان

أن موقع  3عليه يرى بعض الفقهاءو  ،، فاللتزام هنا يتم بين شخصينالمتضرر وهي نفس صفة  المألوف

في غير  لى حق الملكيةهذه المادة ضمن الباب الذي ينظم حق الملكية تحت عنوان القيود الواردة ع

إذ أن هذه المادة تنظم صورة من صور المسؤولية المدنية فالأحرى أن يكون موقعها ضمن باب  ،محله

 العقود.ر اللتزام من كتاب اللتزامات و مصاد

ليس للجار أن يرجع على جاره في و "  :و التي تنص على 691أما فيما يخص الفقرة الثانية من المادة 

القاض ي أن على لمضار إذا تجاوزت الحد المألوف و نه يجوز له أن يطلب إزالة هذه اأالمألوفة غير مضار الجوار 

فيرى "  الذي خصصت له الغرضع كل منها بالنسبة إلى الآخرين و موقيراعي في ذلك العرف ،وطبيعة العقارات و 

أن و  لتي تتميز بالنتشار،ار البيئية ال تتلاءم مع طبيعة الأضر  ،4الفقهاء أن عبارة طبيعة العقارات

                                                             
 . 345.ص:1984 القاهرة، مصر  جامعة مطبعة الأصلية،العينية  الحقوق  جمعة، خليل محمد نعمان  1
 .352:. صنفسه ، المرجعجمعة خليل محمد نعمان  2
عبد  سيد مكتبة شمس،عين  ، جامعةأطروحة دكتوراه عنها، المدنية والمسؤولية الجوار محيط في البيئة أضرار الواحد، زكي عبد فيصل 3

 وما بعدها. 293.ص1989 مصر  وهبة، لله
 .97و96:. صنفسه ، المرجعالواحد زكي عبد فيصل 4
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ر في العقارات يضيق مفهوم فحصر فكرة الجوا ،ل إلى مناطق ابعد من مصدر حدوثهامداها يص

 ،ر للجوار كالآلت الضخمة الحديثة، ول يغطي الأضرار الناجمة عن المنقولت التي تسبب أضراالجوار

المتواجدة  حطات النقل البري مو  ،اء الناجمة عن محطات القطاراتأو كما يحدث في حالة الضوض

ب الأخذ أو بالنسبة لمن يجاورون المطارات لذلك فالأضرار البيئية تستوج ،داخل الأحياء السكنية

 .1" طبيعة العقاراتهو ما ل تخدمه عبارة "و  ،بالمفهوم الواسع للجوار

 الفرع الثالث: أساس المسؤولية عن مضار الجوار في القانون الجزائري 

ب سبق أن المشرع الجزائري تناول المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة في الكتا فيما كما رأينا

 منه. 691ينية الأصلية في المادة الثالث المعنون بالحقوق الع

ا ل عن المضار المألوفة العادية التي يمكن أن يتحملهأباستقراء هذه المادة نستنتج أن الجار ل يس

يمكن تجنبها أو تلافيها مهما اتخذ  والتي ل  ،القرب من مكان هذه المضار الجيران بحكم التلاصق أو 

رر يستعمل ملكه استعمال يلحق  أل الجار  وبالمقابل على، لزمة الجار من احتياطات بجاره ضررا  الض 

 يجاوز الحد المألوف.

فكرة الخطأ أن المشرع الجزائري ابتعد عن  691الملاحظ من خلال الفقرة الثانية من المادة و 

التي تعتبر و  ،من القانون المدني 124في المادة لترتيب المسؤولية عن مضار الجوار، المنصوص عليها 

 وجود مادةالقائلون بغير ذلك عليهم تبرير ، و ولية المدنية عن الأعمال الشخصيةالإطار العام للمسؤ 

ترتيب المسؤولية بناء على جسامة أن  الخطأ، كمالترتيب المسؤولية على أساس  124ثانية غير المادة 

رر  رر التي ل تشترط تجاوز  ،نافى مع قواعد المسؤولية الخطئيةيت الض   الحد المألوف لترتيبها. الض 

 من القانون المدني 1242جاءت بنفس أحكام المادة  691ن الفقرة الأولى من المادة أأما القول ب  

تطبيقات  ليست سوى تطبيق من ،ر غير المألوفةن فكرة مضار الجوا، مما يستنتج منه أالجزائري 

ع معايير ن مضار الجوار غير المألوفة ل تتطابق مفهو استنتاج غير سليم لأ  ،التعسف في استعمال الحق

                                                             
 .97:. صهنفس ، المرجعالواحد زكي عبد فيصل 1
 من القانون المدني الجزائري  124المادة 2
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ل و  الجار الإضرار بغيره من الجيران، ، فمضار الجوار ل يقصد من خلالهاالتعسف في استعمال الحق

رر ة بالمقارنة بليرمي إلى الحصول على فائدة قلي يهدف إلى تحقيق فائدة نه ل أكما  ،الحاصل للجار الض 

أما الحالت الأخرى فتشكل مسؤولية بحكم القواعد التي  ،مع ذلك تقوم مسؤوليته غير مشروعة

 مكرر من القانون المدني.  124نصت عليها المادة 

 691إدراج الفقرة الأولى في المادة غلب الفقهاء الجزائريين أن المشرع الجزائري لم يوفق في أويرى 

ات نظرية ن المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة تعتبر تطبيق من تطبيقأبتلك الصيغة التي توحي ب

غة أو تعديل صياغتها بحيث تتماش ى مع صيا نه يجب إلغاءهاأيرون ، و التعسف في استعمال الحق

شرع اكتفي بالمادة و لكان المالمادة كلها من غير جدوى،انت هذه إل لك، و الفقرة الثانية من نفس المادة

 .1والتي تستوعب حالت التعسف في استعمال حق الملكية مكرر فقط 124

من  691من المادة قر المشرع الجزائري بفكرة مضار الجوار غير المألوفة في الفقرة الثانية أقد و 

، فمضار الجوار رية التعسف في استعمال الحقعن نظمتميزة باعتبارها فكرة مختلفة و  ،القانون المدني

ختلف ، كما أنها مسؤولية تمكرر  124ادة هنا تقوم دون أن يقصد الجار الإضرار بجاره طبقا لأحكام الم

فالجار يمكنه أن يحدث  ،من القانون المدني 124رره المادةكما تق ،عن أحكام المسؤولية الخطئية

، وهو الأمر الذي يتماش ى 2امل الحتياطات لعدم الأضرار بجارهواتخاذه ك ضررا غير مألوف رغم حرصه،

بعد يوم نتيجة التقدم  التي تتزايد يوماعن تلوث البيئة و  فأضرار الجوار الناجمة ،وأضرار التلوث

والتي يصل مداها ليس فقط العقارات المتلاصقة بل يتعدى إلى كامل الجوار في  ،3التكنولوجيالصناعي و 

هو ما وجده الفقه في نظرية مضار تتطلب قواعد قانونية دقيقة ومرنة و  ،يفوق ذلك أو  منطقة معينة

                                                             
 .82:. صالسابق عواطف، المرجعزرارة  1
 المقارن، والفقه الأردني المدني القانون  في المألوفة غير الجوار عن مضار المالك لمسؤولية القانوني عاشور، الأساس أبو مناور  محمد غسان 2

 .7الى2 .ص:2003 لأردنيةا المملكة البيت، آل جامعة ماجستير، مذكرة
 . 145ص: .سابق مرجع حمزة، علي الرحمن عبد 3
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تشكل دعامة و  ،ة في مجال هذه الأنواع من المضارالجوار التي استطاعت أن تجد لها تطبيقات واسع

 .1لمدنية لتعويض أضرار تلوث البيئةأساسية للمسؤولية ا

رر بنية على القضاء الجزائري هذه المسؤولية الم وقد أقر  في العديد من القضايا كما هو  الض 

حيث أن الطاعن أعاب على قضايا الموضوع ".12/06/2006بتاريخ  345069في القضية رقم  الحال

رر من القانون المدني على أساس أنهم لم يعاينوا الخطأ بسبب  124مخالفة تطبيق المادة  اللاحق  الض 

من القانون المدني  691بمضار الجوار المحددة في المادة بالمطعون ضده، لكن حيث أن الأمر يتعلق 

وم المادة بمفه أ، ول مجال لإثبات أي خطالمألوف في علاقة الجوارالمتمثل في المضار التي تجاوز الحد 

نه يقع على القضاة تقدير ثبوت تجاوز هذه المضايقات للدرجة أما دام  ،من القانون المدني 124

ملتزما قواعد  ،لطاعن قد أنجز بناءه بصفة مشروعةحتى لو كان او  ،علاقات الجوارعادية المقبولة في ال

بما ن قضاة الموضوع إف وفي دعوى الحال عفى من مسؤولية تعويض هذه المضار،نه ل يإالتعمير ف

بالمطعون ضده قد توصلوا إلى أن المضار اللاحقة  ،والتي يستقلون بها ،لديهم من سلطة تقدير الوقائع

فيظهر جليا  ،2"ن القرار المطعون فيه جاء مسببا و متماشيا مع القانون إبذلك فو  ،اوز الحد العاديتتج

رر شكل مضار للجوار مؤسسة على من حيثيات هذا القرار أن القضاة كيفوا الوقائع على أنها ت  ،الض 

 دون الحاجة إلى النظر إلى حدوث الخطأ من عدمه .

 يئية في القضاء الجزائري المطلب الثاني: مضار الجوار الب

فمتطلبات التطور  خطر مظاهر التلوث التي تهدد محيط الجوار،أتعد الأضرار البيئية من 

لكن  ،مع مرور الزمن اعتدوهاالتي  والتكنولوجي فرض على الجيران تحمل الكثير من الأضرار، الصناعي

الأضرار تحتم عليهم التوجه إلى للتخلص من و  ،ا تتجاوز حدود القدرة على التحملهناك من المضار م

                                                             
 . 118ص: .سابق مرجع ،التلوث أضرار عن للمسؤولية القانوني الأساس حواس، محمد سعد عطا 1
 .387.ص: 2عدد ، 2006العليا، المحكمة مجلة 12/04/2006 :بتاريخ345069 رقم  قرار 2
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من  تجسيد الجهود لحماية عناصر البيئةاللوائح، و و أساس ي لتطبيق القوانين  يعتبر فاعل الذيالقضاء 

 التلوث.

 موقف القضاء الجزائري من مضار الجوار البيئية الأول:الفرع 

رر  يلعب القضاء دورا أساسيا في تقدير  فالقاض ي مطالب  ،يدالبيئي المتسم بالصعوبة والتعق الض 

رر المتسبب في العتبار وضعية كل من المتضرر و  بالأخذ بعين يكون قد ذلك أن المتضرر يمكن أن  ،الض 

المالية للمتضرر أما القاض ي مراعاة الحالة الجسدية والمعنوية و  علىو  ،لحقه ضرر جسيم غير مألوف

رر المتسبب في  دون تعسف وتصرف وفق  ،عيكون قد استعمل ملكه بشكل مشرو  فيمكن أن الض 

القوانين لكي ل يسبب ضررا ت وفق اللوائح و الحتياطاواتخذ جميع التدابير و  سلوك الرجل العادي،

 .1لجيرانه

في مجال الأضرار البيئية على القاض ي أن يراعي أثناء تقديره للتعويض وضعية طرفي النزاع 

فقط بكونه صاحب المصلحة في  لمتضرر االتي يراعي فيها القاض ي ظروف  ،بخلاف القواعد العامة

 .2الدعوى 

النطق بالحكم فيما يخص الأضرار البيئية التي تحدث في نطاق الجوار القاض ي مطالب قبل و 

الغرض الذي ومراعاة طبيعة العقارات و  ،لتي ألفها الجيران في ذلك الجوارالتقاليد االنظر في العادات و 

رر الذلك العقار مصدر  له، وكذا موقعخصصت   .المتضرر على الجار  ودرجة تأثيره ض 

في هذه الحالة أولى القضاء الجزائري أهمية كبيرة لنظرية مضار الجوار غير المألوفة من خلال 

غير أن الملاحظ أن القاض ي الجزائري أسس الكثير من القضايا  ،يقها على القضايا التي تعرض عليهتطب

 115334ستعمال الحق كما هو الحال في القضية رقم التي تحدث في نطاق الجوار على التعسف في ا

 في علاقة الجوار على المالك أن يراعي في استعماله حقه ما تقتضيهحيث جاء فيه : "  30/11/1994بتاريخ 

أو وضع  أن صرف المياه القذرة و  ،المصلحة العامة والمصلحة الخاصةالتشريعات الجاري العمل بها المتعلقة ب
                                                             

 . 103ص: .السابق المرجع خليل، يوسف جاد 1
 .356.ص:2011 القديمة، الجزائر  الخلدونية، القبة وآليات تعويضه، دار القانوني للضر البيئي  جميلة، النظامحميدة  2
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جار يعتبر استعمالا تعسفيا لحق الملكية يجب النهي عنه و تعويضه في حالة تسبب في ضرر للغير النفايات قرب ال

 .1"124وفق المادة 

 16/06/1992الصادرة بتاريخ  90943في قضية أخرى قضت المحكمة العليا في القضية رقم و

د يضر بملك جاره و لما كان ثابتا نه يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حأمن المقرر قانونا " نه:أ

مصدره و قضوا بإلزام الطاعن بتحويل و  الضّرر حصروا النزاع في تحديد في قضية الحال أن قضاة الاستئناف 

، فقد أحسنوا تطبيق 2الذي لحقه من جراء ذلك  الضّرر مدخل البناية بعيدا عن مسكن المطعون ضده بسبب 

 ."القانون 

برفع دعوى قضائية يطلب فيها بالتعويض  المتضرر ي قيام الجار تتخلص وقائع هذه القضية فو 

التي مصدرها مدخنة حمام جاره المدعى و  ،رار التي لحقته جراء الأدخنة والغازات المنتشرةعن الأض

لطعن أمام المحكمة الستئنافية مما دفع بالمدعى عليه إلى ا ،فحكمت المحكمة البتدائية لصالحه عليه

 .3أيدته المحكمة العلياو  ،اء أم البواقي الحكم البتدائيقضقد أيد مجلس و 

يسها قد اتجه القضاء الجزائري بعد ذلك في الكثير من القضايا المتعلقة بمضار الجوار، إلى تأسو 

رر على أساس  رر يلتزم المتسبب ب، وذلك عندما و ليس الخطأ الض   بالشروطباللوائح والقوانين ،و  الض 

مما  ،لوف، لكنه يتسبب في ضرر غير مأويتخذ جميع احتياطاته لممنوح لهالمتضمنة في الترخيص ا

ـــيسبب ق وقد جاء فيها:  19/07/2006بتاريخ  334050م ــضية رقــــــال في القــــــــو الحـــــما هــــــؤوليته كــيام مسـ

ثبت  حيث حيث يتضح من مراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم بالقول "

ع( -من خلال الفحوصات أن ابن المستأنف عليه المسمى )كمجلس من خلال الخبرة الطبية ...و لل

أصيب بتسمم ناتج عن عنصر الزئبقي نتيجة لستنشاقه مما تسبب له في إصابة الخلايا العصبية الأمر 

ابن المرجع بالتسمم  الذي أدى إلى الشلل  ليضيفوا لحقا حيث أن مسؤولية المستأنف قائمة في إصابة

حيث أن قضاة المجلس حين ذكروا أن نسبة عجز و  ،عن طريق الزئبقي الذي مصدره  المصنع المجاور 
                                                             

 .146:. صالسابق جميلة، المرجعحميدة   1
 .74:. صسابق عواطف، مرجعزرارة   2
 . 16.ص:1995 الجزائر، الأبيار، ،العليا للمحكمة والنشر المستندات قسم الأول، العدد القضائية، المجلة  3
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الضحية بلغت مائة في المائة لينهوا إلى تأييد الحكم المستأنف يكونوا قد تبنوا أسبابه فيما يخص تقدير 

 .1التعويض مما يعطي لقرارهم أساسا قانونيا

رر ل القضايا السابقة أن القاض ي مطالب بالتحقق من وجود خلا ويتضح من ، بكل وأسبابه الض 

 .والتحققجل المعاينة أالنتقال الشخص ي لعين المكان من  بالخبرة، أو ومنها الستعانة  المتاحة،الطرق 

رأى القضاة أن مضار  443620تحت رقم  12/03/2008ففي قرار للمحكمة العليا مؤرخ في 

" تعد من مضار الجوار  بقولهم:عد مخالفة التزامات الجوار على أساس التزام قانوني الجوار حدثت ب

مراعية  سكنية، غير لمنطقة  فلاحيه، مجاورةعن منشآت  بالبيئة، الناجمةاللاحقة  المألوفة، الأضرار غير 

 “.القوانين ذات الصلة 

 ر غير عادية من ضوضاءد تعرضه لمضا( بعأ-و تتلخص القضية في رفع دعوى من قبل السيد )ج

حيث حكمت المحكمة  ،الحيوانات أنشئت بالقرب من منزلهوروائح كريهة تنبعث من مزرعة لتربية 

 المتضرر مما اضطر الجار  ،القضائي خالف الحكم البتدائي وألغاه البتدائية لصالحه إل أن المجلس

التي أيدت الحكم البتدائي وقد جاء في القرار ما يلي : " بالفعل حيث يستخلص إلى الطعن بالنقض و 

ت فلاحيه أقيمت في منطقة سكنية آمستندات الملف أن الدعوى ترمي إلى إزالة منشو من ملف الدعوى 

 هذا الفعل أدى إلى وجود مضار الجوار غير المألوفة.أضرار بيئية في المحيط و  تأحدثو 

الدواجن له ممارسة نشاط تربية الحيوان و  ده تمسك بوجود ترخيص يمنححيث أن المطعون ض

الحال أن وبعدم إحداث مضار الجوار و ، حقوق الغيرعلى نح تحت التحفظ مع أن هذا الترخيص يم

ن قضاة المجلس بمخالفتهم نتائج الخبرتين إمع هذا فنجزين أكدا إبراز تلك الأضرار و ن الميالخبير  تقدير 

لم يعطوا من القانون المدني و  691المادة  خاصة ،فوا القانون مما يحتم النقضد خاليكونون ق

 . 2لقرارهم أساسه القانوني

                                                             
 .221.ص:2007 المستندات، البيار، الجزائر، سنة الأول، قسم العليا، العددمجلة المحكمة  1
 .259:.ص2008المستندات، البيار، الجزائر، سنة الثاني، قسم العليا، العددمجلة المحكمة  2
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 تطبيقات قضائية عن مضار الجوار البيئية  الثاني:الفرع 

حرص على و  بيئي في كل التشريعات التنموية والقتصادية،اهتم المشرع الجزائري بالعامل ال

كامل عناصرها من تربة  ة لتشملالحمايافرد لها كل وسائل و  ،ة في كل المجالتالمعايير البيئيمراعاة 

حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ليؤكد هذا المتعلق ب 10-03وقد جاء القانون  ومياه،هواء و 

 التوجه.

ة البيئ تجسيد الجهود لحماية عناصر و  اء فاعل أساس ي لتطبيق القوانين واللوائح،يعتبر القضو 

نظرا لندرة الأحكام القضائية التي و  من التلوث الذي يصيبها وينعكس مفعوله على الإنسان وممتلكاته،

رنسية حيث التشابه إلى اللجوء للأحكام القضائية الف نااضطرر لمجال في المحاكم الجزائرية تعالج هذا ا

 .عليها في كلا النظامين القضائيينالأسس المعتمد في المعايير و 

 حماية الجوار من تلوث الهواء أولا: 

خطر أنواع أهو من بين و  الجوار،يعتبر تلوث الهواء من بين أكثر أنواع المضار التي تصيب محيط 

والحيوان قدر ممكن من الكائنات كالإنسان  الواسعة، وإصابة أكبر التلوث نظرا لإمكانية انتشاره 

عات المقارنة لهذا النوع من التلوث من حيث التشري وكذا جميع، وقد تطرق المشرع الجزائري والنبات

 منه. ومقتضيات الحماية وبيان خطورتهتعريفه 

 التنمية المتعلق بحماية البيئة في إطار  10-03من القانون  04 الرابعة فقد عرفته المادة

و جزيئات إدخال أي مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أنه: " أالمستدامة على 

 .1" نها التسبب في أضرار و أخطار على الإطار المعيش يأسائلة أو صلبة من ش

القانون، بإدخال، مفهوم هذا  الجوي، فييحدث التلوث  من نفس القانون ما يلي: " 44المادة  وجاء في 

  طبيعتها:من  المغلقة، مواد وفي الفضاءاتالجو  مباشرة، فيمباشرة أو غير  بصفة

 التأثير على التغيرات المناخية أو إفقار طبقة الأوزون  -البشرية طر على الصحة تشكيل خ -

                                                             
 التنمية إطار في بحماية البيئة يتعلق ، 2003سنة يوليو 19 الموافق 1424 عام الأولى جمادى 19 في مؤرخ 10-03رقم قانون من  04المادة   1

  20/07/2003 في المؤرخة 43 رقم ر.ج في صادر المستدامة،
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 زعاج السكان إ -العمومي  تهديد الأمن - والأنظمة البيئيةالإضرار بالموارد البيولوجية  -

 الغذائية  والمنتجات الزراعيةنتاج الزراعي الأضرار بال -إفراز روائح كريهة شديدة  -

 .1" إتلاف الممتلكات المادية  -ات و المساس بطابع المواقع تشويه البناي -

ترتب عليه خطر على مواصفات الهواء الطبيعي يكل تغيير في خصائص و "  :نهأعرفه المشرع المصري على و 

البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني بما فيه تلك صحة الإنسان و 

 .2"الضوضاء

أو صلبة  كل انبعاث في الهواء أيا كان مصدره سواء بمادة غازية أو سائلة" لمشرع البلجيكي بأنهوعرفه ا

 .3"من المحتمل أن تصيب صحة الإنسان أو تسبب الأضرار للحيوانات أو المزروعات أو الأموال

نسان وجود شوائب في الهواء سواء كان بفعل الطبيعة أم بفعل الإنه " أو عرفه بعض الفقهاء على 

 .4"وبكميات ولفترات تكفي لإقلاق راحة و صحة من يتعرض له

للجوار حسب مصدرها فهناك  البيئة، وتشكل مضاراتختلف أنواع التلوث الجوي التي تصيب 

الغازية أو  ومخلفات الصناعاتما يكون سببها عوادم السيارات  والأدخنة والتي غالباالتلوث بالغازات 

بالروائح الكريهة التي يكون مصدرها غالبا تربية  وهناك التلوث، ذلك ما إلىوالقمامات و لنفايات حرق ا

التلوث بالغبار والأتربة  الكيميائية، أما النفايات، وبعض الصناعاتأو مكبات  الحيوانات، المفارغ

 وغيرها. المقالع، ومصانع السمنت، ومواد البناءفينجم عن 

أضرار سمية، و الخبراء إلى أضرار  الهواء، فيصنفهاتلوث أما المضار التي تسببها هذه الأنواع من 

 .5هناك المخدرة و ذات الرائحة الكريهةمهيجة، و أضرار  خانقة و 

ذلك بوضع أسبابه، و قد عمل المشرع على إقرار وسائل لمكافحة التلوث تكمن في وجوب مقاومة و 

في حالة مخافة هذه المعايير و به،تحديد مستوى التلوث المسموح الهواء، و مقاييس لنقاوة معايير و 

                                                             
 السابق الذكر 10-03رقم قانون من  44المادة   1
لى المادة  2   1994.لسنة 4 رقم المصري  البيئة حماية قانون  من الأو 
ة  3  .1964 لعام البلجيكي البيئة حماية قانون  من 02 الماد 
 . 18.ص:2007 الأردن العربية، الطبعة والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري  دار(،للبيئة الإدارية )الحمايةالبيئية  الإدارة صالح مخلف، عارف 4
 .195و193 .ص:المرجع نفسه ،صالح مخلف عارف5
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أعطى ، و 10-03من القانون  84والمقاييس فقد حدد المشرع عدة عقوبات منها ما نصت عليه المادة 

ي يستجاب حد الجيران من إحدى هذه المضار سلطة تحديد الآجال التأالمشرع للقاض ي في حالة شكوى 

 .ةيئأعمال التهوانجاز الأشغال و  ،خلالها لرفع تلك المضار

عند القتضاء و  ل التهيئة على نفقة المحكوم عليه،أعماو  مكن للقاض ي الأمر بتنفيذ الأشغال،يو 

وذلك حتى  قول آخر يكون مصدرا للتلوث الجوي،يمكنه الأمر بمنع استعمال المنشآت أو أي عقار من

زام بالمعايير ال واللتجل للامتثأيمكن للقاض ي تحديد و  إتمام انجاز الأشغال والترميمات اللازمة،

 .1لمصدر التلوث المحكوم عليه ،المعمول بها

المسموح  وكمية الإدخالتفرض معايير محددة لنقاء الهواء  والقوانين التياللوائح  ويعتبر مخالفة

لهذه  والتطبيقات القضائية ،التعويض عن المضار التي يسببها للجوار تقصيري، يستوجب أبها خط

 :المضار تتمثل في

ذلك بعد و  ،ية عمومية عن أضرار التلوث الجوي ة فرنسية بمسؤولية جهات إدار قضت محكم

المضار التي تعرض لها الجيران المتمثلة في الأدخنة سببية بين تلك الأنشطة الملوثة و إثبات العلاقة ال

هذا النشاط  ، حيث تسببالمستشفيات في المفرغة العمومية الكثيفة التي كان مصدرها حرق نفايات

 ناهيك والنباتي،رار في نوعية الإنتاج الحيواني بالإضافة إلى أض ،لاك الحيوانات وإتلاف المزروعاتفي ه

كان الحكم بتعويض كل تلك  حيث الصدرية،الأضرار الجسدية كالطفح الجلدي وبعض الأمراض عن 

 .2الأضرار

سامة من قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية شركة الكيماويات بعد تسرب الغازات الو 

نه ل أررت ـــــقو  ،ية على أساس نظرية حراسة الأشياءوأقامت المسؤول ،الأنابيب الموجودة في باطن الأرض

                                                             
 المستدامة.لبيئة في إطار التنمية المتعلق بحماية ا 10-03من القانون رقم  85المادة  1

2 Trib, admi, Dijon,14/11/1969. J.C.P.1970-11-16533 
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، وإنما يكفي أن يكون هذا الش يء قد (1384ق الأرض لتطبيق نص المادة )يشترط أن يكون الش يء فو 

رر ساهم في إحداث   .1الض 

 ن المبدأ هو أن حق الملكية حق مطلق يخول للمالكإذا كا :نهأالستئنافية  كولمرقضت محكمة و 

منه تحقيق  ن استعمال هذا الحق كأي حق آخر يجب أن يكون الغرضإف ،أن يفعل ما يشاء في ملكه

حماية أي عمل لم يقصد به تحقيق إذ أن قواعد الأخلاق والعدالة تتعارض و  ،مصلحة جدية مشروعة

بناء على ذلك قضت المحكمة بهدم مدخنة قام الجار و  د به الإضرار بالغير،منفعة شخصية بل قص

إرسال الأدخنة السوداء الخانقة والروائح الكريهة وبقصد منع بتشييدها بجوار شباك جاره بقصد 

 .2الضوء عن عقار جارهالهواء و 

على  ،جة لتلوث الهواءلقد عالجت المحاكم الكثير من قضايا المضار التي تعرض لها الجيران نتيو 

رر اأساس   ،أخط عن ذلك التلوث عدم ارتكابه لأي سؤولذلك بعد أن يثبت المو  ،غير المألوف لض 

وتعرض  به إل أن تجاوز الأضرار للحد المسموح ،لكل القوانين المنظمة لسير نشاطهوالتزامه وتطبيقه 

 مسؤوليته على أساس مضار الجوار غير المألوفة. احتمالهم، يقيمالجيران لأذى فوق 

ار الناجمة عن لذلك نجد القضاء الفرنس ي قد قض ى بتعويض الجيران عن الأضر تطبيقا و 

التأكد من  الجوار، رغمعن بعض الأنشطة في  والإشعاعات الصادرةالأدخنة استنشاق الغازات و 

 انتفاء الخطأ.

أيدت حكم و  ،تفقد رفضت محكمة النقض الفرنسية الطعن الذب قدمه صاحب مصنع الزيو 

عيون الذي ية بتعويض سكان حي مرسيليا الفرنس ي المجاورين للمصنع بسبب مرض الالمحكمة البتدائ

 .3الأتربة المنبعثة من المصنع المذكور و  ،أصابهم من جراء الغبار

                                                             
1 Cass.civ: 17\12\1969.B.Civ.69.1.No.353.P:261. 

 . 85ص: .سابق مرجع حواس، محمد سعد عطا 2

   المرجع نفسه. ص: 4063
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في قضية أخرى حكم القاض ي بتعويض الأضرار الناجمة عن كومة من مخلفات البلدية عملت على و

 .1ألحقت أضرار غير مألوفة بالجيرانالتي ربة والروائح المنبعثة منها و بالإضافة إلى الأت ،ذباب والفئرانتكاثر ال

القمامة من طرف رار الناجمة عن إلقاء النفايات و حكمت محكمة استئناف فرنسية بتعويض الأضو 

حد الملاك بعد أأيدت محكمة النقض أيضا حكما بتعويض و  العمارات المجاورة لحديقة عمومية،حد أسكان 

 . 2لبناية المجاورة بإلقاء مخلفاتهم و نفاياتهم داخل مسكنه الفردي الخاصأن قام سكان ا

لى المحاصيل وقضت محكمة بإلزام شركة الألمنيوم التي ينتشر منها بعض الغازات الضارة ع 

ن أكما ألزمتها ب ،معدات فنية لمنع بث هذه الغازات في الجووذلك بتركيب أجهزة و  ،الزراعية المجاورة

رر رعين تعويضات سنوية بقدر تدفع للمزا الذي يصيبهم على أساس الأسعار السنوية للمحاصيل  الض 

 .3الزراعية

حد الجيران أقضت محكمة بتعويض الجيران عن الروائح الكريهة التي كان مصدرها مسكن و 

لكي يعيد ينشرها على سطح بيته لفاتها و كان يحتفظ بمخو  ،كان يمارس نشاط تربية الحيوانات حيث

إل أن سكان العقارات المجاورة اشتكوا انزعاجهم الشديد من الروائح الكريهة  ،غلالها كسماد للتربةاست

 . 4المنبعثة

ير لزمة لمنع الأضرار مستقبلا قضت محكمة بإلزام صاحب مصنع للفحم الخشبي باتخاذ تدابو 

براحتهم بسبب  ضرارً إو  ضرار جسدية تمثلت في تهيج الجلد،بعد تعرض الجيران لأ  ،وكذا تعويض ما كان

، مما جعل بالإضافة إلى الروائح المزعجة والكريهة ،صنع بنظام التناوب طيلة يوم كاملتشغيل الم

 .5السوق في بالتالي الإنقاص من قيمتها و  اص يعزفون عن شراء منازل في الحي،الأشخ

                                                             
1  C.E 3 Juillet 1970, CA.A Nantes 8-7-92 Jurisdata N° 45629. 
2 Cass. Civ 3e 24 Janvier 1973 J.C.P 1973, II 17440 
3 Trib Toulouse 17/03/1970,J.C.P.1970,11,16534 
4 C.A. Metz, 17/12/1985, Juris-Data,n°043118. 
5 CA Dijon,12/04/1991 : Juris-Data n°041172 
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ضرار لم تتجاوز لكن المحكمة ترى أن هذه الأ  ،تكي الجيران من مضارفي الكثير من الأحيان يش

، أو يكون رفض وبالتالي ل يمكن التعويض عنها ،نها عادية و ل يجوز التضرر منهاأو أ ،الحد المسموح به

الدعوى بحجة القبول الضمني بالمضار كما هو الحال في قرار القضاء الفرنس ي الصادر بتاريخ 

لحرق القمامة يعد قبول ضمنيا  ن الإقامة السكنية اللاحقة بجوار منشآتأالذي قض ى ب 09/04/1998

 .1تسليما للأضرار الناجمة عن استغلال هذا النشاطو 

بناء  البناء، أو القضاء برفض التعويض عن المضار التي يسببها تطاير الغبار أثناء عملية هدم و 

مطابقتها لشروط ئها لكامل التدابير الحتياطية و بعد استيفا العامة، خاصةالمنشآت الخاصة أو 

 . 2خصة الممنوحة لهاالر 

 ثانيا: حماية الجوار من تلوث المياه 

يعتمد الإنسان على المياه في مختلف الأنشطة الأرض، و يعد الماء مورد أساس ي للحياة على كوكب 

أن هذه الأنشطة تعود بالسلب على نقاء المياه  غيرها، إل والأنشطة الصناعية و  الزراعية،الإنتاجية 

 الناجمة عن الستخدام الصناعي للمياه كالتلوث بالزيوت دامها، فالملوثاتاستخصلاحية جودتها و و 

اه إلى المي المبيدات تتسربكالأسمدة و  الزراعي،ملوثات الستخدام الكيميائية، و المواد المواد النفطية و و 

كذا الأنظمة الإحيائية معيشته، و مستوى س ذلك على صحة الإنسان و تلوثها فينعكو  الصالحة للشرب

 البيولوجي.التنوع و 

يقصد بالتلوث المائي كل تغيير في الصفات الطبيعية للماء من خلال إضافة مواد غريبة تسبب و 

 طعما.تعكيره أو تكسبه رائحة أو لونا أو 

المتعلق بحماية البيئة في إطار  10-03من القانون  04فقد عرفه المشرع الجزائري في المادة 

نها أن تغير الخصائص الفيزيائية أدخال أي مادة في الوسط المائي ،من شإنه: "أالتنمية المستدامة على 

                                                             
1 Jean François Neuray, Droit de l’environnement, Dalloz, 2001, p:  690 
2 Rec Bordeaux 17/03/1902,1902-1-254 
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النباتات البرية تضر بالحيوانات و و  ياة الإنسان،تتسبب في مخاطر على حو  والكيميائية أو البيولوجية للماء،

 .1"، أو تعرقل أي استعمال طبيعي للمياهمال المواقعتمس بجوالمائية، و 

  و 
ـــــصائص الطــــــتغير من الخ ،وائبـــــــجود أي مادة دخيلة كشو " نه:أعلى  ف تلوث المياه كذلكعُر  بيعية أو ـــ

مما يحد من صلاحيتها حيث تصبح  ،لفا أو فسادا أو خللا في نوعيتهاالكيميائية أو البيولوجية للمياه ،و تحدث ت

 .2"ضارة عند استخدامها 

اشرة ـــــــمب ر الداخلة في تركيبه بطريقةـــــــيطرأ على العناص أي تغيير "  :ئة الصحة العالمية بأنهعرفته هيو 

قل صلاحية للاستعمالات الطبيعية أالذي يجعل هذه المياه  الإنسان، الأمر أو غير مباشرة بسبب نشاط 

 ."المخصصة لها 

بة لــــــص لة،ائـــــسان نوعها ــــإذن فالمقصود بتلوث الماء هو إفساد نوعيته بإدخال مادة عليه أيا ك 

ــــمهما كان مصازية و ـــــأو غ ــــالمحار و ــــنهار أو البواء الأـــــدر هذه المياه ســـ  زراعة، أو ـــــالرف اــــاه مصو ميأحيطات ـــ

 المياه الجوفية التي تتلوث نتيجة التسربات للمواد الملوثة في التربة.

 العمراني،التوسع  يوم بفعلزداد يوما بعد ت كبيرة، بحيثيعد تلوث المياه مشكلة عصرية و  

 .والوديانللمخلفات في الأنهار  والصب العشوائيالصحي في مياه الصرف  وعدم التحكم

 :مصادر تلوث المياه -1

 ،نهار والبحارجزءا هاما من مصادر تلوث مياه الأتمثل المصادر الصناعية مثل فضلات المصانع  

مصانع و  ،النيكلص والزئبق والنحاس و الرصاو  ،عن مصانع الدباغةوثات فيما يصدر تتمثل هذه الملو 

فرغم كل الجهود لزالت معظم المصانع تلقي بفضلاتها في مجاري  السمنت والدهانات والمنظفات،

 .3المياه غير ملتزمة بما تفرضه القوانين و اللوائح

                                                             
 المستدامة.المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10-03من القانون  04المادة    1
 .43.ص:2006 الحديث، القاهرةالجامعي  والمجتمع، المكتب رشوان، البيئةحمد أحسين عبد الحميد   2
 .42و41 .ص:2006 والتوزيع، الأردنالمجتمع العربي للنشر  تبة، مك01البيئة، ط الحسن، مشكلاتفتيحة محمد   3
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عات التحويلية والتي يعاد الصناو  ،في بعض الصناعات كتوليد الكهرباءتفقد المياه المستعملة و 

مما يؤدي إلى انتشار مظاهر  ،رجة تصل إلى انعدام الأكسجين بهاصبها في مصارف المياه حيويتها بد

التنوع  وبالتالي تدهور التعفن الذي يؤدي إلى تدهور البيئة التي تسمح بتكاثر الأحياء الدقيقة 

 البيولوجي.

ينسكب منه أثناء  المحيطات بسبب مالبحار و قاته من أهم مصادر تلوث ايعتبر النفط ومشتو 

عرض البحار مشتقاته في ما تصبه كبريات ناقلات البترول و بالإضافة إلى  ،عمليات الشحن والتفريغ

أثارها و  ،راسخة في الأذهان نظرا لضخامتها الحوادث التي ل تزال بعض منهاو  ،أثناء عمليات التنظيف

 .1المروعة على البيئة

ى المياه بالإضافة إل ،لصحي ما ينتج عن مطابخ المنازل والحماماتمياه الصرف اث بو يتمثل التلو 

تكون محملة بمواد المستخدمة في الورشات ومحطات الوقود وغسل السيارات داخل المدن، و 

ف الصحي إذ ل تعالج بصفة بسبب القصور في خدمات الصر ، و المواد الكيميائيةيف كالصابون و التنظ

وجيا فتنقل بدورها الجراثيم الضارة التي ل تتحلل بيولهذه المياه أنواع من البكتيريا و ، تنقل متحضرة

 .2الكائنات المائيةحيرات الأمراض القاتلة للإنسان و البإلى الأنهار و 

ب الأمراض المتنقلة بسب ،خطر المشاكل على صحة سكان المدنأتعتبر مياه الصرف الصحي من و 

لوث بسبب يحدث غالبا هذا النوع من التالمحيط، و جمال ى الإنسان والنبات و كاساتها علانععبر المياه و 

هو ما يوجب مسؤولية محدث هذه المضار على المجال، و الأنظمة المسيرة لهذا عدم التقيد بالقوانين و 

لة حا في أما الحتياطات اللازمةخذ التدابير و أأساس الخطأ المتمثل في التعمد أو الإهمال أو التهاون في 

رر حدوث  رر التقيد بالقوانين فيمكن ترتيب المسؤولية على أساس رغم اللتزام و  الض  غير المألوف  الض 

 الجوار.إذا تحققت معاييره في ذلك 

                                                             
 ، لسنة12 الباحث، عدد الجزائر(، مجلةالنفط على البيئة خلال مرحلة النقل )حالة  رحمان، تأثير  طواهر، أمالمحمد التهامي   1

 .22.ص:2003
 .47:. صالسابق الحسن، المرجعفتيحة محمد   2
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اة أن يتخذ نه على مستغل المنشأ، ما يراه القضاء لةأمن التطبيقات القضائية لهذه المس

في حالة حدوث و التقليل من عمليات التلوث، منع أو جل أالأكثر حداثة من الحتياطات اللازمة و 

به  من ذلك ما قضت، و اس المسؤولية عن فعل الش يء الخطرأس ىالأضرار تنعقد مسؤوليته عل

والتي  ،لسوائل السامة في مجاري المياهمحكمة النقض الفرنسية بمسؤولية مدير مصنع عن تصريفه ل

 .1خطأ في الحراسةربطت المسؤولية  بالك و أتلفت الأسمالوثت المياه و 

مما نجم  ،ثمر الذي عهد إليه بحمل الرمال وقام بإلقائها في النهرقضت أيضا بمسؤولية المستو 

 .2ثر س يء على الحيوانات البحريةأعنه تسرب هذه الرمال في أسفل النهر ،و تلوث مياهه مما كان له 

حيث  ،ر لتذوب في مياههنفاياته في النهقضت بمسؤولية مصنع لصناعة الورق الذي كان يرمي بو 

أدى هذا الفعل إلى تدمير مزرعة لإنتاج بلح البحر كانت متواجدة في فوهة النهر مما ترتب عنه هجر 

 .3استغلال هذه الثروات المائية

 ثالثا: حماية الجوار من تلوث التربة 

لكرة و سطح اهي تلك الطبقة الرقيقة التي تكسو  ،لتربة الجزء العلوي من سطح الأرضتشكل ا

ت الأخرى كالبكتيريا الكائنافضلا عن الحيوانات و  ،الأرضية التي توجد وتنمو فيها جذور النباتات

البيئية الكيميائية  تتكون هذه الطبقة بفعل تفتت الصخور تحت تأثير بعض العواملوالفطريات و 

مألوفة مع المكونات اختلاط مواد غير و  ،كونات التربةيعرف تلوث التربة بأنه اختلال مو  ،والبيولوجية

الطبيعية للتربة ، يسبب ذلك اختلال في التركيب الكيميائي و الفيزيائي الخاص بها ، ويمكن أن يكون 

ى اضطراب دورها في ، وهو ما يؤدي إلتوى من مكونات التربة الطبيعية وزيادة تركيزهالتلوث بارتفاع مس

 ق السبب الملوث.يكون التلوث مباشر أو غير مباشر وفو  ،النظام البيئي

                                                             
1 Cass. Crim: 20-12-1977.J.C.P , 1978 , II.18932,( M.D) Marty 

 .97 ص: .سابق مرجع التلوث، أضرار عن للمسؤولية القانوني الأساس الحواس، محمد سعد عطا 2
3 Cass 2e civ,11/03/1976 : BuII.civ,II,n°78. 
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 التركيبية  هاــــخواصيب التربة فيغير من صفاتها و ــي يصاد الذــــــــوث التربة بأنه الفســـــــــيُعرف تلو 

يجعلها تأثر سلبا بصورة مباشرة أو غير مباشرة على من  الحيوية، بشكلأو الكيميائية أو  بيعيةــــــالط

 .1ت يعيش فوق سطحها من إنسان و حيوان و نبا

بيدات تتعرض التربة إلى التلوث من خلال النشاطات المختلفة في الزراعة مثل استخدام المو 

ألف  هناك أكثر من نأتشير إحصائيات منظمة الغذاء الزراعي الدولية بو  ،للآفات الزراعية المختلفة

لمزارعون في ، ويباع مئات الآلف من الأطنان سنويا حيث يستعمله امستحضر كيميائي يستخدم كمبيد

الطيور أو موت الأسماك التي تربة إلى موت عدد من الحيوانات و يؤدي تراكمها في المكافحة الآفات و 

 . 2تعيش في المسطحات المائية القريبة

تقاته مشأيضا بسبب التسرب من الخزانات والأنابيب الخاصة بمنتجات النفط و  يحدث التلوثو 

 ةالترب الجوفية، تمليحالملوثات مع مياه السيول أو المياه  انتقالالنفايات، تخزين ونقل المواد الخام و 

العمراني الذي يؤدي  التوسع التصريف،والتشبع بالمياه نتيجة الستخدام المفرط لمياه الري مع سوء 

 الزراعية.تبوير الأرض إلى تجريف و 

ذلك بسبب الآونة و لة في تلك لم يهتم بهذه المشكنسان في تلويث محيطه منذ القدم و يساهم الإ

تناقص إنتاجية الأرض بسبب تلوث التربة لكن زيادة تعداد السكان و البسيط، و التعداد السكاني 

بظهور أنواع  أكبر اكتسب أهمية بالموضوع، و الهتمام  أوالذي يساهم في تدني مستوى المعيشة بد

التلوث غالبا نسبة إلى لذلك تقوم مسؤولية محدث السابق، و جديدة من الملوثات غير المعروفة في 

فتقوم  أالإهمال أما في حالة عدم وجود خطخذ الحتياطات و أعدم بالقوانين، و عدم اللتزام  أخط

 المألوفة.مسؤوليته على أساس مضار الجوار غير 

على هذا الأساس قضت محكمة فرنسية بمسؤولية الجار عن الأضرار التي أصابت الحيوانات و 

 الزراعي.بسبب استعمال المبيدات في الإنتاج  ره،لجاوالمحاصيل الزراعية 
                                                             

 .64.ص:2018 والوثائق، بغداد، العراقالكتب  والمياه، دار التربة  لجميلي، تلوثامحمد فاضلي  1
 . 67:. صنفسه رجعالم  2
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ة تسببت في تلويث قضت محكمة بمسؤولية مدير المصنع الذي تسرب منه منتجات كيميائيو 

 .1كذلك تلوث الأراض ي الزراعية نتيجة تسرب الرصاص إليهاو  ،المياه الجوفية

الزراعية  قضت محكمة مصرية بمسؤولية صاحب مصنع للسماد بسبب التلوث للأراض يو  

ل يمكن الحتجاج بالترخيص الإداري لنفي المثمرة مما سبب تساقط ثمارها و  الأشجار و  المجاورة

 .2المسؤولية

 رابعا: حماية الجوار من التلوث الضوضائي 

التي تؤثر سلبا و  ،تتعرض بيئة الجوار إلى اختلالت في توازنها بفعل بعض المؤثرات المحيطة بها

بب بين أنواع المؤثرات هناك التلوث الضوضائي حيث يعتبر العنصر البشري المسمن ، و على الساكنين

ضجيج الأسواق وكلها و  ،إذ يتمثل بضجيج الطائرات والضجيج الصناعي ،المباشر لهذا النوع من التلوث

 الكبرى.يقوم بها الإنسان خاصة في المدن 

عرف الضوضاء على أنها الأصوات الغير مرغوب فيها نظرا 
ُ
و خروجها  شدتها،لزيادة حدتها و و ت

تصبح هذه  الحيوان، و عن المألوف من الأصوات الطبيعية التي اعتاد على سماعها كل من الإنسان و 

 .3الضوضاء مادة للتلوث أي تسبب تلوث البيئة

الزمان الذي للمكان و نه الصوت الذي يزيد في شدته عن المعدل المقبول أيعرف كذلك على و  

 شدة الصوت في النهار ل يمكن قبولهاانع ل يمكن قبولها في المنازل و الصوت في المص شدةفيه، فينتشر 

 في الليل.

ا ها رغميملأ ي بأنه الصخب الذي يملأ المكان ويقتحم آذان الناس و يعرف التلوث الضوضائو 

الأذى  ذي يسببالطبيعي إلى الحد العن المألوف و  هو كل ما خرج، و ل يرضيهمعنهم بما ل يسرهم و 

رر و  ، أي التلوث الضوضائي هو ارتفاع الصوت إلى درجة بالإنسان والحيوان وكل مكونات البيئة الض 

                                                             
1 Cass.Civ 6 Mars 1975, Buelltin des Arret chambre civile de la cassation Française 1975, II,N° :73.  

 .383 .ص:1999الإسكندرية  ٬ ف المعار منشأة٬ 02ط ٬ عامة بصفة المدنية المسؤولية عن التعويض دعوى  ٬ المنجي محمد  2
 .172.ص:2011مصر دار الحریة، ،01ط ،الحراري( الحتباس الجوي، الغلاف الهواء، )تلوث بيئيال النظام الكاید، محمد بیان 3
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الأمراض سلبا على صحته فيصيبه  بالتوتر و التأثير إزعاج الإنسان والتشويش على تفكيره، بل و 

 .1العضوية و غيرهاو  النفسية

تهدف "  إلى:المتعلق بحماية البيئة  10-03من القانون  72يشير المشرع الجزائري في المادة و  

ـــمقتض ــــــيات الحــــ ـــماية من الأضـــ ــــ ـــــرار السمـ ـــــــــو الحضاء أــــــــاية أو القـــــــعية إلى الوقـــ ـــــانتشو  د من انبعاث،ــــ ــــار الأصـــ وات ـ

أو من شانها أن تمس  ،اتسبب لهم اضطرابا مفرطقد تشكل أخطارا تضر بصحة الأشخاص، و أو الذبذبات التي 

 "  بالبيئة

ل ينتج عنه أضرار  تلوث مؤقت ،ضوضائي في العموم إلى ثلاث أقسامينقسم التلوث الو 

 تلوث مؤقتو  ،لذي يمكن أن يتحمله و يتسامح فيههو النوع الأقل خطرا على الإنسان افيزيولوجية و 

الأذن نتيجة لهذا النوع أن يسبب أضرار دائمة كثقب طبلة يمكن و لكن ينتج عنه أضرار فيزيولوجية 

هناك التلوث المزمن كالذي يحدث و  ية كصوت تفجير المفرقعات مثلا،عاللموجات صوت مفاجئة و 

 .2لساكني المدن نتيجة حركة المرور الدائمة

تعلقة بهذا نجد القضايا الم الجيران، لذلكالتلوث الضوضائي الأكثر انتشارا بين  وتعتبر منازعات

ات المحركالكبيرة في الآلت الميكانيكية و بعد الزيادة  المحاكم، خاصةالنوع من التلوث الأكثر تداول في 

 سواء كان ذلك بخطأ من الجار أو بضرر غير مألوف.

 مضار القضاء الفرنس ي نظرية اعتمد فقدالتطبيقات القضائية لهذا النوع من التلوث كثيرة و  

رر  ذلك من ،أحكامه حول الضجيج من الكثير في وفةالمأل غير الجوار  الوحدات نشاط عن الناتج الض 

 حيث، الرسمية الأعياد أو الأسبوعية الراحة أيام في حتى نشاطها تأدية عن تتوقف ل التي الصناعية

رر  هذا أن 12/01/1965 في صادر لها قرار في الفرنسية النقض محكمة اعتبرت  غير ضرر  بمثابة يعد الض 

 .3مألوف

                                                             
 .295:ص ،2009 القاهرة ،الحديث الكتاب دار  ،العصر مشكلة البيئة تلوث ،سليمان محمود مصطفى عامر، أمين محمد 1
 .137:. صالسابق الكاید، المرجع محمد بیان 2

3 Jean François Neuray, Droit de l’environnement, Dalloz, 2001, p: 689 
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 من الصادرة المزعجة الأصوات عن الطائرة مستغل بمسؤولية منها ما قضت به محكمة فرنسيةو 

 عن المسؤولية على المنازل تأسيسا بعضتهدم إلى  أدت التي، الصوت من الأسرع الطائرات محركات

 .1الأشياء حراسة

 راحة تقلق مزعجة اتًاأصو  يصدر الذي الكهربائي الجهاز مالك بمسؤولية باريس محكمة حكمتو 

 له، حارسًا يعتبر الجهاز هذا مالك باعتبار الخطرة الأشياء بحراسة المسؤولية هذه وربطت الجيران،

رر  وقوع لمنع عليه، الرقابة ويتولى  .2الض 

 عن العمل رب ولیس المقاول  مسؤولية ةيالفرنس النقض محكمة لذلك أيضا قررت وتطبيقا 

 . 3البناء ورشة في العمل سير عن الناتجة والمستمرة الشديدة الأصوات

ة الأصوات عن والخباز والقصاب الحلواني بمسؤولية ضت محكمة أخرى ق و  تصدر التي المستمر 

 .4الجيران نوم منع إلى أدت والتي نفسها، المهنة ممارسة عن والناجمة الفجر وقت

 خلاصة الفصل 

 دوليا، والتيلى العديد من القضايا الهامة طبقها عانون الدولي نظرية مضار الجوار و تبنى الق

تتجلى نظرية مضار الجوار في القانون الدولي في النظرية، و أصبحت فيما بعد مرجعا لتبني أحكام هذه 

ذلك عن طريق إيجاد الإقليم، و جاء للتخفيف من حدة مبدأ السيادة على  الجوار، الذيمبدأ حسن 

ا في إقليم الدولة المجاورة بسبب النشاطات الملوثة التي سبيل إلى محاكمة الدولة التي تحدث تلوث

 المتبادل.يضع مجال للتعايش السلمي المبني على الحترام  سيطرتها، بماتمارسها على إقليمها أو تحت 

                                                             
1 V.T.C. Bordeaux: 7-12-1966. D.1967.239. 
2 T.Paris:22\2\1936.G.P.36.P.274 
3 Cass. Civ., 10-01-1968, GP.68, 1,163. 
4 Cass .Civ, 18-7-1972, j.c.p.72-11-17203 
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التي تعتبر منارة قانونية لتطبيق نظرية مضار الجوار على المستوى ومن القضايا الشهيرة دوليا و 

ا سبانيإبين فرنسا و  لانوقضية بحيرة الأمريكية، و الوليات المتحدة بين كندا و  ترايلمصهر  الدولي، قضية

 الدولي.كرست قواعد نظرية مضار الجوار في القانون وهناك قضايا أخرى كثيرة تبنت و 

أما على صعيد التشريعات المقارنة فهناك تباين في العتماد على نظرية مضار الجوار سواء على 

يظهر هذا التباين في تكريس النظرية في العربية، و الأوربية أو على مستوى الدول مستوى الدول 

القوانين المدنية صراحة أو من حيث الأساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية حيث انقسمت 

على أساس  الحق، أو التشريعات إلى من يؤسسها على الخطأ التقصيري أو التعسف في استعمال 

رر   .الض 

ير المألوفة في القانون ص المشرع الجزائري فقد تبنى المسؤولية عن مضار الجوار غما يخأما في

 هو الأمر الذي أثار انتقاد الكثير من الفقهاء بكونها ل الملكية، و ذلك في الجزء الخاص بقيود المدني و 

 بذاتها.أنها مسؤولية قائمة الملكية، و تمثل قيد من قيود 

على المسؤولية التي يؤسسها فيها المشرع اصة بهذه المسؤولية و الخ بالإضافة إلى صياغة المادة

على الصعيد القضائي فقد اعترف القضاء باستقلالية  الحق، أماأساس التعسف في استعمال 

رر بنى أحكامه على أساس النظرية و   غير المألوف بعيدا عن فكرة الخطأ. الض 
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 البيئي الضّرر ر على معوقات تطبيق نظرية مضار الجوا الثاني:الفصل 

ممارسته لحياته اليومية إلى العديد من المضايقات التي تفوق قدرته  يتعرض الإنسان في إطار 

 وغيرها، والناجمة عن والأصوات المزعجة، والأدخنة والأبخرة السامةالكريهة  تحملها، كالروائحعلى 

إلى القضاء للحصول على  لمتضرر االمضار يتجه  الجوار، ولرفع هذهمختلف الأنشطة التي تمارس في 

رر التعويض على أساس  رر وتجاوز غير المألوف بعد توفر شروط هذه الأخيرة من علاقة الجوار  الض   الض 

 الجيران.الحد المعتاد عليه بين 

يفرضها قانون  والموضوعية التيالخصومة عليها الستجابة إلى الشروط الشكلية  ولكي تصح

والأساس القانونية  والمصلحة واحترام المواعيدشرطي الصفة  ارية، كتوفر والإدالإجراءات المدنية 

 للتعويض.  القانوني

رر غير أن الخصوصية التي يتميز بها  للحصول على  المتضرر عدة عوائق أمام  تضع البيئي، الض 

يشوب الغموض شرط يختل شرطي الصفة والمصلحة و  العادية، حيثالتعويض على عكس الأضرار 

رر القانونية ناهيك عن الدفوع الخاصة التي يقدمها محدث الآجال  صة الإدارية كالدفع بالرخ الض 

ير التعويض عن مثل الوجود يضاف إلى ذلك التعقيدات التي تطرحها عملية تقدوأسبقية الستغلال و 

 المسؤولية.مين هذه أنفس المعوقات تعترض عملية تهذه الأضرار و 

عن الأضرار البيئية قمنا  المسؤولية تأمينو رض دعوى تعويض قصد تبيين الصعوبات التي تعتو 

  التاليين:بتخصيص المبحثين 

 المسؤولية عنها  ومواجهة دفعصعوبة إقامة الدعوى  الأول:المبحث 

 البيئي الضّرر عن  المسؤولية تأمينو المبحث الثاني: صعوبة تقدير التعويض 
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 المسؤولية مواجهة دفعالأول: صعوبة إقامة الدعوى و المبحث 

إلى القضاء مطالبا بالتعويض متى توافرت أركان المسؤولية المدنية عن  المتضرر يتوجه الجار 

رر ، غير أن دعوى التعويض عن ئية غير المألوفة في محيط الجوارالأضرار البي بيئي تواجهها ال الض 

 المصالح بحماية وثيق رتباطا لها المدنية المسؤولية نظام يعالجها التي فالأضرار ،العديد من الصعوبات

 هذا يجعل ،ةالمتضرر  البيئة مصالح عن الدفاع عند الخاصة المصلحة غياب فإن لذلك ونتيجة الخاصة

 إعمال بصدد حين نكون  الأضرار  هذه عن التعويض سبيل في الصعوبات من بمجموعة يصطدم النظام

رر تعويض  في المدنية المسؤولية قواعد  تقسيم يمكن حيث ،له الجار الذي يتعرض البيئي الض 

أو في الدفوع التي تواجهها  ،من جهةالتعويض  دعوى  بتحريك تتعلق إجرائية صعوبات إلى الصعوبات

 . من جهة أخرى  تلك الدعوى 

 الجوار عن مضارصعوبة إقامة الدعوى المدنية لتعويض الأضرار البيئية  الأول:المطلب 

رر يتطلب النظر في دعوى التعويض عن  البيئي المرفوعة أمام القضاء على أساس مضار  الض 

والإدارية هذه الدعوى إلى القواعد الإجرائية التي يفرضها قانون الإجراءات المدنية  الجوار، استجابة

رر أن الخصوصية التي ينفرد بها  والمصلحة واحترام المواعيد، غير الصفة  أهمها البيئي تجعل من  الض 

  .عدالقواالصعوبة تطبيق بعض هذه 

 صعوبة تحديد طرفي دعوى التعويض الأول:الفرع 

ينظر فيها القضاء يجب أن تستجيب للقواعد الإجرائية التي لكي تكون الخصومة صحيحة و 

ل تخرج عن هذا و  ،تحترم الشروط القانونية المقررة أنب ،راءات المدنية و الإداريةحددها قانون الإج

، شرطي وفي مقدمة هذه الشروط ،ر المألوفة في نطاق الجوارئية غيالإطار دعوى تعويض الأضرار البي

 .1الصفة و المصلحة

                                                             

 .151:ص2010. الأردن والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،01ط البحرية، يئةالب تلوث أضرار عن المدنية المسؤولية الناصر، خالد أحمد 1
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 الداخليأولا: الصفة في القانون 

بمقتض ى هذه العلاقة يرفع و  ،التي تربط أطراف الدعوى بموضوعهايقصد بالصفة العلاقة 

طالب بمركز حقا لنفسه أو يالصفة تثبت للشخص الذي يدعي و  ،دعواه أمام القضاء المتضرر الجار 

ثا لصاحب الحق كما يملك الصفة من كان وري ،1و شخصا معنوياأسواء كان شخصا طبيعيا  ،قانوني

كما أعطى القانون للنيابة العامة صفة التقاض ي في العديد من الحالت كطرف في  ،أو ممثله القانوني

 .2الدعوى 

رر صعوبات في رفع الدعوى المدنية إذا كان  ول توجد قد أصاب عناصر للبيئة مملوكة  البيئي الض 

رر إذا أصاب  فيماالصعوبة تثار  معنوياته، لكنأصابه في جسمه أو  معينا، أو  الشخص حد أ الض 

الصفة في  يملك بعينه، فمنمحدد د ملكيتها لشخص و تع والتي ل عناصر البيئة العامة المشتركة 

 ؟البيئةالدفاع أو التقاض ي باسم 

كها يئة تنقسم إلى قسمين : القسم الأول يشمل تلك العناصر التي يملرأينا من قبل أن عناصر الب

مياه الآبار و  اء شخص ي أو حق انتفاع كالأراض ي والحيوانات،سو  شخص معين مهما كان نوع الحق 

لبيئة اأو ما يطلق عليها " ،شتركةالقسم الثاني من عناصر البيئة يشمل الأملاك العامة أو المو  والسواقي،

يحدد هذا التقسيم من له الصفة ، و الهواء، وماء البحر والأنهار والبحيرات والغابات وغيرها" كالمحضة 

 .3دعوى التعويض عن الأضرار البيئيةرفع في 

الدفاع الفردي أو عن طريق على أن : "  2016سنة لمن الدستور الجزائري  39لقد نصت المادة 

جب هذه المادة كل بمو  "ت الفردية والجماعية مضمون وعن الحريا الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان،

رر تعويض ضد الشخص محدث الضرر له الحق في رفع دعوى إنسان أصابه  نه أوهذا يعني  ،الض 

                                                             
 . 65:ص 2008 .الجزائر عكنون  بن ،الجامعية المطبوعات ديوان ،المدنية الإجراءات قانون  ،أمقران محند بوبشير  1
 بلعباس، كلية سيدي جامعة العام، القانون  في دكتوراه شهادة لنيل أطروحة التقاض ي، في الحكومية غير المنظمات حق خيرة، ساوس 2

 .160 :ص .2013 الحقوق 
 مؤسسة ،01ط والمصري، الأردني القانون  بين مقارنة دراسة البيئية الأضرار عن التقصيرية المدنية المسؤولية حمادين، مصطفى عيس ى 3

 .182 :ص .2011 الأردن والتوزيع، والنشر الجامعية للدارسات حمادة
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رر يجب توافر  رر لكن  ،الشخص ي المباشر في هذا المدعي الض  يصيب الشخص  البيئي المحض ل  الض 

يملك الفرد الصفة في ، فهل 1لتالي فالمصلحة جماعية بار جماعي مشترك بين كل الأفراد، و وإنما هو ضر 

 ؟الدفاع عنها

مل الدولة على تع ،للمواطن الحق في بيئة سليمة" :منه 682بالعودة إلى الدستور الجزائري في المادة و 

للإنسان الحق في  ،"المعنويين لحماية البيئةلطبيعيين و يحدد القانون واجبات الأشخاص ا ،الحفاظ على البيئة

بمواردها بشكل يضمن استدامتها وبهذا يتحقق دوره في حمايتها  ينتفعبيئة سليمة ونظيفة يتمتع بها و 

بحق  الوطنيةيمثل اعتراف كل المواثيق الدولية و ، و 3تلوثهاوالدفاع عنها ومكافحة مصادر تدهورها و 

عويض عن الأضرار التي إضفاءٌ للصفة القانونية للفرد في رفع دعوى الت بمثابةالإنسان في بيئة سليمة 

، غير أن هذا لم يكن محل إجماع إذ أن هناك انقسام بين البيئة المحضة جراء التعدي عليهاتلحق 

 الفقهاء حول هذا الحق.

فالقسم الذي يرى إصباغ الصفة على الفرد الذي يدعي باسم البيئة المحضة ينطلق من أن 

ز النبعاثات التجارية تفر فالأنشطة الصناعية و  ،ليهاتحدث إل من خلال العتداء عالأضرار البيئية ل 

 وكذا تفريغ المواد السامة كالأدخنة والغازات، ورمي النفايات في مياه الأنهار والوديان والشواطئ،

رر ينتقل هذا و  ،للبيئة الزيوت في مجاري المياه تضر العناصر المكونةو  عبر إلى الإنسان ل محالة  الض 

 4، بالدفاع عن سلامة بيئتهوبالتالي يكسب حق الدفاع عن نفسه يعيش فيه، الوسط الطبيعي الذي

نه يجب العتراف أوانطلاقا من هذه الحجج سواء الشخصية أو المنطقية يرى أصحاب هذا التجاه 

رر عن  للفرد بحقه الإجرائي في التقاض ي  المشترك.البيئي العام و  الض 

                                                             
 649و648: ص .سابق مرجع الجوار، نطاق في البيئي التلوث أضرار عن المدنية المسؤولية حواس، محمد سعد عطاء 1
 .2016لسنة  14عدد  ر .ج ، 2016مارس 6 في المؤرخ 16/01رقم  بالقانون  المعدل الجزائري  الدستور  من 68 المادة 2
 .76: ص .1996القاهرة  العربي، النهضة دار ،01 ضعية، طالو  بالقوانين الإسلامي مقارنا البيئة حماية قانون  سلامة، الكريم عبد أحمد 3

 
4Vincent Rebeyrol, L’affirmation d’un « droit à l’environnement » et la réparation des dommages environnementaux, tome 

42, l’extenso éditions,2010. P  :  284.  
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هي من اختصاص النيابة العامة التي  البيئة،تقع على  ثاني من الفقه أن الجرائم التي ويرى قسم

 المصالح، ومنهقضايا البيئة واحدة من هذه  تعدو  الدعاوى إذا مست المصالح العامةتحرك لها أن 

 عامةمصلحة  تمسإذا القانون على حق الفرد في رفع دعوى  ينصلم و  قانونا،فإقامة الدعوى منظم 

ينوب عن الجماعة في طلب التعويض عن التلوث الذي يصيب  يمكن لهذا الأخير أن ، ول مشتركة

 .والبحارمياه الأنهار  الهواء، أو

وقد  ،كفيل بشلل المحاكم بكثرة القضاياكما يرى هذا الجانب أن إعطاء مثل هذا الحق للأفراد 

لذا ل يملك الصفة في رفع دعوى التعويض إل من  ،الب ضد مصدر واحد للتلوثيحدث تعدد المط

 .1صابه ضرر مباشر في جسده أو مالهأ

لذا فقد مكنت التشريعات بعض الأطراف حق التدخل في رفع دعاوى التعويض عن الأضرار 

 ذكره:البيئية على أساس مضار الجوار كالجمعيات البيئية والهيئات الحكومية كما يلي 

 البيئة:جمعيات حماية  -1

رر زاع البيئي إثبات قد يتطلب الن التكلفة انيات غاية في التطور التكنولوجي، و إمكو بوسائل  الض 

لذلك يبرز دور الجمعيات كطرف في الدعوى البيئية نظرا  ،المالية يعجز الشخص الطبيعي عن توفيرها

على  مإجبارهحاب الستثمارات الكبرى و قانونية تستطيع مجابهة أصا تستطيع توفيره من خبرة فنية و لم

إعلان صدور الجمعيات المدافعة عن البيئة خاصة بعد إنشاء حظ تزايد ويلا  ،احترام القواعد البيئية

لم يتخلف المشرع الجزائري و  ،ر الجمعيات في إطار حماية البيئةالذي طالب بضرورة تفعيل دو  2"ريو"

ـــــــأجاز للجمعيات العاملة في مجعن هذا التوجه حيث  رفع دعاوى أمام الجهات  ال حماية البيئةــــ

 37و 36في المادة  03/10 رقم لمستدامةقانون حماية البيئة في إطار التنمية ا بموجبوذلك  ،القضائية

                                                             
 .653: ص .السابق الجوار، المرجع نطاق في البيئي التلوث ارأضر  عن المدنية المسؤولية حواس، محمد سعد عطا 1
 . 1992لسنة والتنمية بالبيئة المتعلق بالبرازيل المنعقد جانيرو دي ريومؤتمر  عن الصادرريو  إعلان مبادئ من العاشر المبدأ 2
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ــــــقد أعو  ،منه الت التي ل تعني الأشخاص المنتسبين لها ـــــطى للجمعيات الحق في التقاض ي في الحــ

 .1بانتظام

يين لأضرار فردية عندما يتعرض أشخاص طبيع" من نفس القانون على :  38قد نصت المادة و 

 ،أعلاه 37دين المذكورة في المادة تسبب فيها فعل الشخص نفسه ،وتعود إلى مصدر مشترك في الميا

إذا ما فوضها على الأقل شخصان و  ،أعلاه 35معتمدة بمقتض ى المادة نه يمكن كل جمعية إف

ويأتي في معنى هذه  ،2."أن ترفع باسمهما دعوى التعويض أمام أية جهة قضائية.. ،نطبيعيان معنيا

ية التي أصابت نه يمكن لجمعيات حماية البيئة رفع دعوى باسمها للتعويض عن الأضرار الفردأالمادة 

مقابل شروط معينة كالتوكيل الذي يجب أن يكون من طرف شخصين اثنين  ،الأشخاص الطبيعيين

 على الأقل.

 الحكومية:الهيئات  -2

 للدولة، وقدلأجهزة الممثلة فيها لتدخل الط و نالمهام المتعتبر حماية المصلحة العامة من أهم 

تتجه كل التشريعات إلى بحمايتها، و أصبحت حماية البيئة من أهم المصالح العامة التي تهتم الدولة 

 .3تمكين هذه الأجهزة من حق التقاض ي في مجال حماية البيئة

لإدارية من التوجه إلى القضاء المشرع الأمريكي الذي مكن الهيئات ا التشريعات نجد من بينو 

 4"ساركلا للحصول على التعويضات الناجمة عن مشاريع الخواص التي تضر بالبيئة كالقانون المسمى "

  .1980الصادر سنة 

                                                             
2013 .جانفي ،الثامن العدد ورقلة، جامعة والقانون، السياسة دفاتر مجلة التقاض ي، في الجمعيات حق العربي، بوكعبانو  خيرة ساوس 1

 .10: ص
 43عدد  ج ر  ،2003يوليو سنة  19المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المؤرخ في  10 – 03من القانون رقم  38المادة  2

    .2003يوليو سنة  20الصادرة بتاريخ 
. 2010 تلمسان_بلقايد بكر أبي جامعة دكتورة، رسالة مقارنة(، )دراسةالتلوث  أخطار من البحرية للبيئة القانونية الحماية جمال، واعلي 3

  219ص: 
2001 . الإسكندرية التوزيع،و  للنشر الجديدة الجامعية الدار بالزيت، التلوث من البحرية للبيئة القانونية الحماية محمدين،وفاء جلال  4

 04: ص
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لهيئات لخاصة بحماية البيئة لم تعطي القوانين ال ما يخص المشرع الجزائري فنجدفيأما 

إنما حصرها في المطالبة بالتعويضات المدنية ، و 1ني مباشرةالإدارية الحق في اللجوء إلى القضاء المد

تفعيل للذلك ل تكون أمام هذه الهيئات إل الذهاب إلى النصوص العامة  ،الناتجة عن المخالفات فقط

 .2البلدية في حماية البيئةدور الولية و 

تكمن أهمية و  يه،علتتعدى صعوبة تحديد المدعي في النزاعات البيئية إلى صعوبة تحديد المدعى 

ه تحت طائل عدم قبول ذلك في كون القانون يشترط تحديد هوية المدعى عليه بدقة مع كل بيانات

 .3الدعوى شكلا

رر لكن خصائص  فخاصية التراخي للضرر  ،البيئي تجعل هذه المهمة صعبة في غالب الأحيان الض 

لك مدة من الزمن كفيلة بقطع العلاقة إنما يمكن أن يستغرق ذتجعل أثاره ل تظهر في أوانها و  البيئي

رر السببية بين  أن يرتب فعله السابق  فهذا الأخير قد يغير عنوانه أو يغير نشاطه قبل ،4و محدثه الض 

رر هنا يصعب على المدعي إثبات أن كامل أثاره، و  الذي أصابه كان نتيجة النشاط الذي كان  الض 

 يمارسه صاحب الفعل الضار.

كما لو كان هناك عدة  ،في حالة تعدد مصادر التلوثعليه بة تحديد المدعى يضاف إلى ذلك صعو 

عن ذلك  سؤولمصانع معينة تفرز جميعها مواد ملوثة للجو أو المياه فيصعب تعيين صاحب المصنع الم

رر  التضامنية فيه إجحاف في حق المستثمر  وتتعدد، والقول بالمسؤوليةحيث تتداخل الأسباب  ،5الض 

من غيره من أصحاب  وأكثرها تكليفا،الإجراءات بأحدث الأساليب  باللوائح، ويتخذ جميع الذي يلتزم

 ملتزمين.المصانع الغير 

                                                             
 .220 :السابق. ص جمال، المرجع واعلي 1
 في مؤرخ 11/10من القانون  03، والمادة 12ج ر عدد  بالولية، يتعلق ، 2012فبراير 21 في المؤرخ 12/07القانون  من 01/04المادة  انظر 2

 37 ر عددج  بالبلدية، يتعلق ،2011 يونيو 22
 .والإدارية المدنية الإجراءات قانون  المتضمن 08/09 رقم القانون  من 15 المادة 3
 جامعة المستنصرية، الحقوق، مجلة الدولية، المسؤولية قيام في وأثرها البيئي للضرر  الخاصة الطبيعة جواد، سلمان وخالد ياسين يحيى 4

 .05: ص .2014 السنة ،23 العدد
 .252: ص .2011الجزائر  الخلدونية، دار تعويضه، وآليات البيئي للضرر  القانوني النظام حميدة، جميلة 5
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 ثانيا: شرط المصلحة 

فع تمثل الداو  ،ه للقضاءوئالتي يجنيها صاحب الدعوى حين لجيقصد بالمصلحة المنفعة 

حة متعلق بالمدعي وحده دون المدعى شرط المصلو  ،1الباعث لتحريكهاالحقيقي من وراء رفع الدعوى و 

ا تضمن لأنه ،2ويثير القاض ي شرط المصلحة من تلقاء نفسه تحت طائل عدم قبول الدعوى شكلا عليه

 القانوني لها.جدية المطالبة القضائية والإطار الطبيعي و 

نه أظهر أالإدارية حيث من قانون الإجراءات المدنية و  13هذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة 

أو مصلحة قائمة أو محتملة  ،دعوى قضائية دون أن تكون له صفة ل يمكن لأي شخص أن يقيم

 .3يقرها القانون 

وتكون ، ومشروعةبعض الصفات الضرورية حيث يجب أن تكون قانونية  وتشمل المصلحة

 .ومباشرةأو محتملة كما يجب أن تكون شخصية  قائمة

  مشروعة:مصلحة  -1

 بمعنى ،صلحة يقرها القانون المالإدارية أن تكون من قانون الإجراءات المدنية و  13ة جاء في الماد

النظام نها غير مخالفة للآداب العامة و يحميها القانون لأو  4أن تكون المصلحة مستمدة من حق قانوني

إلى  نديست المتضرر فالجار  ،ن تكون غير مباشرةأب أن تكون المصلحة غير قانونية بكما ل يج ،عامال

 قرها القانون أيا كان نوعها للحصول على التعويض.أالمصلحة المشروعة التي 

 :ومباشرةشخصية  -2

وليس على غيره على  الدعوى،أن تكون المصلحة شخصية يعني تعود بالمنفعة على الشخص رافع 

فسه مصلحته الذي يقدر بن لصاحب الحق في رفع الدعوى، القانوني، ممثلا أن يكون الوكيل أو الممثل 

                                                             
 .36: السابق. ص المدنية، المرجع الإجراءات قانون  ،نأمقرا محند بوبشير 1
 ،هومة دار ،الجديد والإدارية المدنية الإجراءات قانون  وفق القضائية الجهات جميع من المشتركة الأحكام شرح في الوجيز ،دلندة يوسف 2

 .22: . ص2008 الجزائر
  .34: ص .2009الجزائر  البغدادي، ، منشورات01ط  والإدارية، الإجراءات المدنية قانون  الرحمن، شرح عبد بربارة 3
  .236: ص . 2007الأردن  للنشر، وائل دار الأردني، الحديثة المحاكمات أصول  في الوجيز الزعبي، حمدأ عوض 4
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شرط المصلحة المباشرة يتعارض مع الدعاء  أنحيث نستنتج من ذلك  الدعوى،في إقامة هذه 

مباشرة، ن قضايا البيئة المحضة ل تشكل مصلحة إومنه فبالمصلحة العامة من طرف شخص طبيعي 

 .الجمعيات لحمايتها ولذلك توكل

 ص طبيعي إذ أن المصلحة الشخصيةهذا الشرط ل يثار في الغالب إذا كان صاحب الدعوى شخ

إل أنها تثار غالبا في حالة إن كانت إحدى الجمعيات هي  ،1المباشرة لبد أن ترتبط بضرر مباشر أصابهو 

 صاحبة الدعوى إذ لبد من التحقق من القانون الأساس ي لإنشائها للتحقق من مجال اختصاصها.

 محتملة:قائمة أو  -3

أن تكون المصلحة الجزائية أنها تشترط من قانون الإجراءات المدنية و  13كما رأينا سابقا في المادة 

وهذا  ،تكون قائمة أثناء مباشرة الدعوى  فمن شروط صحة الدعوى المدنية أن ،قائمة أو محتملة

غير أن المشرع أجاز  ،لقضايا حتى ل تكون ل متناهية وتضر بحقوق الخصومالمعمول به في مثل هذه ا

الدعوى يدفع عن نفسه ضررا فصاحب  ،المصلحة محتملة قد تحدث مستقبلا كانت رفع دعوى و لو 

كيميائية يحتمل  نبعاثاتاكما لو كان هناك مصنع في الجوار يصدر منه  ،يحافظ على حقوقهو  2محتملا

أن تضر بصحة الجيران أو بزرعهم فيحق لكل ذي مصلحة من هؤلء اللجوء إلى القضاء لدرء الخطر 

رر بإلزام صاحب المصنع باتخاذ الإجراءات اللازمة تجنبا لوقوع ك وذل ،القادم اقتداءً و  ،3مستقبلا الض 

 بالقانون المقارن قام المشرع الجزائري باعتبار المصلحة المحتملة كافية لتأسيس الدعوى .

 الفرع الثاني: صعوبات تتعلق بالقضاء المختص

البيئية، عوبات في إقامة الدعوى ادي صالقضاء العمبدأ الفصل بين القضاء الإداري و يطرح 

لأصحاب هذه  الإداري، فيمكنإذا تعلق الأمر بالمنشآت المصنفة الحاصلة على الترخيص  خاصة

                                                             
للنشر  الجديدة جامعةال دار ، )الدولية والتفاقيات القانونية ضوء الأنظمة في دراسة (البيئية الأضرار تعويض آليات قنديل، السيد سعيد 1

 .60: . ص2004 مصر والتوزيع،
 .39: السابق. ص والإدارية، المرجع الإجراءات المدنية قانون  شرح الرحمن، عبد بربارة 2
 .149: ص .2010 الأردن ،والتوزيع للنشر الثقافة دار ،البحرية البيئة تلوث أضرار عن المدنية يةسؤولالم ،الناصر خالد أحمد 3
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الإشكال  وقانونيته، وهنا يقعالحتجاج بالرخصة الإدارية كدليل على شرعية النشاط المزاول  المنشآت

رر عويض عن في اللجوء إلى القضاء العادي لمباشرة دعوى الت اللجوء إلى القضاء الإداري  البيئي، أو  الض 

 لمخاصمة القرار الذي بموجبه رخص لصاحب النشاط بمزاولة نشاطه المضر ببيئة الجوار.

، بالتالي هو من بدأ الفصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري مكرس دستوريافي الجزائر م

الأمر بتقدير مشروعية قد يتعلق حيث  ،الدعوى  راحلمالعام يثيره القاض ي في أي مرحلة من  النظام

، فتتوقف الدعوى المدنية لحين النظر في المشروعية اري مما يتطلب اختصاص قضاء إداري قرار إد

من  تتطلبعلى مستوى المحكمة الإدارية بالإضافة إلى التعقيدات التي تعتري المنازعات البيئية مما 

اللجوء للقضاء  الىيجد نفسه ملزما  المتضرر ن إف ،المصنفة نشآتالمخبرة تقنية حول و  ،معرفة فنية

 تصبح رهنا بحكم القاض ي الإداري.دعى عليه فتتوقف دعوى التعويض و على طلب الم بناءً  ،الإداري 

 البيئي  الضّرر صعوبات تتعلق بمدد تقادم دعوى تعويض  الثالث:الفرع 

رر الوقوع التقادم هو المدة الزمنية التي تفصل بين  مختلف أخذ به تبحسب ما  ،والعلم به ض 

حد مهلة كيحدد نظام المسؤولية المدنية ، و حيث بداية احتساب المدد ونهايتهاالمقارنة من  التشريعات

من طرف  ء الدعوى لحين إنها إعطاء الحقوق المكتسبةدعوى ضمانا لستقرار المعاملات و أقص ى لرفع ال

 .1عدم جعل النزاعات أبديةو  ،للتهاون في التمسك بالحق قت جزاءفي نفس الو نه وأكما  ،أصحابها

تختلف مدد التقادم من دولة إلى أخرى حسب ما حدده كل مشرع حيث حدد المشرع الجزائري 

كل من التشريع  سنوات، وحددها 10المشرع الفرنس ي فجعلها بالتقادم، أماسنة للدفع  15مدة 

رر ب المتضرر علم سنوات تبدأ من يوم  03 بـالمصري والبريطاني   .الض 

المسؤولية المدنية  تخضع دعوى المسؤولية المدنية عن أضرار البيئة في محيط الجوار لأحكامو 

ما يخص هذه لة التقادم فيأي لم يتطرق إلى مسالجزائر  التقادم، فالمشرعما يخص بصفة عامة في

                                                             
رر  الطائي، العيال حمد تركي الله عبد 1 2013 .لبنان -الحقوقية، بيروت الحلبي منشورات ،01ط  المدنية، المسؤولية في وتعويضه البيئي الض 

 .127: ص
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من  133يتم اللجوء إلى المادة  كالمستدامة، لذلالأضرار بمناسبة قانون حماية البيئة في إطار التنمية 

 الجزائري.القانون المدني 

رر تكمن الصعوبة في التقادم في مجال  لحقوق ضياع افي إمكانية الإفلات من الجزاء و  البيئي الض 

 :نهأمن القانون المدني الجزائري التي تنص على  133راء المادة ــــــــــذلك باستقو  ،المتضرر بالنسبة للجار 

 .1" ى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضارتسقط دعو "

رر فقد نصت هذه المادة على مدة التقادم تسري من يوم وقوع  على خلاف المشرع الفرنس ي  الض 

علما حقيقيا  المتضرر م ــــالذي حدد مدة سريان التقادم من التاريخ الذي يثبت فيه عل ،والمصري مثلا

رر أو مفترضا ب حسب المشرع الجزائري يفقد الحق في التعويض إذا لم يعلم  المتضرر ن إعليه فو  ،الض 

رر ب يفلت المتسبب في الحادث من المطالبة و  خمسة عشر سنة من يوم وقوع الحادث،إل بعد مرور  الض 

 .2بسبب انتهاء المدة القانونية للمطالبة بالحقبالتعويض 

رر أخذت مسالة خصوصية غلب التشريعات الدولية قد أبهذا الخصوص نجد  البيئي بعين  الض 

رر حيث جعلت بداية سريان التقادم من يوم ظهور  العتبار،  وليس يوم حدوثه. الض 

قد نصت التفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المترتبة عن أضرار الزيت الموقعة ببروكسل و 

 03ل ، ما لم ترفع الدعوى خلافاقيةتتدفع حقوق التعويض بموجب هذه الا: " نهأعلى  29/11/1969بتاريخ 

سنوات أخرى  06حوال بعد مع ذلك لا يتخذ أي إجراء بأي حال من الأ ، و الضّرر سنوات من تاريخ حدوث 

سنوات لسقوط  03ة تقر هذه التفاقية مدو  ،"تحسب مدة الستة سنوات من تاريخ الحادث الأول و  ،متتالية

صاحب فعل ت في حالة تأخر ظهور نتائج التلوث أو معرفة سنوا 06لكنها مددتها إلى دعوى التعويض و 

 .3ذلك ابتداء من تاريخ الحادثالتلوث في كل الأحوال و 

                                                             
 .والمتمم المعدل المدني، القانون  المتضمن ،59/ 75رقم الأمر من 133 المادة 1
 .287 :ص .سابق مرجع حميدة، جميلة 2
 الدولية، منشأة والمعاهدات الإقليمية والتفاقيات الوطنية التشريعات ضوء في التلوث من البحرية البيئة يةحما الجمل، محمود أحمد 3

 .134و133: ص .1988 الإسكندرية المعارف،
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الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن  1993" لسنة نولوجاونصت اتفاقية "

عن أحداث  لذي ينتج، المستمرأنشطة خطيرة على البيئة التابعة للاتحاد الأوربي في ما يخص التلوث ا

سنة تبدأ من تاريخ انتهاء تلك الأحداث المتسلسلة مما  30على مدة تقادم  ،متسلسلة من نفس المصدر

 .1قت الكافي للمضرور للمطالبة بحقهيتيح الو 

 09قض ى التوجيه الأوربي حول المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن النفايات في المادة و 

 المتضرر سنوات تبدأ من تاريخ الذي علم فيه  03ولية المدنية تتقادم بمض ي ن دعوى المسؤ أبمنه 

رر بحدوث  رر جب عليه أن يعلم بحدوث التاريخ الذي كان ي أو  الض  في جميع الأحوال تنتهي و ،فيه الض 

 .2سنة تحسب من يوم وقوع الحادث 30مدة التقادم بمرور 

في قواعد المسؤولية المدنية  انها المنصوص عليهالتقادم أو تاريخ بداية سريا إن مدة وعليه نقول 

رر وخصوصيات تلاءم ت الجزائري، ل في التشريع   فيها، وجعلها تتوافقوجب إعادة النظر  البيئي، لذا الض 

لأهمية المحافظة على البيئة من خلال تعويض الأضرار  المجال، نظرامع التفاقيات الدولية في هذا 

  الملحقة بها.

 صعوبات تتعلق بنظرية مضار الجوار  ع:الرابالفرع 

رر من بين الصعوبات التي تعترض المدعي ب البيئي على أساس مضار الجوار غير المألوفة هي  الض 

وطابعها تطبيقها  الفقهاء، كمحدوديةصعوبات تتعلق بالنظرية ذاتها حسب ما يذهب إليه جانب من 

رر عديدة لتطبيقها في مجال تتعرض نظرية مضار الجوار لنتقادات  حيث، الثانوي   البيئي. الض 

 ذلك ،اجهة خصائص هذا النوع من الأضرارتبقى محدودة في مو  أن هذه النظرية ونويرى الكثير

فجل الأضرار البيئية كانت تقع في  ،عقدةالمغير بسيطة و الأن بدايات تطبيق هذه النظرية كانت المضار 

المخابز التي كانت في مجملها تستعمل الفحم الحمامات و  لمنتشرة منالمحيط الضيق للجوار، كالأدخنة ا

                                                             
  .795: ص .سابق مرجع ،الجوار نطاق في البيئي التلوث أضرار عن المدنية المسؤولية ،حواس محمد سعد عطا 1
 بكر أبي ، جامعةالسياسية والعلوم الحقوق  كلية ،أطروحة دكتوراهبيئي،  عمراني منظور  من للجوار القانونية ايةالحم مجدوب،قوراري 2

 .257: . ص2015تلمسان - بلقايد
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ائح الكريهة الناجمة الرو و حيوانات كأصواتها المزعجة ليلا أو المضار الناجمة عن تربية ال ،كوقود لعملها

ـــــــكذلك المضار الناجمة عن أعم ،عن مخلفاتها ــــراض ي المجري على الأ ــــــــــال الزراعة كفيضان مياه الـ اورة ـ

تتمثل في  ، أما المضار الناجمة عن الصناعات فكانتق مخلفات المحصول الزراعي وغيرهاأو حر 

، فكل هذه المضار على بساطتها الكريهة في صناعة الجلود و غيرهاالروائح ضوضاء أشغال الحدادة و 

 .1كنت ناجمة تقريبا عن سوء استعمال الملكية في الإطار الضيق لمفهوم الجوار

د قيام الثورة الصناعية انتقلت معظم المجتمعات من مجتمعات زراعية قائمة على لكن بع

كبير انتشرت المصانع بشكل  صناعية، حيثالزراعية إلى مجتمعات  واستعمال الأراض ياستغلال 

معها مضار جديدة لم تكن في تحدث  والأحياء، لتظهر استعمال الآلة الصفة الغالبة في المدن  وأصبح

ظهرت  فيه، كذلك ةبعد بكثير من المحيط الموجودأالمصانع أصبح يطال مناطق  خانقبل، فدمن 

 سنوات.انبعاثات أخرى سامة ل يظهر تأثيرها إل بعد مرور عدة 

ضار المالذي أدى إلى اختراع الطائرات والقطارات والسفن العملاقة التي لها  إن التطور الصناعي

مما جعل القائمين  ،ة النفايات والمخلفات الخطرة عن تلك المصانعأدى إلى زياد ،الخاصة التي تنفرد بها

 إلى أعالي البحار وأعماق المحيطات لجأواحيث  ،لتخلص من تلك النفاياتعليها يبحثون عن أماكن ل

لوث من الوصول إلى أجواء الدول ، هذا التصرف لم يمنع التخاضعة لأية سيادةالوالمناطق غير 

أمواج البحار، لكنه في نفس الوقت يمنع  الدعاء على أساس مضار الجوار لتعذر رياح و سواحلها عبر الو 

 .2ذلك

يرى بعض الفقهاء أن نظرية مضار الجوار غير المألوفة ل يمكنها تغطية كل المضار الناجمة عن و 

رة المستجدة بفعل الثو  في حين أن المضار  ،مجال تطبيقها محدود بنطاق الجوارالتلوث البيئي ذلك أن 

بل هناك بعض  ،أصبح مداها يتجاوز نطاق الجوارقدم التكنولوجي في العصر الحديث التو  الصناعية
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عام  تشرنوبيل(انفجار المفاعل النووي السوفيتي ) ولعل كارثةالكوارث كان التلوث فيها عابر للقارات 

 ذلك.دليل على  1986

رر وفية لألة ترك تقدير مأء أن مسيرى هؤلء الفقهاو  هو محل من عدمه للقاض ي وحده  الض 

بب عدم القتناع بتقدير إذ أن هذه القرارات تتعرض للطعن غالبا بس ،ضعف في هذه النظرية

لوفية بعض الأضرار أكذلك يعد الحكم بم ،ر تلك المضارنطقية في تقديالمغير شبهة الميول القاض ي و 

بالتالي و  ،صباغا لها بالشرعيةالها و  ها، يعد إقرارً عدم تجريمها بحجة أنها مضار عادية يمكن تحملو 

 .1الأشخاص المحيطين بهام بديمومتها رغم ضررها بالبيئة و الحك

يرى البعض الآخر أن محاولة التوسع في نطاق الجوار ليشمل المدى الذي تصل إليه الملوثات هو و 

ص هذه النظرية أن اختصا محتواها، إذإفراغ لها من لنظرية مضار الجوار عن مسارها و  عملية إخراج

تطبيق قواعدها على التلوث بعيد المدى  الضيق، فمحاولةمنذ نشأتها ل يتعدى نطاق الجوار بمفهومه 

عن  نه يجب البحثأيرى هؤلء الفقهاء  ا، وعلى هذاطاقتهأو العابر للحدود هو تحميل للنظرية فوق 

 صيغ أخرى لترتيب المسؤولية تخدم كافة صور التلوث البيئي.

إلى  وفة أن يستغني عن اللجوءــــــــجراء أضرار غير مأل المتضرر نه يمكن للجار أؤلء يرى هو 

كأن يبني  ،ما آخر من نظم المسؤولية المدنيةأن يسلك نظاو  ،ية على أساس نظرية مضار الجوارالمسؤول

 ،لجزائري من القانون المدني ا 138دعواه على أساس المسؤولية عن فعل الأشياء حسب المادة  المتضرر 

رر إذا كان  لمتطاير من مداخن المصنع ناجما عن الضجة التي يحدثها تشغيل الآلت أو الدخان ا الض 

ل ة عن فعل الأشياء ذات طابع عام و حسب وجهة نظر هؤلء الفقهاء أن نظرية المسؤوليو  ،المجاور 

 .2ل الأشياء متوفرة يوجد مبرر للادعاء على أساس مضار الجوار إذا كانت أركان المسؤولية عن فع
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حسب  اللجوء إلى المسؤولية المدنية عن سوء استعمال الحق، المتضرر نه بإمكان أيرى هؤلء و 

ذلك عندما و  ،1مكرر من القانون المدني أو المسؤولية التقصيرية إذا توفرت جميع أركانها 124المادة 

حترام المعايير المعمول بها، أو إذا كان أو عدم ا ،ئح والقوانينيكون الفعل الضار ناجم عن مخالفة اللوا

 القصد من ذلك الفعل الإضرار بالجار.

مستقل بذاته يتحقق متى توفرت  الجوار، نظامإل أننا نرى أن المسؤولية على أساس مضار 

 تقصيريا أو تعسفا في استعمال الحق  لتطبيقه، عندماالشروط اللازمة 
ً
وهو ل يشكل الفعل خطأ

 التعويض.في الحصول على  المتضرر فظ حق كفيل بح بالتالي

 المطلب الثاني: دفع المسؤولية عن مضار الجوار البيئية 

أن  فبعد الخصم،من بين المعوقات التي يواجهها الدعاء بمضار الجوار تلك الدفوع التي يقدمها 

رر دث كل ما تتطلبه إقامة المسؤولية المدنية على محيقيم المدعي دعواه بأركانها وأسسها و  في بيئة  الض 

الجوار يقدم هذا الأخير ما يدحض به مسؤوليته متعللا بالرخصة المتحصل عليها من طرف الهيئات 

 كما يمكنه دفع المسؤولية عن نفسه بإثبات الأسباب ،الوجود في المكانالإدارية أو بأسبقية الستغلال و 

 الجزائري.من القانون المدني  127المذكورة في المادة 

 الدفع بالترخيص الإداري  ع الأول:الفر 

ى ة في الجوار حاصلة علأفي غالب الأحيان يشكوا الجيران من أضرار بيئية ناجمة عن منش

ة ومدى أهذا الترخيص يهدف إلى الرقابة على نشاط تلك المنش ،ترخيص من طرف الهيئات الإدارية

 .2ح المعمول بها في عمل مثل هذه المنشآتاللوائلإدارة وفق القوانين و مع الشروط التي وضعتها ا تطابقه

تصة للمالك قصد ممارسة يقصد بالترخيص الإداري ذلك الإذن الذي تمنحه الإدارة المخو 

، وتمنح الرخصة عادة للنشاطات المقلقة للراحة أو الملوثة للبيئة بقدر مسموح به من نشاط معين

                                                             
 .457: سابق. ص الواحد، مرجعفيصل زكي عبد  1
 العربية،ة النهض دار ،"المدني والقانون  الإسلامي الفقه بين مقارنة دراسة "عنها والمسؤولية المألوفة غير الجوار مضار حمزة، الرحمن عبد 2
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الرخصة وسيلة الإدارة في ، و 1يةالهيئات المختصة حيث يعصم صاحب المحل من أوجه المسؤول

 .2نشاط و وسيلة حماية للصالح العامممارسة الرقابة على بعض أنواع الستغلال لل

هل يقف التمسك بسبق الحصول على الترخيص الإداري  التالي:ومن هذا المنطلق يثور التساؤل 

رر حائلا دون حصول الجار المتضرر من هذا النشاط على التعويض عن    يئي الذي لحق به؟الب الض 

رر ة من المسؤولية عن أوهل هذا الإجراء كاف لإعفاء مستغل المنش  الجوار؟غير المألوف في بيئة  الض 

ن إإلى القول بالفقه القديم لة الرخصة الإدارية فذهب أاختلف الفقه الفرنس ي حول مس

 الجنائية على حد سواءية و ية يعفيه من المسؤولية المدنحصول المالك على الترخيص من الأجهزة الإدار 

، فإذا نتج عن ممارسته ه دون أن يعتدي على حقوق الآخرينفصاحب الرخصة قد استعمل حق

فلا يترتب بحقه أي مسؤولية تجاههم  ،المشروعة للنشاط المرخص به أضرار غير مألوفة تلحق بالجيران

 .3اللوائح المعمول بهاكافة القوانين و ه لنشاطه واحترم نه اتخذ الحتياطات اللازمة أثناء ممارستأطالما 

ن هذا الأمر لأ و  ،من التعويض عما يلحقه من أضرار المتضرر الأخذ بهذا الرأي يحرم الجار  نلأ و 

وجد لحماية الصالح  اري أن الترخيص الإدعلى الجيران تحمل أذى غير مألوف، و  ويفرض يجافي العدالة

 القضاء الفرنس ي الحديث رفض هذا التجاهن الفقه و إف ،وليس المصالح الخاصة لبعض الأفراد العام

ن عليه مراعاة عدم الإضرار بالجيران أ، و يعصم صاحبه من المسؤولية المدنيةقر  أن الترخيص ل أو 

 .4ضررا يتجاوز الحد المألوف
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احتياطات يتخذها المرخص له في اءات و ن الترخيص الإداري المبني على عدة إجر إوبهذه النتيجة ف

ل يأخذ في الحسبان المضار التي تتجاوز الحد المألوف فهي ليست رخصة لأذية  ،ة نشاطهممارس

 .1فرغم أنها تعفي صاحبها من المسؤولية الجنائية إل أنها ل تعفيه من المسؤولية المدنية ،الجيران

 لراحةهذا ما ذهب إليه المشرع الفرنس ي في القانون الذي ينظم عمل المنشآت المصنفة المقلقة لو 

الترخيص " ما يلي: 19/12/1917من القانون الصادر في والمضرة بالصحة حيث جاء في المادة الثانية 

ـــالإداري لا يع ـــطل حــــ ــــق الغير في المطالـــــ ــــ ـــالناش ئ عن المحلات الخطرة أو المقلقة للراح الضّرر بة بالتعويض عن ـ ة أو ـــ

 .2"  المضرة بالصحة

، نجدها خالية من 3التشريعات الناظمة لهذه المجالتبالنظر إلى مختلف ع الجزائري و أما المشر 

، بخلاف ري على مضار الجوار غير المألوفةالإشارة إلى الآثار القانونية المترتبة عن إصدار الترخيص الإدا

ة بإزالة الأضرار من المطالب المتضرر المشرع المصري الذي أشار صراحة إلى أن الترخيص الإداري ل يمنع 

 غير المألوفة أو التعويض عنها .

بالنسبة للاجتهاد القضائي الجزائري فقد ساير الرأي القائل بعدم إمكانية دفع المسؤولية عن 

تمثل ذلك في القرار الصادر عن مجرد الحصول على الرخصة الإدارية، و مضار الجوار غير المألوفة ب

لا يمكن أن تكون مزبلة في وسط سكاني تمس بسلامة " :نهأالقاض ي ، و 23/05/20074مجلس الدولة بتاريخ 

، فأمر مجلس الدولة تيجة الغازات السامة التي تفرزها، والروائح الكريهة وغيرها من الأشياء الضارةالأشخاص ن

وليس مصلحة  جل حماية الصالح العامأدارة تعمل من ن ال ذلك لأ و  ،" بغلقها رغم الترخيص الإداري 

 بعينهم.أفراد 
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 الفرع الثاني: الدفع بأسبقية الاستغلال 

 ن ظاهرة التوسع العمراني في تزايد مضطرد بالتزامن معإنظرا لظاهرة النمو الديمغرافي المتزايد ف

 ة الصناعية سابقا في الوجود في عين المكان أو سابقاأوبالتالي يحدث كثيرا أن يكون صاحب المنش ،ذلك

 المستجد.زاوله على الجار في استغلال النشاط الذي ي

يكون المالك باشر نشاطه الضار قبل تواجد الجار الذي  والوجود أنفيقصد بأسبقية الستغلال 

كأن يقوم شخص  الجوار،فهو إذن سابقا في الستغلال على قيام  المألوفة،يشكو من المضار غير 

فهل يحق  ،ه بجوار المصنعل ويبني منزل بتأسيس مصنع في منطقة خالية من السكان فيأتي شخص 

 والوجود؟لصاحب النشاط الضار دفع المسؤولية عنه بالستناد إلى أسبقيته في الستغلال 

والمصلحة لة أسبقية الستغلال كالعتبارات القتصادية أنظرا للاعتبارات التي تطرحها مس 

 وهذا المألوفة،ضار الجوار غير لة في الكثير من الأحيان تطبيق الدعاء بمأفقد أعاقت هذه المس ،العامة

 مستوى القضاء. وحتى علىما أثار جدل حادا بين الفقهاء 

ليس أن الجار المحدث و  ،ي الستغلال تعفي من المسؤوليةفذهب اتجاه إلى القول أن الأسبقية ف

سعى  بالتالي فقدبها قبل مجيئه و  لأنه كان يعلم ،لو كانت غير مألوفةله أن يشتكي من المضار حتى و 

 .1إليها بنفسه ما يعتبر قبول ضمني بهذه المضار

هذا التجاه رأيهم على أساس أن السكان الجدد كانوا على علم بما يمكن أن  ويبني أصحاب

ة أو المصنع الذي تصدر منه تلك المضار على شكل أدخنة أيتعرضوا له إذا أقاموا مساكنهم بجوار المنش

بناء مساكنهم  ويمتنعوا عنعليهم أن يدققوا  وبالتالي كان ،عالية أو غازات أو روائح كريهة أو أصوات

بما ينتظرهم فقد عرضوا أنفسهم بملء إرادتهم  ومع علمهمقبلوا على ذلك أ، وحيث أنهم بجوار المنشاة

 تصيبهم.التي  غير المألوفةفكيف يكون لهم الحق في المطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار  الأضرار،لتلك 

 ةالعمران واستندوا في ذلك إلى عد إليه يد متدتاهؤلء المسؤولية عن الشخص الذي  ىي نفبالتالو 
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الذي رفض بموجبه طلب  06/11/1903الصادر بتاريخ  ليون ، كقرار محكمة قرارات للمحاكم الفرنسية

ن المجاورة وذلك على أساس أ –للطوب  -التعويض عن الأضرار الناجمة عن تشغيل المنشاة الصناعية 

أن هذه المشكلة لم تثر من قبل حيث أن هذا و  ،قبل مجيء الجار ليسكن بجانبها ة كانت موجودةأالمنش

ة المقلقة أالجار يتحمل مسؤولية تغييره لصفة الأرض الخالية من السكان وقبوله مجاورة المنش

 .1للراحة

دد القبول بالمضار جنه يفرض على الجيران الألقد انتقد الفقه الحديث هذا التجاه على أساس 

إن كان و لبد فعلى الأقل أن غير المألوفة، ويحرمهم من حقهم في التعويض فهذا الأمر يجافي العدالة، و 

 :حالتين لأسبقية الستغلال الختلاف ميز الفقه بين وأمام هذا ،2يأخذ في الحسبان في تقدير التعويض

 أسبقية الاستغلال الفردي  أولا:

إلى اعتبار الأسبقية الفردية في الستغلال ل تنفي المسؤولية عن مضار  ذهب جمهور الفقهاء

 الجار المستجد فهو قول غير سليم فالجار الجديد قد أ، حيث نفوا فكرة خطغير المألوفةالجوار 

، فممارسة الحقوق ةأوار المنش، الذي لم يمنعه من البناء بجاستعمل حقه المشروع وفق القانون 

 .3أل خطل يشك المشروعة

 14/07/1875ها الصادر في تاريخ وقد أقرت محكمة النقض الفرنسية هذا التجاه في قرار 

حكمت أن أسبقية الستثمار ل تعطي الحق في الستفادة من الأملاك المجاورة بالرتفاق بمناسبة و 

تخلي عن ، أو الوا مجبرين على ممارسة نفس النشاطأن الجيران الجدد ليسو  ،النشاط الذي يمارسه

 .4المطالبة بالتعويض فلا يمكن الدفع بأسبقية الستغلال لنفي المسؤولية

                                                             
 .328: ص .سابق مرجع المنياوي، فاروق محمد ياسر 1
 الشريعة كلية ،دكتوراه اطروحة المدني، والقانون  الإسلامية الشريعة في الجوار مضار عن المسؤولية ، حدودزيدان حسن زكي زكي 2

 .124 :ص .1976 القاهرة والقانون،
 .262: ص .سابق مرجع حمزة، الرحمن عبد 3
 .315: ص1998. لبنان، الأشرقية الحلو كلود جون  طباعة ،01 ط ،الجوار مضار عن المسؤولية ،كساب مروان 4
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لمخاطر الناتجة عن ة يعد قبول ضمنيا لأن إقدام الشخص على البناء بجوار المنشإأما القول ب

، فقواعد المسؤولية التقصيرية تتعلق بالنظام العام فهو قول يخالف القواعد العامة ،سير العمل بها

 .1التالي ل يجوز التفاق على ما يخالفها صراحة أو ضمنياوب

ل لكنها لم ، فأخذت بمبدأ أسبقية الستغلاحاكم الفرنسية وقفت موقفا وسطياهناك بعض المو 

عن المستغل بل قامت بتخفيف التعويض على أساس أن المتضرر قد قبل  ةتنفي المسؤولية كلي

رر ة مصدر أنشبالمخاطر بإقدامه على البناء بجوار الم في  هو يعلم ذلك مسبقا فهو إذن شريكاو  ،الض 

 .2القبول بجزء من التعويضالمسؤولية وبالتالي عليه تحمل جزء من المضار، و 

 أسبقية الاستغلال الجماعي  ثانيا:

المرجوة بين أطراف  لعدم تحقيقها للعدالة الأسبقية الفردية للاستغلال بسبب رفض فكرة

رنس ي إلى القضاء الفالفقه و  اهتدى ،ا في مسؤولية المالك محدث التلوثأثيرهوعدم ت علاقة الجوار 

النشاط الغالب الممارس في هذه و  ذه الفكرة النظر إلى طبيعة الحييقصد بهو  فكرة الأسبقية الجماعية

الأسبقية في الستغلال في هذه الحالة تمنع الجار و  أو تجارية، ن تكون منطقة صناعيةأنطقة كالم

من الرجوع على القدامى بطلب التعويض عن ما يتعرض له من مضار، كونها أصبحت  المتضرر د الجدي

 .3مضار مألوفة في هذه المنطقة 

رر الستغلال الجماعي تحول  ن أسبقيةإعليه فو  ألوف في حي سكني عادي إلى ضرر المغير  الض 

يحدد نوع للضرر غير المألوف الذي مألوف في هذا الحي متخذا طابعا معينا ينطبق مع المعيار الموضوعي 

رر  وذلك  ،مألوف وعلى محدثه التعويض عنه أو غير  ،على الجار الجديد تحمله، إن كان مألوفا و الض 

 .4بالنظر إلى طبيعة العقارات والغرض الذي خصصت له

                                                             
 .331: ص .سابق مرجع المنياوي،فاروق ياسر محمد  1
 .690: ص .سابقمرجع  الواحد، زكي عبد فيصل 2
 .115: سابق. ص خليفة، مرجع عبده صابر منصور  3
 .370: ص . 2002 الدار العربية للنشر و التوزيع، لبنان ،الملكية حق جبر، سعيد 4
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رر وتخضع نوعية  تصنف المناطق إلى أحياء لوفيته إلى الصبغة الغالبة على الحي فأمدى مو  الض 

هادئة أو صاخبة، وعليه فالمصلحة الجماعية تقتض ي أن يتحمل المالك اعية وأخرى تجارية و صن

وليس عليه أن يشكو أو يطالب بالتعويض عن  ،الجديد الذي اختار بإرادته إقامة منزله في هذا الحي

ل قدومه، قبالأضرار التي تلحقه جراء استعمال الجيران السابقين لأملاكهم على النحو الذي كان سائدا 

الصادرة عنها تعتبر غير ن الأضرار إة مقلقة للراحة في منطقة هادئة فأبعكس ذلك لو وجدت منش

 .1يتم التعويض عنهامألوفة و 

ع أيدت هذا التجاه محكمة الستئناف الفرنسية التي نفت المسؤولية عن صاحب المصنو 

لمزعجة جراء خروج الشاحنات ات اعن الأضرار الناتجة عن الأصو ، المتواجد في منطقة صناعية

 .2كذا الغبار المتصاعد في أوقات العملودخولها و 

من  القضاء في فرنسا على العتماد على فكرة الأسبقية الجماعية كمانعرغم استقرار الفقه و 

، فقررت محكمة النقض إل أنهم لم يأخذوها على إطلاقها ،المسؤولية عن أضرار الجوار غير المألوفة

طابقة لطبيعة الحي أن الستغلال الجماعي ل يؤدي بالضرورة بالقاض ي إلى اعتبار المضار المالفرنسية 

جب مراعاتها كدرجة هذه ، بل هناك معايير أخرى يمضار مألوفة ول يجب التعويض عنها بصفة مطلقة

 .3ما إذا كانت تتسم بالشدة يجعل الحياة معها مستحيلةالأضرار وكثافتها و 

القضاء العربي فنشير إلى الموقف المصري الذي يبتعد عن موقف القضاء لفقه و أما فيما يخص ا

والفقه الفرنس ي حيث أن التشريع المدني المصري لم يشر إلى فكرة الأسبقية سواء الفردية أو الجماعية 

رر كمانع من المسؤولية عن  ما جعل بعض الفقه يقول بعصمة أسبقية  ،البيئي في محيط الجوار الض 

حجتهم في ذلك أن المالك الجديد بسعيه إلى هذا الجوار رغم و  ،غلال من مسؤولية الجار الملوثتالس

                                                             
 .233 :ص .سابق مرجع المنياوي،فاروق ياسر محمد  1

2 Cour d’appel de Pau, 23/01/2006 Bull inf. C.cass 671/2007. 
 .587 . ص:سابق مرجع الجوار، نطاق في التلوث أضرار عن المسؤولية حواس، محمد سعد عطا 3
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، لكن الجانب الغالب 1ليس عليه أن يشكو من تلك المضايقاتبما سيلقاه من مضار قد قبل بها و علمه 

نحو خاص ر الذي يسبق باستعمال ملكه على ن الجاإوقالوا  ،من الفقه ذهب إلى رفض فكرة الأسبقية

سيفرض إرادته على الجيران الجدد بإجبارهم على إتباع نفس النشاط الذي يمارسه أو يكونوا مجبرين 

 .2على تحمل المضار غير المألوفة لأنهم اختاروا السكن بجانبها

، وتعطيه ؤولية بحجة أنها تحدد طبيعة الحيقروا الأسبقية الجماعية كمانع للمسأإل أنهم 

لى هذا الحي أن يشكو من المضار ل يتيح للجار الجديد ع ،اعي أو تجاري أو شعبيما صنإصبغة خاصة 

رر أي مسؤولية عن ل يترتب على الجيران القدامى و   .3غير المألوف الض 

ما يخص فقهاء الشريعة الإسلامية فقد ذهب جانب منهم إلى الأخذ بفكرة الأسبقية في فيو 

 يها:ــــاء فـــمن مرشد الحيران التي ج 63مستدلين بذلك بالمادة  ،الستغلال كسبب للإعفاء من المسؤولية

يتضرر من محددا فليس للمحدث أن  مشروعا فأحدث غيره بجواره بناء   إذا كان لأحد دار يتصرف فيها تصرفا"

 .4"عن نفسه الضّرر لو كانت مطلة على نسائه بل هو الذي يلزمه دفع شبابيك الدار القديمة و 

ما قد يصيبه من ضرر هذا المصنع ى إقامة منزل له بجوار مصنع رضا منه بفإقدام مالك عل

رر ن متنازل عن حقه لعلمه بوعليه أن يكو  ،أذاهو  رر ، كل ذلك مقيد بعدم زيادة وإقدامه عليه الض   الض 

رر ومن ثم إذا كان  قد زاد عما هو عليه كان له عند ذلك حق الشكوى لعدم رضاه بما استجد من  الض 

 .5ضرر 

أن  رأواو  ،ء المسلمين المحدثين هذا الرأين المسألة محل اجتهاد فقد خالف الكثير من الفقهالأ و 

ل يراعي الجار الجديد الذي ل يستطيع أن يتحمل لال ل تكون حجة للجار القديم أمسألة سبق الستغ
                                                             

 :ص.1996، شرومكان النذكر دار  ، دون 0 5ط والقضاء، الفقه ضوء في المدنية المسؤولية لشواربي،ا الحميد عبد الدناصوري، الدين عز 1

140. 
 للطباعة الحديث المصري  ، المكتب"وأوصافها مضامينها :التعاونية الملكية- العامة الملكية- الخاصة الملكية "الملكية نظام الجمال، مصطفى 2

 .116و117 النشر. ص:دون تاريخ  الإسكندرية، والنشر،
 الجيب دار ،0 1ط ،"الوضعية الإسلامي والقوانين الفقه بين مقارنة راسةد "الجوار بيئة في الأضرار عن المدنية المسؤولية رمضان، محمد 3

 .124: ص.1995عمان  والتوزيع، للنشر
 .83: ص. سابق مرجع التلوث، أضرار عن المسؤولية دفع حواس، عطا 4
 .252: ص. سابق مرجع حمزة، الرحمن عبد 5
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رر ورأوا أن  ،الذي سبقه في الوجود مضار جاره القديم ملزم  أن الجار و  ،الفاحش يجب أن يزال الض 

 .1بما تلزمه قيود الجوار

وفيما يخص المشرع الجزائري فلم يشر إلى أسبقية الستغلال في القانون المدني أو القوانين 

رك تقدير  ل، مكونها تعفي صاحبها من المسؤولية أفي الخاصة 
ُ
رر  وت للقاض ي بالرجوع إلى العرف  الض 

المعايير  وبإتباع هذه ،لهخصصت  والغرض الذيالآخرين منها بالنسبة إلى  وموقع كل وطبيعة العقارات

لوفية ألوفية أو عدم مأيستطيع القاض ي تحديد ما، قضية على حد وظروف كلة ملابسات ومراعا

رر  ليحدد إن كان يعفي من المسؤولية أو يلزم صاحبه بالتعويض بغض النظر عن الأسبقية إذا  الض 

 كانت فردية أو جماعية.

 لدفوع العامة الفرع الثالث: ا

الشروط القانونية  واستيفائها لجميعرأينا فيما سبق أن الأنشطة المشروعة في محيط الجوار 

ل يعفي صاحبها من المسؤولية عن مضار الجوار  ،اللازمة حسب اللوائح المعمول بها وأخذ الحتياطات

 الدفوع العامة المنصوص عليهاهل تخضع مضار الجوار الناجمة عن أضرار بيئية إلى  المألوفة، ولكنغير 

 في القانون المدني؟

 قد نشأ عن سبب لا يد الضّرر ثبت الشخص أن أإذا "  يلي:مدني جزائري ما  127لقد جاء في المادة 

من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا  أأو خط المتضرر له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من 

 "  ني أو اتفاق يخالف ذلكما لم يوجد نص قانو  ،الضّرر 

  والحادث الفجائيالقوة القاهرة  أولا:

أن يدفع المسؤولية عن  مسؤولطبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية التقصيرية يمكن لل

رر نفسه بإثبات أن  لم  03/10وبما أن قانون البيئة  ،نشأ بسبب القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ الض 

رر ع المسؤولية عن محدث يشر إلى إمكانية دف البيئي بالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ فلا بد من  الض 

                                                             
 .51: ص .02 شمس، العددعين  الحقوق، جامعة والقتصادية، كلية يةالقانون العلوم ، مجلةالجوار مطلوب، التزامات المجيد عبد 1
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الخوض في ذلك لبد أن نشير إلى اختلاف الفقه في  ولكن قبل ،الرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولية

 والحادث المفاجئ.التفرقة بين القوة القاهرة 

ون المدني الفرنس ي إلى أن مدلولهما واحد تدل الترجمة الحرفية لهذين المصطلحين من القان

يترتب عليه و  كل حادث غير متوقع لا يد للشخص فيه ، ولا يستطيع دفعه ""  :بصفة عامة حيث يقصد به

ما إلى أو ثورة أو حصول فيضان أو حريق و مثاله نشوب حرب ن يصبح تنفيذ اللتزام مستحيلا و أ

 .1ذلك

ن القوة إقال و  ،وة القاهرة والحادث المفاجئلتمييز بين القإل أن هناك فريق من الفقه ذهب إلى ا

حجته في و  ،القاهرة مُعفية من المسؤولية في حين تقوم مسؤولية المدعى عليه في حالة الحادث المفاجئ

كل ما تفعله كالكوارث و  ،أمر خارج عن نشاط المدعى عليه وغير متصل به ذلك أن القوة القاهرة

ـــالح بيعة أماــــــــــالط ة ــــــــجار آلــــــكانف ،ل المدعى عليه أي أمر داخل في نشاطهــــــــادث المفاجئ فهو متصل بعمــــ

ادث الفجائي هو ما ل يمكن الحوة القاهرة هي ما ل يمكن دفعه و ن القإقالوا أيضا أو تماس كهربائي و 

يؤديان إلى نفس المعنى فهما يقومان على  أما غالبية الفقه فيتوجهون إلى اعتبار كلا الحالتين، 2توقعه

بالتالي لهما نفس الآثار في دفع المسؤولية ، و 3عدم إمكانية التلافيالة دفعهما لعدم التوقع و أساس استح

رر عن محدث   .4الض 

رر ما يخص فيو  البيئي تجدر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء اعتبروا أن الحادث المفاجئ ل يمنع  الض 

اعتبروا أن الأضرار الناجمة ، و 5عةإذا ترتبت هذه الأخيرة على أساس نظرية تحمل التب ،من المسؤولية

                                                             
 .392: . ص1979القاهرة  المعارف، دار ،02 ط والعقدية، التقصيرية المدنية المسؤولية عامر، الرحمن عبد عامر، حسين 1
 المستحق الفعل :التقصيرية المسؤولية تزام،الل مصادر للالتزامات، العامة النظرية المدني القانون  شرح في الواضح ،السعدي صبري  محمد 2

 .110: ص. 2011الجزائر  مليلة، عين الهدى، دار العربية(، القوانين في مقارنةدراسة ) للتعويض
 .461: ص 1997 .الإسكندرية المعارف، منشأة ،"اللتزام مصادر "اللتزامات أصول  لعدوي،ا جلال 3
 .469: ص .سابق مرجع ،حمزة علي الرحمان عبد 4
رر  عنصر على التبعة تحمل نظرية تقوم 5 رر و  الخطأ بين العلاقة قطع هو منه الهدف الأجنبي والسبب الخطأ، دون  فقط الض   بنفي أي الض 

 بين التفريق إلى البعض لجأ لذا المسؤولية، هذه نطاق في مجال الأجنبي للسبب يكون  فلا الخطأ غياب حالة في وعليه بينهما، السببية الرابطة

رر  لأن المفاجئ، والحادث القاهرة القوة  الأخذ يمكن ومنه مفاجئ حادثا يحدث أن يمكن وبالتالي الإنسان فعل من يصدر المألوف غير الض 

 .المسؤولية اللاخطئية في الأجنبي السبب
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 عن مسؤول بالتالي صاحب النشاط يكون و  ،تدخل في تبعات النشاط الممارس عن حادث مفاجئ

الحادث لأنه داخل في نشاطه في حين يمكنه دفع المسؤولية بالحتجاج بالقوة القاهرة لأنها خارجة عن 

 طه.نشا

القانون الألماني أشارت إلى القوة ئية كالقانون الأمريكي و نشير إلى أن هناك الكثير من القوانين البي

في  " الأوربية نولوجاوهو ما ذهبت إليه اتفاقية "  ،من أسباب الإعفاء من المسؤوليةالقاهرة كسبب 

أن يتخلص من مسؤوليته عن المادة الثامنة منها حيث نصت على أن للمستغل للنشاط الملوث للبيئة 

رر ثبت أن أأضرار التلوث، إذا   يرجع إلى المنازعات المسلحة أو الأعمال العدوانيةبسببه الذي وقع  الض 

أو الحروب الأهلية أو العصيان المسلح أو الكوارث الطبيعية غير العادية التي ل يمكن توقعها أو دفعها 

 .1لتدابير الوقائية بالنسبة لنوعية النشاط الذي يمارسهكون ذلك المستغل قد اتخذ جميع ايبشرط أن 

 الغير  أثانيا: خط

الغير يعد مانعا من موانع المسؤولية، ويقصد  أمن القانون المدني الجزائري خط127اعتبرت المادة

رر داث المدعي ساهم في إحبالغير كل شخص غير المدعى عليه و  على أن ل  أو كان السبب في حصوله الض 

 .2 يؤثروا في مسؤولية المدعى عليهحيث أنهم ل ، أو تحت رقابته مسؤولهذا الغير تابع لليكون 

رر فيما يخص و  البيئي نجد بعض التفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة قد نصت على  الض 

رر إعفاء محدث  رر أو التلوث إذا تدخل الغير بصفة مطلقة في إحداث  الض  فقد نصت اتفاقية ، الض 

 استبعاد“: علىن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن التلوث البحري بالزيت أسل بشبروك

قد نتج كليا عن فعل الغير عمدا أو إهمالا أو عن فعل ضار صادر من  الضّرر مسؤولية المالك متى ثبت أن 

 .3" ة عن اندلاع النيران أثناء تقديم المساعدات البحريةمسؤولالحكومة أو أي جهة أخرى 

                                                             
 .40: ص سابق. مرجعالتلوث،  أضرار عن المسؤولية دفع محمد حواس،سعد عطا  1
 .610: ص. سابق مرجع ،"المصري  والقانون  اللبناني القانون  في دراسة "الإلتزام مصادر الصدة، فرج المنعم عبد 2
 الخاصة، جامعة جرش منشورة، غير ماجستير رسالة البيئة، حماية في المدنية المسؤولية قواعد كفاية مدى الحجايا، مالك عن،نقلا 3

 .98: ص .2010 الأردن
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ما يخص مضار الجوار فيثور التساؤل حول مدى الإعفاء من المسؤولية على أساس فعل أما في

ثبت خطأ الغير على ألو من المسؤولية حتى و  سؤولفيذهب جانب من الفقه إلى عدم إعفاء الم ،الغير

لذي ل رب العمل عن الخطأ اأكأن يس التبعة،ت على فكرة تحمل أساس أن نظرية مضار الجوار تأسس

ن قام به المقاول فلا يمكنه دفع المسؤولية عن نفسه بنسب الخطأ للغير )المقاول( إذ هو المنتفع الأول م

 ذلك.تبعات  وعليه تحملهذا العمل 

ن فعل الغير ل يعتبر أب 25/10/1972الصادر في  قد حكمت محكمة النقض الفرنسية في قرارهاو 

المعدات الموجودة أن الآلت و  ةمعتبر  ،قدمه رب العمل الطعن الذيسببا للإعفاء من المسؤولية في 

 .1رار غير المألوفة في بيئة الجوارتحت حراسة المقاول ل تعفيه من المسؤولية عن الأض

  المتضرر  أخط ثالثا:

رر كلي في  بشكل جزئي أو  المتضرر قد يساهم الجار  ، فتقصير الجار البيئي الذي يصيبه الض 

رر اءات اللازمة لتفادي في اتخاذ الإجر  المتضرر  قد يعفي المدعى عليه من المسؤولية بقدر مساهمة  الض 

رر في إحداث  المتضرر الجار  تتمثل الحالة الأولى في ب أن نميز بين حالتين مختلفتين و لذلك وج، 2الض 

رر ساهم بشكل كلي في إحداث  المتضرر إثبات المدعى عليه أن   ني ذلك انتفاء العلاقة السببيةيعو  الض 

في  المتضرر حيث ساهم  ،تتمثل الحالة الثانية في الفعل الضار المشتركو ، 3وبالتالي انتفاء مسؤوليته

رر إحداث  رر بشكل جزئي مشتركا بذلك مع المدعى عليه الذي يتحمل الجزء الآخر من  الض  عليه و  ،الض 

دني الجزائري على من القانون الم 177قد نصت المادة حدود تلك المساهمة و يعفى من المسؤولية في 

قد  بخطئهأن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن  يجوز للقاض ي"  :ذلك بقولها

 ." أو زاد فيه الضّرر اشترك في إحداث 

                                                             
 .466: ص .سابق مرجع حمزة، الرحمن علي عبد 1
 .46 ص:. مرجع سابق التلوث، أضرار عن المسؤولية دفع حواس، عطا سعد 2
 .437: ص .السابق المرجع ،كساب مروان 3
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 أخيرا نستخلص أن المدعى عليه يمكن أن يدفع المسؤولية عن نفسه بالحتجاج بالقوة القاهرةو 

 الحادث المفاجئ.بفعل الغير و ولية عن مضار الجوار غير المألوفة ل تتأثر ، غير أن المسؤ المتضرر وخطأ 

 البيئي  الضّرر عن والتأمين صعوبة تقدير التعويض  الثاني:المبحث 

رر ويض عن يجمع المختصون في شؤون البيئة أن التع  ن إعادة الحاللأ  ،البيئي غير مجدي الض 

رر ويض النقدي ل يجبر تعن الأ، و كانت عليه تبدو شبه مستحيلة ما إلى أن  لذلك نرى  ،الحاصل الض 

نه أتشريعات تركز على الجانب الوقائي، لكن ومع كل الجهود المبذولة والترسانة القانونية إل غلب الأ

رر ع يستحيل منع وقو  رر وعندما يتحقق  ةكلي الض  يحدد و  ( ول تتحقق جميع شروطه)المطلب الأ و  الض 

لكي يضمن و  هذا الأخير يصبح واجبا بإحدى صوره )المطلب الثاني( ،ويضعنه  لبد له من تع سؤولالم

 مسؤولية الملوث )المطلب الثالث(. تأمينحق الضحية في التعويض اتجه الفكر إلى 

 البيئي  الضّرر شروط استحقاق التعويض عن  الأول:المطلب 

رر إن    رر ه مثل البيئي مثل الض  يستوجب المسؤولية عنه ، مما بشكل عام في وجوده ونشأته الض 

رر هناك شروط يجب تحققها في و  ،ضرور في المطالبة بالتعويض عنهويقيم حقا للم البيئي الذي  الض 

 :يلي فيمانفسه أو ماله حتى يمكن تعويضه وهذا ما سنعرضه  يصيب الإنسان في

 البيئي محققا  الضّرر أن يكون  الأول:الفرع 

رر يشترط في   جار أن يكون محقق الوقوع حتى يحكم بالتعويض عنهالبيئي الذي يصيب ال الض 

ماء ــــص بالإغـــكمثل أن يتأذى شخ ،1ث في الحال وقد اكتملت كل عناصرهويقصد به الأذى الذي يحد

 أو الموت نتيجة استنشاق غازات سامة أو إشعاعات من معمل يتعامل مع المواد المشعة مثلا.

رر وكذلك يكون   في ثر هذا الأذى لم يظهر أ، ولكن ن يتأذى شخصأ كحقق الوقوع مستقبلا م الض 

  ،الحال لكنه مؤكد الظهور مستقبلا
ً
 أو بعضا

ً
إلى  فهو ضرر تحققت أسبابه وتراخت نتائجه كلا

                                                             
 .72: ص.  2006 الأردن عمان للنشر، وائل دار ، 01 ط ،الضار الفعل اللتزام مصادر العمري، فيصل ،ملكاوي  بشار 1
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رر ف ،المستقبل فهو محقق الوقوع ما دام وجوده في المستقبل لم يكن محل شك المستقبل رغم  الض 

ن أفيجوز لمن تضرر أن يطالب بالتعويض عنه و  ،لمحققتراخي نتائجه يندرج تحت طائفة الأضرار ا

الصعوبة التي تعترض إجراء تقويم للضرر المستقبل ل يمنع المتضرر من إقامة دعوى التعويض عن 

رر هذا  رر ل يحق للمحكمة رد الدعوى بحجة أن  كما ،الض  في  لم يقع بعد طالما أن وقوعه مؤكد الض 

رر هذين النوعين من ين ل يمكن التمييز بو  ،المستقبل رر فالعلة هنا أن يكون  ،البيئي الض  .  1محققا الض 

رر  ويقع مقابل رر المحقق  الض  في  هو الذي لم يتحقق و ليس هناك ما يؤكد حدوثهالحتمالي و  الض 

 ل يعوض عنه إل إذا وقع فعلا أو تأكد وقوعه مستقبلا .، و 2المستقبل

 مباشرا  الضّرر الفرع الثاني: أن يكون 

رر يكون  رر قانوني إما مباشر أو غير مباشر و بمفهومه ال الض  كون إما متوقعا أو غير المباشر ي الض 

رر يقصد بمتوقع، و  المباشر كل أذى يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار الناجم عن فعل محدثه  الض 

رر رق بين ، يكمن الف3تضرر أن يتفاداه ببذل جهد معقول بحيث ل يستطيع الم غير ر المتوقع و المباش الض 

رر ل المدين عن أففي هذه الأخيرة يس ،العقديةية و توقع  في الأخذ به في المسؤوليتين التقصير الم  الض 

رر ل عن أل يسو  ،4قداره فقطمل عند إبرام العقد من حيث نوعه و المباشر المتوقع الحصو  المباشر  الض 

 .5جسيم أإل إذا تسبب في حصوله غش أو خط غير المتوقع

رر ن محدث إفي إطار المسؤولية التقصيرية فا أم رر عن تعويض  مسؤول الض  سواء  المباشر  الض 

رر ليس هناك مسؤولية عن و  ،كان متوقعا أو غير متوقع رر ، فغير المباشر في كل الأحوال الض  البيئي  الض 

الهواء ل يمكن ء و لطبيعة المكونة للبيئة كالتربة والماالمحض الذي يتمثل في الأضرار الواقعة على عناصر ا

                                                             
 . 84:   ص.سابق مرجع مقارنة، دراسة الجوار نطاق في البيئي التلوث رارأض عن المدنية المسؤولية حواس، محمد سعد عطا 1
 والقضاء الفقه في الشخصية المدنية المسؤولية :الأول  المجلد المدنية، المسؤولية في البحثية الدراسات الرحمن، عبد محمد شوقي أحمد 2

 .177و178 ص: .2008 والفرنس ي المصري 
 . 38: ص 2011 .الجزائر ،الخلدونية دار تعويضه، وآليات البيئي للضرر  يالقانون النظام ،جميلة حميدة  3
رر  تعويض ،العامري  سعدون  4  .34 :ص. 1981بغداد العدل، وزارة مطبعة ،القانونية البحوث مركز منشورات التقصيرية، المسؤولية في الض 

 الجزائري   من القانون المدني 182المادة   5
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رر الترميم أو الإزالة لمصدر  إصلاحها عن طريق ، وهذا الأمر يجعل تطبيق القواعد العامة الض 

للمسؤولية المدنية صعبا حيث تكمن الصعوبة في إثباته حيث يتطلب معرفة الحالة السابقة لوقوعه 

رر إذ ل يكفي مجرد الدعاء بحصول   .1بل حدوثه حتى يمكن معالجتهما لم تعرف الحالة البيئية ق الض 

رر العلاقة السببية لكون  نقطاعاكما تكمن الصعوبة في  فلا تظهر النتائج إل  ،البيئي متراخي الض 

هو  ، إل أن المتفق عليه2بعد فترة الأمر الذي يجعل القضاء يتردد كثيرا في الحكم بتعويض هكذا أضرار

 .تعويض هذه الأضرار نظرا لخطورتها على البيئة

 ر ضر تالبيئي قد أصاب حقا أو مصلحة مشروعة للم الضّرر أن يكون  الثالث:الفرع 

رر لكي يتم التعويض عن  ل تكمن و  ،لبد أن يصيب حقا مكتسبا وهو ما يحميه القانون  الض 

رر الصعوبة هنا فالتعويض من حق الإنسان إذا أصابه  في جسمه فالسلامة الجسدية محمية  الض 

رر الصعوبة تكمن في إصابة لكن  ،باسم القانون  ، ومع ذلك يعد 3لمصلحة ل ترقى إلى مرتبة الحق الض 

رر  رر رر وقت تحقيق ضتقائما إذا انطوى على المساس بمصلحة للم الض  ، ويشترط أن يصيب الض 

رر  الآداب العامة فلا يوجد مشروعة أو مخالفة للنظام العام و ن كانت غير إمصلحة مشروعة ف الض 

 .4ضرر قانونا

رر فيما يخص و  ة مالية البيئي فالتعويض عنه ينصب على ما أصاب الإنسان في مصلح الض 

ن أالتربة كبيعة كالماء والهواء و ذلك عبر الإضرار بالمصادر الأولية للطو  ،مشروعة أو في حق مكتسب

 يضفيكون التعو  ،رض فلاحيه بنقصان المنتوج نتيجة للغبار المتطاير لمحجره مجاورة للأرضأضرر تت

 .على القدر المزروع من الأرض وليس كل الأرض

                                                             
 :ص .2010 أبريل ،42 العدد ،الإمارات جامعة والقانون، الشريعة مجلة ،البيولوجية الأضرار عن المدنية سؤوليةالم ،الجمال حامد سمير  1

330. 
 .83: ص .السابق المرجع جملية، حميدة   2
 في الفقه الشخصية ةالمدني المسؤولية الأول، المجلد ،المسؤولية في العامة للتطبيقات القانونية الأحكام ،الرحمان عبد محمد شوقي أحمد  3

 .176: ص .2013مصر ،القاهرة ،الرحمان عباد مطبعة الفرنس ي،و  المصري  والقضاء
رر  عن التعويض دعوى  ،ألحسناوي  رشيد حنتوش حسن 4  .61: ص. 2012 البيت، العراق أهل جامعة مجلة ،البيئي الض 
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 البيئي شخصيا الضّرر أن يكون  الرابع:الفرع 

 ، فيجبالقانون في أي دعوى قضائية مدنيةقرها أفة من بين الشروط الأساسية التي تعد الص

، 1، إذا كان هو صاحب الحق في التعويض دون غيرهلمدعي ذا صفة في الدعوى القضائيةأن يكون ا

بهذا المفهوم يكون المطالب أو وصيا أو ممثله القانوني و  ،ن أن يكون وكيلا عن صاحب الحقيمكو 

رر بالتعويض عن  رر البيئي قد أصابه  الض  نه يمكن أ، إل تصر الدعوى عليه دون غيرهتقشخصيا و  الض 

رر ن لخلفه العام المطالبة بالتعويض ع امل ، مثال ذلك أن يصاب عالمادي الذي أصاب المورث الض 

رر بمعمل بتلوث ما أدى إلى وفاته حيث كان المعيل لعائلته فيحق لهم المطالبة بالتعويض عن   الض 

 .2المادي الذي يلحقهم 

رر أما في حالة  غلب أن إف ،د التنوع البيولوجييهدالمحض الذي يصيب عناصر الطبيعة و  الض 

نية يولوجي الحق في رفع الدعوى المدالتنوع البمعيات الناشطة في حماية البيئة و التشريعات أعطت للج

 .3قره المشرعأكونها الممثل القانوني الذي 

  قد سبق التعويض عنه الضّرر يكون  ألا  الخامس:الفرع 

رر القصد من التعويض هو جبر       ما عن حصل على تعويض دعواه و  المتضرر فإذا كسب  ،الض 

ن لأ  ،لى نفس السبب أمام نفس الخصومع فلا يجوز له أن يرفع دعوى أخرى قائمة ،لحقه من أضرار

رر الغرض من الدعوى هو جبر  ب الدعوى سب ختلفاا ، ولكن إذ4وليس الإثراء بدون سبب ،الض 

 المتضرر ل يمس ذلك بحق منع و ونفس الموضوع فليس هناك ما ي ،الجديدة أمام نفس الخصم

                                                             
 . 297:ص2010 .رالجزائ ،للنشر موفم ،للتعويض المستحق الفعل اللتزامات ،فيلالي علي 1
 الجزائر ،الجامعية المطبوعات ديوان ،06ط ،الجزائري  المدني القانون  في اللتزام مصادر ،للالتزام العامة النظرية سليمان، علي علي 2

 .187: ص.2005
3Malik Memlouk, Entreprises et Dommage écologique prévention, réparation, indemnisation, Editions Lamy, France, 2010.p 

 :22. 
 . 67: ص .السابق المرجع ،العمري  فيصل ،ملكاوي  بشار 4
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رر ، أو إذا كان ة بتعويض تكميلي إذا جزء التعويضبالمطالب لبيئي في طبيعته يستدعي المطالبة به ا الض 

رر في أكثر من دعوى  فلا يعد ذلك تعويضا ثانيا عن نفس   .الض 

إقامة الدليل على أن القدر الذي لحق به  المتضرر " إذا استطاع  :و قد جاء في القضاء الفرنس ي

رر يختلف تماما عن   .1اه "الذي سبق تعويضه عنه فحينئذ ل يوجد ما يحول دون قبول دعو  الض 

 البيئي  الضّرر صور التعويض عن  الثاني:المطلب 

رر عندما تتأكد مسؤولية الملوث عن  البيئي غير المألوف في محيط الجوار يحكم القاض ي  الض 

من القانون المدني الجزائري هو التعويض النقدي، 132التعويض حسب المادة  والأصل في بالتعويض،

رر الأقرب في مجال  ، وهو المتضرر أما التعويض العيني فيكون حسب طلب  أن السلطة  البيئي، إل  الض 

رر التقديرية تعود للقاض ي حسب طبيعة    .وظروف القضية الض 

 التعويض العيني  الأول:الفرع 

رر يتم جبر  رر أما  ،بالنسبة للإنسان بدفع مبلغ من المال الض  الذي يصيب البيئة في الجوار  الض 

أو وقف  ،كانت عليه ة في نفسه أو ملكه ل يصلحه إل إعادة الحال إلى ماويلحق بالجار مضار غير مألوف

دي إلى حمايتها تؤ فهذه الصورة من التعويض تتلاءم والأضرار البيئية و ، النشاط المسبب للتلوث

 التعويض العيني هو أفضل طرق التعويض،في نفس الوقت، و  المتضرر تعوض الجار وحماية عناصرها و 

رر ى إصلاح ؤدي إلنه يأحيث  حيث يتيسر في  ، وهو أكثر شيوعا في اللتزامات العقدية،إصلاحا تاما الض 

ولية التقصيرية حيث نطاقه محدود ، عكس المسؤ 2الكثير من الأحيان إجبار المدين على التنفيذ العيني

إعادته إصلاح الوسط البيئي بن إزالة التلوث و ، لأ ي تعويض أضرار التلوث البيئييجد مجال تطبيقه فو 

رر ، أو وقف النشاط الذي يلحق إلى صورته الأولى التي كان عليها بهذا الوسط أحسن بكثير من  الض 

                                                             
الأول،  الجزء ،اللتزام مصادر الوضعية، المدنية والقوانين الإسلامي الفقه بين مقارنة دراسة للالتزامات، العامة النظرية ،الفضل منذر 1

 .447 :ص .1996 عمان والتوزيع، للنشر الثقافة دار مكتبة
 ذلك كان متى عينيا، تنفيذا التزامه تنفيذ على181 و 180 للمادتين طبقا اعذراه بعد المدين يجبر“الجزائري من القانون المدني  164المادة  2

 .ممكنا
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غلب القضايا التي تعرض على أللأسف غير متاح في ، لكنه و 1تعويضه بمقابل نقديتركه ملوثا و 

 القضاء بسبب العوائق التي تعترضه ونذكر منها على سبيل المثال ل الحصر الآتي: 

 أولا: عوائق الحكم بالتعويض العيني

الكثير  ومستحيلا في ،يعتري حكم القاض ي بالتعويض العيني عدة معوقات تجعله صعبا أحيانا

 :من الأحيان الأخرى 

تداخل السلطات:  -1  

إذا كان النشاط الملوث لبيئة الجوار حائز على رخصة استغلال من طرف السلطة التنفيذية، فلا 

حدث أضرارً غير مألوفة للجيران كتعويض عيني أقضائية الحكم بغلق المصنع لأنه تستطيع السلطة ال

إلى الحكم  ألذلك تلجصاص السلطة التنفيذية و لأنه يعد اعتداء من السلطة القضائية على اخت ،لهم

 لكن إذا تجاوزت الأضرار الحدود المسموح بها أو المعايير المتفق عليها في الترخيص ،بالتعويض النقدي

 .2الإداري يمكن للقاض ي الحكم بالتعويض العيني

 الاستحالة المادية: -2

م القاض ي بالتعويض بمقابل يحدث في الكثير من الأضرار التي تصيب الوسط البيئي أن يحك

ن يهلك النبات أو الحيوان بسبب التلوث فيستحيل على أك الحال لما كانت عليه،إعادة  ستحالةل نظرا 

 إمكانية من الجسيم الطابع ذات البيئي التدهور  حالت إخراج إلى يؤدي مما عينيالمدين التعويض ال

 التي الخليج حرب بسبب حدثت يتال البترولية الكارثة ذلك على مثال وخير ،عليه كان ما إلى الحال إعادة

 على روليةبت بئر خمسمائة من أكثر وتدمير الخليج مياه في البترول من الأطنان من عشرات إلقاء إلى أدت

، او تعويض اضرار التجارب النووية كله الخليج جو في سمومها بذلك إلى انبعاث أدى مما الكويت أرض

 السبيل من وليس مستمرة أضرار تكون  وهناكالتي قام بها الستعمار الفرنس ي في الجزائر، على البيئة 

                                                             
  .84: ص .2011 الجديدة، مصر الجامعة  البيئي، دار أضرار التلوث  عن يةسؤولالم جزاء حواس، محمد سعد عطا 1
 ص: 1994. الجزائر  الجامعية المطبوعات ن ديوا٬ 03ط ٬ ي الجزائر المدني القانون  في المدنية المسؤولية في راساتد ٬ سليمان علي علي 2
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 يمكن ل الحالت هذه مثل ففي لمناطق،ا أو المواقع بعض استعادة عدم إلى تؤدي والتي إزالتها أو إنهائها

كما  ،1مطلقة مادية استحالة القول  صح إن الحالت هذه في وتكون  الحال إعادة إجراءات تطبيق

يستحيل التعويض العيني استحالة نسبية لصاحب النشاط الضار في اللتزام بقيام بعمل أو المتناع 

 .2عنه بسبب مانع شخص ي للمدين

 المعنوي:ي و الجسمان الضّرر  -3

رر ضـــــرر أصاب إذا يكون التعويض العيني غير ممكن في حالة ما  مه أو ـــــــــار في جســــــالبيئي الج الض 

الإعاقة نتيجة  أو الوفاة حالة في كما تلحق الإنسان التي الجسدية الأضرارن يصاب الجار بأشرفه، ك

 اضطراب أو للتلوث تعرضه نتيجة الشخص بتصي التي الرئة أمراض بسبب أوة، سام غازات ستنشاقا

ن التعويض لة ل يكون التعويض إل بمقابل لأ ، ففي هذه الحا3الشديدة الضوضاء نتيجة الأعصاب

 يتمثل التعويض العيني في مجال الأضرار البيئية في الأمر بإتباع التدابير التالية: و  العيني غير مستساغ

 ال الأضرار البيئيةثانيا: تدابير التعويض العيني في مج

إطار النظر في  مؤقتة، فييأخذ التعويض العيني عدة صور، كأن يكون على شكل تدابير وقائية 

 اللازمة.خذ الحتياطات أ الخلل، أو ة أو خلال فترة إصلاح القضي

 وقف النشاط الضار ببيئة الجوار: -1

لب بها بصدد مطالبته يعتبر وقف النشاط الضار من التدابير التي يمكن للمضرور أن يطا

رر عويض النقدي عن بالت طات اللازمة لمنع تفاقم يأمر القاض ي بأخذ الحتيا، و 4الذي أصابه الض 

نه إجراء وقائي بالنسبة أيعتبر هذا الإجراء صورة من صور التعويض إل و  التلوث وتكراره مستقبلا،

                                                             
رر  عن العيني أمال، التعويضبن قو   1 تيارت، ابن خلدون  ، جامعة07 البيئية، العدد التشريعات في العلمية البحوث البيئي، مجلة الض 

 .121: . ص2016 الجزائر 
 .205 :. ص2004 عمان ٬ الثقافة وزارة ٬الهاشمية العربية المملكة في للبيئة القانونية الحماية ٬ المومني محمد ماهر 2
رر  عن المؤسسة الطيب، مسؤولية قلوش 3  .190: . ص2015الجزائر  وهران، جامعة ،الأعمال قانون  في الدكتوراه رسالة البيئي، الض 
 .406: ص .سابق مرجع ي،المنياو فاروق ياسر محمد  4
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حد المصانع بإلقاء نفاياته أوم مثاله أن يقو  ،ل يستطيع محو ما سببه من أضرار للمستقبل لأنه

 .1عدم تكراره في المستقبلفيلزمه القاض ي بوقف هذا الفعل و  السامة في مجرى مياه الصرف الصحي

وقف النشاط عدة صور كالوقف النهائي أو الأمر بإجراء تعديلات على طريقة  ويتخذ تدبير  

 الأمر بالتخفيف من نسبة التلوث. الستغلال، أو 

 ة مصدر التلوث:أالمنش الأمر بغلق -أ

في بعض الأحيان ل يكون هناك من وسيلة لمنع المضار التي يسببها التلوث إل بإنهاء النشاط 

ل السلطات نظرا لإشكالية تداخلكن و  ،ة التي تلوث بيئة الجوارأكغلق المصنع أو المنش ،الملوث للبيئة

ة للأنشطة نصوص القانونية المنظمبالطلاع على البين السلطة القضائية والسلطة الإدارية، و 

تلك المرتبطة بحماية البيئة نجد أنها تعطي سلطة الغلق النهائي للمنشاة المصنفة الصناعية في الجزائر و 

التي تعطي للوالي سلطة تقديم  ،03/102من القانون  02الفقرة  25ة وتدل على ذلك الماد ،للإدارة فقط

ة إلى حين تنفيذ أوقف سير المنش ،سلطةرورية لإزالة الإخطار و دابير الضعذار للمستغل لتخاذ التالإ 

 تلك التدابير .

من نفس القانون السلطة للقاض ي الجزائي أن يحكم على  02الفقرة  85كما تعطي المادة 

 .3باتخاذ كافة الحتياطات اللازمة التي تستهدف منع وقوع الأضرار في المستقبل سؤولالم

التي تعتبر من القانون المدني الجزائري و  691كن أن يجد الحل في المادة يم المتضرر إل أن الجار 

ير سندا قانونيا للقاض ي المدني يمكن أن يلجا إليها لإيقاف الأضرار البيئية متى كانت من قبيل الأضرار غ

بذلك ل يكون الترخيص الإداري الممنوح لصاحب النشاط الضار مانعا من الحكم و  ،المألوفة للجوار

 فعلا.التعويض المادي على الأضرار التي حدثت ب

                                                             
 . 17:. ص2004 للنشر، الإسكندرية الجديدة الجامعة دار ٬ البيئية الأضرار تعويض آليات ٬ قنديل السيد سعيد 1
 )السابق الذكر(المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  03/10من القانون  25/2المادة  2
 .18: السابق. ص قنديل، المرجع السيد سعيد 3
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المتعلقة بالمسؤولية المدنية في أوربا و  1"نو لوجانين المقارنة نجد اتفاقية " على صعيد القواهذا و 

، قد 1993يونيو  21الصادرة في الأنشطة الخطرة بالنسبة للبيئة و عن الأضرار الناتجة عن ممارسة 

حماية البيئة المطالبة القضائية بغرض وقف النشاط الذي  خولت لبعض الجمعيات المتخصصة في

يشكل تهديدا للبيئة، أو المطالبة باتخاذ كل التدابير الحتياطية اللازمة لمنع وقوع نفس العمل الضار 

 .2بالبيئة مرة أخرى مستقبلا

 الملوث:الأمر بإعادة تنظيم النشاط  -ب

لتدابير لتفادي بعض الأضرار بالجوار أو على يمكن للقاض ي أن يفرض على المستغل اتخاذ بعض ا

المعدات ذات الأصوات العالية المزعجة مثال ذلك أن يوقف تشغيل الآلت و ، 3الأقل التخفيف منها

تخفيف ة للأأثناء الليل أو في أوقات الراحة في النهار أو يأمر بإقامة عوازل على الجدران الخاصة بالمنش

المتعلق بحماية  03/10من القانون  02الفقرة  85قد خولت المادة و  ،من الأصوات المقلقة للراحة

ة الملوثة بإعادة تنظيم نشاطه حتى ل يتسبب في أالبيئة للقاض ي الصلاحية في الأمر بإلزام صاحب المنش

 .المزيد من الأضرار

 الأمر بالإيقاف المؤقت للنشاط: -ج

بين بين مصالح صاحب النشاط الملوث و  قد يتطلب الأمر في بعض الحالت من القاض ي الموازنة

بحيث يحافظ على استمرارية النشاط وتجنيب صاحبه الخسائر في نفس الوقت  المتضررين،الجيران 

لى حين النتهاء من ويتم ذلك بالأمر بوقف النشاط مؤقتا إ يصيبهم،يحمي الجيران من الأذى الذي 

                                                             
1 Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, disponible 

sur https://rm.coe.int › ( 24/08/2018اطلع عليه)  

 
 بعدها.وما  406. ص: سابق مرجع المنياوي،فاروق ياسر محمد نقلا عن  2

 
3 Michel Prieur, op cit. P : 262 . 
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يمكن أن يأمر القاض ي ضرار في بيئة الجوار، و تفادي وقوع أخذ الحتياطات الضرورية لأالإصلاحات و 

 بالبيئة.ذلك على نفقة صاحب النشاط الضار اذ بعض التدابير لتجنب الأضرار و نفسه باتخ المتضرر 

ية المدنية الذين كانوا أكثر تشددا فيما يخص المسؤولا أن نشير إلى رأي بعض الفقهاء ل يفوتنو 

 .عن الأضرار البيئية والتعويض عنها

ما غلق المنشآت أن في تعويض الأضرار الواقعة فعلا، و أيهم أن معنى المسؤولية المدنية يكمبر و 

وإنما  له علاقة بالمسؤولية المدنية ول حتى بالمسؤولية بالتبعية، وقف النشاط فليسالمضرة بالبيئة و 

 .1وقف النشاط فقط إذا تسبب الفعل غير المشروع في ضرر وجب تعويضهيحكم بالغلق و 

لكنه غير كاف لتحقيق  وإزالة أسبابهالنشاط المضر بالبيئة في وقف التلوث  ساهم وقفوي

 .فهذا الأخير ل يكون كاملا إل بإعادة الحال إلى ما كانت عليه العيني،التعويض 

 عليه:الحال إلى ما كانت  إعادة -2

 بل هو الأكثر ملائمة ،بيئيةار اليعتبر التعويض بإعادة الحال لما كانت عليه العلاج الأنجع في الأضر 

التفاقيات المتعلقة بالمسؤولية المدنية تعتبره ل الكثير من التشريعات الوطنية والدولية و وذلك ما جع

رر من التدابير المفضلة لتعويض  إلى ما كانت  البيئة معا أن تعاد الأمور ضرر و تفالأفضل للم ،البيئي الض 

رر عليه قبل حدوث  أو تكون غير  لغ مالية قد ل توجه أصلا لإعادة إصلاح البيئةمن دفع مباخير  ،الض 

 .2كافية

" كل وسيلة معقولة يكون  :" إعادة الحال إلى ما كانت عليه بأنها نولوجاوقد عرفت اتفاقية " 

كذلك الوسائل التي يكون قصدها ة، و المتضرر الغرض منها إعادة تهيئة أو إصلاح المكونات البيئية 

 .3النسبة للعناصر المكونة للبيئة "ممكنا بلتعادل إذا كان ذلك معقول و من اإنشاء حالة 

                                                             
 . 20و 19 ص: .سابق مرجع ٬ قنديل السيد سعيد  1
 جامعة محمد دكتورة، رسالة والتشريعات البيئية، المدني القانون  أحكام ظل في تحليلية دراسة البيئي التلوث ضرر  جبر الدين، نور  يوسفي 2

 . 318 :ص .2012 بسكرة خيضر
 .30: السابق. ص قنديل، المرجع السيد سعيد عن نقلا التفاقية، من الثانية المادة 3
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إذن فإعادة الحال إلى ما كانت عليه كتعويض عيني هو وضع المكان في الحالة التي كان عليها قبل 

 .1لة مشابهة للحالة التي كان عليهاحدوث التلوث أو على الأقل إلى حا

العديد من التفاقيات الدولية والتشريعات  إليه فيهذا النوع من التعويض تمت الإشارة و 

المتعلق  1975جويلية سنة15من القانون الفرنس ي الصادر في  24فقد أشارت المادة  ،الوضعية

حال إلى ما كانت عليه إلى سلطة القاض ي بالحكم على وجه الخصوص بالإلزام بإعادة ال ،بالمخلفات

مخلفات لم يتم معالجتها وفقا للشروط المحددة في هذا  ماكن التي لحقها أضرار بسبببالنسبة للأ 

 .2القانون 

لعل  ،في القانون الجزائري كرس المشرع التعويض بإعادة الحال لما كنت عليه في عدة قوانين

التي  105نجد ذلك في المادة و  ،المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10أبرزها قانون 

ة دون الحصول على أفي حالة استغلال منش ،مر بإرجاع الحال إلى ما كانت عليهأجازت للقاض ي الأ 

التي نصت  84/123من قانون الغابات  86كذلك المادة و ، منه 19ترخيص المنصوص عليه في المادة 

من 08ونجد ذلك أيضا في المادة  ،عادة الأماكن إلى حالها الأصليعلى العقوبة المادية دون الإخلال بإ

العمل  وفي حالة عدم المقدرة ،ايات على تثمينها بإعادة تدويرهاالتي ألزمت منتج النف 01/194نون القا

 على إزالتها بشكل يحافظ على البيئة.

 التلوث أو بإعادة الحال لما كانت عليه شكل ترميم الوسط البيئي الذي أصابه  ويأخذ التعويض

به كعقوبة  الأحيان يحكم وفي غالبالخطر، هددها ماكن التي يمناسبة للأ إعادة إنشاء شروط معيشية 

 تكميلية إلى جانب العقوبة الأصلية.

                                                             
 .30: ص نفسه. قنديل، المرجع السيد سعيد 1
 .400: ص .سابق مرجع المنياوي،فاروق ياسر محمد  2
 . 26/06/1984بتاريخ  ر، الصادرةج  الغابات،المتضمن قانون  1984يونيو  23المؤرخ في  84/12من القانون رقم  86المادة  3
بتاريخ  ، الصادرة77عدد  ر  إزالتها، جايات ومراقبتها و و المتعلق بتسيير النف ،12/12/2001المؤرخ في  01/19القانون من  08المادة  4

15/12/2001. 
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يثور الجدل دائما حول ضوابط الإعادة إلى الحال السابقة خاصة إذا كانت الإجراءات المطلوبة 

قيمة  أو أن التكلفة تتجاوز إمكانياته المادية فأحيانا تتجاوز التكلفة ،عن التلوث مسؤولغير متيسرة لل

لذا تشترط معظم  التشريعات في إجراءات إعادة الحال إلى ما كانت  ،1المصدر المتضرر في حد ذاته

، فلا يمكن أن يأمر القاض ي أن يعرض إل الوسائل أو الإجراءات ن تكون معقولة ومناسبةأعليه 

عبرة بمعقولية الوسيلة فال ،ذها في سبيل إزالة التلوث الحاصلوالمناسبة التي تم أو سيتم اتخا المعقولة

 .2بصرف النظر عن النتيجة المحققة

" السابقة الذكر على أن التعويضات التي سيحصل نولوجاهذا السياق ذكرت اتفاقية " فيو

تحديدها على أساس التكلفة المعقولة للإجراءات إعادة الحال إلى ما  البيئة، يتمالمدعي بسبب تلويث 

تلك التي تتجاوز الفائدة التي  اتخاذها، دون التي سيتم  بالفعل، أو  كانت عليه في البيئة التي اتخذت

 الإجراءات.تعود على البيئة من اتخاذ تلك 

 التي ،3ذهبت في نفس التجاه التفاقية الأوربية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئيةو 

دد بحسب مصروفات الإجراءات التعويضات التي يحكم بها تح، تنتج أثناء نقل البضائع الخطيرة

رر المعقولة التي تم اتخاذها لإعادة الحال لما كانت عليه بالنسبة للمكان الذي أصابه   .4الض 

ربط نجده لم يخرج على هذه القاعدة و  03/10بالرجوع إلى قانون البيئة أما المشرع الجزائري و 

 منه بمناسبة التطرق  03قولة في المادة إعادة الحال إلى ما كانت عليه بشرط التكلفة القتصادية المع

 القانون.إلى المبادئ العامة لهذا 

                                                             
 .321: سابق. ص مرجعالدين،  نور  يوسفي 1
 .32 السابق. ص: قنديل، المرجع السيد سعيد 2

3 Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, disponible 

sur https://rm.coe.int ›)  27/09/7201)اطلع عليه  

. 2011مصر  الجديدة، الجامعة دار مقارنة(، )دراسةالجوار  نطاق في البيئي التلوث أضرار عن المدنية المسؤولية ،حواس محمد سعد عطا 4
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ن التعويض العيني هو الأكثر ملائمة للأضرار البيئية إل أن القاض ي أيمكننا القول ب وفي الأخير 

غالبا ما يجد نفسه ملزما بالحكم بالتعويض النقدي نظرا لستحالة التعويض العيني في الكثير من 

 .الأحيان

 التعويض النقدي  الثاني:الفرع 

حكم أن التعويض العيني يو  ،نيةأن رأينا أن التعويض النقدي هو الأصل في المسؤولية المدسبق و 

رر أن الأمر يختلف في  إل  ،به كعقوبة تكميلية في الغالب البيئي، فالأصل هو التعويض العيني وهو  الض 

ض النقدي فيحكم به القاض ي في حالة استحالة التعويض ، أما التعويرا لطبيعة هذه الأضرارنظالأنسب 

 تقديره؟ وكيف يتمفإلى أي مدى يتلاءم التعويض النقدي مع هذا النوع من الأضرار  العيني،

 مدى تلاءم التعويض النقدي مع أضرار الجوار البيئية  أولا:

وأمراض العيون  ،س يه في جسمه كأمراض الجهاز التنفثر تلوث بيئي أصابإإذا لحق الجار ضرر ما 

تلف المحصول أو انخفاض في أو  ،حجم الأعمال نخفاضكاز العصبي أو ضرر أصابه في ماله وأمراض الجها

لقواعد العامة ، فالقاض ي هنا يحكم بالتعويض النقدي طبقا لأحكام ا1أو ركود تجارة حجم المبيعات

هذا الإجراء بالمقارنة مع التعويض العيني ولن يجد صعوبة كبيرة في ذلك نظرا لبساطة  ،للمسؤولية المدنية

نه ملزم أن ينظر في طلب المتضرر الذي يطالب بالتعويض أإل  ،ومع أن السلطة التقديرية تبقى للقاض ي

رر العيني عن  رر هنا تكمن الصعوبة فو  ،نه الأصل في طريقة التعويضأالبيئي حيث  الض  البيئي المحض ل  الض 

ــــل يمكنه تعيجبر اختفاء مخلوق قتله التلوث و  يمكنه أن يمكن تقديره نقدا فالمال ل  ـــــويض الآثار التاريخـــــــ ية ــــ

 .2أو اختفاء حياة فطرية كاملة

                                                             
1 C.A.Paris،27nov.1996،Juris-Data،no.023321 

 179 .: ص .السابق المرجع أضرار التلوث البيئي، عن يةسؤولجزاء الم حواس، محمد سعد عطا عن نقلا
 .196: نفسه. صالمرجع  أضرار التلوث البيئي، عن يةسؤولجزاء الم حواس، محمد سعد عطا 2
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يبقى التعويض النقدي ضرار البيئية المحضة هو الأصل و جمع الفقهاء على أن التعويض العيني للأ ألقد 

رر حيث تفرضه خصوصية  ،احتياطيا فيجد القاض ي نفسه  ،صعوبة إرجاع الحال لما كانت عليهو  ،البيئي الض 

 .1مجبرا على التعويض بمقابل حسب القواعد العامة

مصادر أخرى للمصادر المتضررة،  استبدالوإحياء و  ستعادةاويشمل التعويض النقدي تكاليف 

تكاليف تقدير وكذلك  ،الوضع القائم قبل ذلك ستعادةاتكاليف إيقاف أو التخفيف من التلوث لغاية و 

رر تنفيذ الإجراءات اللازمة لإصلاح هذا و   .2الض 

 البيئي الضّرر عن تقدير التعويض  ثانيا:

أساس عنصري _  كما هو معروف في قواعد المسؤولية المدنية التعويض النقدي يتم على

ـــــهو أمالخسارة اللاحقة والكسب الفائت _ و  راد ــــــــيب الأفــــــتي تصة الرار البيئيـــــــــهل تقديره في الأضـــــــــر يســــ

الموارد الطبيعية، فالإحاطة إذا تعلق الأمر بعناصر البيئة و  يصبح معقداو  لكنه يصعب ،أو ممتلكاتهم

مهما حيث الأمور تصبح تقنية أكثر، و  ،تكاليف إعادة إحيائها يصعب كثيرابالمبالغ المالية التي تغطي 

رر لتقييم ء استعان القاض ي بالخبرا لذلك و  ول يصل درجة الإصلاح التام، ،يبقى ذلك غير كاف الض 

 .ر العناصر الطبيعية تقديرا نقدياظهرت عدة طرق لتقدي

 :حد للضرر البيئيالتقدير المو  -1

تقوم هذه الطريقة على أساس تكاليف إحلال الثروة أو العناصر الطبيعية التي تضررت فهذه 

رر أساس أن قيمة الطريقة تقدر التعويض على  الحاصل للبيئة يعادل التكلفة المعقولة لإعادة  الض 

رر أو إلى حالة قريبة قدر الإمكان مما كانت عليه قبل حدوث  ،الحال إلى ما كانت عليه  .3الض 

إلى  الفكر  تجهالذلك  ،ة تجارية نقدية يطرح صعوبة كبيرةغير أن تقييم العناصر الطبيعية بقيم

الحالت التي لها خصائص قريبة عرفة أسعار السوق لبعض العناصر و ن خلال مإعطاء قيمة مقاربة م

                                                             
 .314: ص .سابق مرجع جميلة، حميدة 1
 .115: ص .سابق مرجع ين،محمد وفاء جلال 2
 .41 :ص .سابق مرجع ،قنديل السيد سعيد 3
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قد ظهرت عدة نظريات لتحديد هذه ، و 1التي تعرضت للضرر من الحالة المعروضة على القضاء و 

الثروات الطبيعية أي و  منها نظرية تقوم على أساس قيمة الستعمال الفعلي لهذه الموارد، المقاربة،

أساس الستعمال الفعلي أما النظرية الثانية فلا تقوم على  ،دمها هذه العناصر للإنسانالتي تقالمنفعة 

هناك نظرية أخرى ، و 2لكن على أساس إمكانية استعمال هذه العناصر الطبيعية في المستقبلللأموال و 

ا تحدد مقدار التعويض على أساس ما يمكن للأفراد أن يدفعوه من مبالغ نقدية مقابل ما استطاعو 

رر الحصول عليه نتيجة للإتلاف أو   .3البيئي الواقع بهذه الموارد العامة للبيئة الض 

رر مت هذه الطريقة حلول للقاض ي لتقدير التعويض عن قد لقد حيث أعطت  ،البيئي نقدا الض 

أخذ في عين تلكنها تعرضت للنقد من حيث أنها لم  ،روات بيئية ليست لها قيمة تجاريةقيما نقدية لث

وهذا النتقاد أدى إلى ظهور طرق  ،أن تقدر في ضوء وظائفها البيئية عتبار أن العناصر البيئية يجبال 

رر أخرى لتقدير التعويض عن   .4البيئي الض 

 التقدير الجزافي للضرر البيئي  -2

 دد قيمة مشتركة للعناصر الطبيعيةتقوم هذه الطريقة على أساس إعداد جداول قانونية تح

هذه الطريقة متبعة على  ،5وفقا لمعطيات علمية يقوم بها مختصون في المجال البيئييتم حسابها و 

وضعت إحدى الإدارات جدول يسمح  على سبيل المثال،في الإدارات المحلية الفرنسية و  نطاق واسع

 بإتباع هذهو  ،وجودها مكانوندرتها و  ،تدميرها استنادا إلى عمر الشجرة بتقدير قيمة الأشجار التي تم

ن يزرع عددا من الشجيرات يعادل عدد الوحدات التي أن إتلاف أي شجرة يلزم فاعلها بإالطريقة ف

                                                             
 .39: . صسابق مرجع ،قنديل السيد سعيد 1
 .40: نفسه. ص رجعالم ،قنديل السيد سعيد 2
عمان  امعة، جدكتوراه والقانون المقارن، أطروحةفي القانون الأردني  البيئيةالمدنية عن الأضرار  المذهان، المسؤوليةنايف جليل فاضل  3

 .301: . ص2006 العليا، عمانالعربية للدراسات 
 414 ص: .سابق مرجع المنياوي، فاروق ياسر 4
 .208 :ص .السابق المرجع ،أضرار التلوث البيئي عن يةسؤولجزاء الم ،حواس محمد سعد عطا 5
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أما  ،كذلك من يحرق أشجار الغابات يعاقب بغرامة تحسب وفق عدد الهكتارات المحترقة ،1أتلفت

 .2قانون تنظيم المدن فيوقع غرامة تحسب وفق عدد الأمتار التي تم البناء عليها بدون رخصة

في قانون الغابات مثلا حيث قرر المشرع  ،هذه الطريقة في القانون الجزائري هناك تطبيقات لو 

 20التي تقل دائرتها عن ن قطع أو قلع الأشجار أقدر بفيا لقطع أو قلع الأشجار و تقديرا ماليا جزا

و نبتت بصفة غرسها أ إذا تعلق الأمر بأشجار تمدج، و  2000 بـيتعدى علوها مترا واحدا ل سنتمتر و 

 .3دج 4000قل من خمس سنوات تضاعف الغرامة إلى أطبيعية منذ 

بعض الصعوبات التي تعتريها مثل  ، لول ومنتجةالطريقة تعتبر منطقية  إن هذهيمكننا القول 

 تسعيرة لكل عنصر. وصعوبة وضعجداول، صعوبة حصر كل الموارد الطبيعية في 

رر ض النقدي عن إن هذه الطرق المتبعة في تقدير التعوي صعوبة التنفيذ في  البيئي، تلاقي الض 

رر عدم تغطية  الإجراءات، أو البطء في  الواقع، بسبب فالفقه في بحث دائم  الكافي، لذلكبالقدر  الض 

   د.الحلول لتحقيق الهدف المنشو  أنجععن 

 المسؤولية عن مضار الجوار البيئية تأمينالمطلب الثالث: صعوبة 

 قواعد عنها تعجز  التي المخاطر لتغطية التقليدية التكميلية الآليات من المسؤولية تأمين نظام يعد

 التي الأضرار بسبب له المؤمن مسؤولية ترتبها التي المالية التبعات يتحمل المؤمن تجعلو  ،المدنية المسؤولية

 المؤمن له. سؤوليةم بسبب به تلحق التي الأضرار عن للضحية حقيقيا ضامنا يكون  وبالتالي بالغير، تلحق

من الأخطار شروطا معينة تثور الصعوبة في تطبيقها على خطر التلوث البيئي  تأمينيتطلب الو 

 القواعد تطبيق في صعوبة من عنه ينعكس وما ،البيئي التلوث لأخطار الخاصة للطبيعة نتيجة أنه حيث

 هذه وخصوصية يتلاءم بما القواعد هذه لتطويع الدعوة ستدعىا مما ،للمسؤولية المدنية العامة

نفس الصعوبات التي قد تحول المسؤولية حيث تثور  هذه تأمين حال على ينطبق الأمر نفس  الأخطار

                                                             
 .303: سابق. ص مرجعالمذهان، نايف جليل فاضل  1
 .413: ص .سابق مرجع المنياوي، فاروق ياسر 2
 .268: . ص2007 تلمسان، الجزائر  جامعة ،امالع القانون  في أطروحة دكتوراه الجزائر، في البيئة لحماية القانونية الآليات يحي، وناس  3
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 أخرى  صعوبة جانب إلى ،احتماليا الخطر من هذه المعوقات مثلا أن يكون  ،مثل هذه الأخطار تأميندون 

 عن ذلك به يخرج قد التلوث حدوث دايةب أو حدوث عن طويلة فترة مرور لأن الضمان فترة وهي تثور 

 .تأمينال عقد في المحددة الفقرة

 تمييزه عن غيره من النظم عن المسؤولية و  تأمينالفرع الأول: مفهوم ال

من المسؤولية وسيلة لتعويض الشخص عن الخسارة التي تلحق بذمته المالية جراء  تأمينيعتبر ال

رر تحمله مسؤوليته المدنية عن  نه قد يختلط مع أرغم محاولت تأصيله إل لغير، و لسببه الذي  الض 

 المشابهة.غيره من النظم 

 عن المسؤولية  تأمينأولا: تعريف ال

 قد الذي الرجوع ضد له المؤمن ضمان منه الغرض يكون  الذي تأمينال ذلك أنه: " على تأمينعُرف ال

 ."1تعويضه عن مسؤولا  له المؤمن ن يكو و  ضرر، من الغير هذا أصاب ما بسبب غيره جانب من له يتعرض

 إحداث عن سؤولالم له المؤمن لدين تأمين المسؤولية هو تأمين عتبار اغالبية الفقه إلى  اتجهفقد 

رر   يدفعه عما سؤولهو تعويض المؤمن له الم تأمينرون أن الغرض الأساس ي من هذا الحيث يعتب ،الض 

رر من أموال مقابل   الخسارة المسؤولية تأمين ويغطي ،تتحقق مسؤوليتهالذي يسببه للغير عندما  الض 

 تعويض. من ر ضر تللم يدفعه ما بسبب له المؤمن تلحق التي

لى ـــع المدنية ؤوليةـــالمس تأمين دــــعق ريفـــــري في تعـــــالمص هــــــالفق وفي هذا التجاه ذهب جانب من

 بهمأصا ما بسبب ،الغير جانب من له يتعرض دق الذي الرجوع ضد له المؤمن ضمان إلى يهدف "عقد أنه:

 تحقق بسبب ذمته تشغل قد التي الديون  ضد له المؤمن تأمين يستهدف فهو  عنه، يسأل ضرر  من

  ."2مسؤوليته

                                                             

 .112: ص1994 . العربية، القاهرة النهضة دار التأمين، إبراهيم، جلال  1 

 .47: ص 1981 .القاهرة طبعة، بدون  ،(الأشخاص تأمين لتأمين،ا عقد التأمين، فن) التأمين البد راوي، المنعم عبد  2 
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 الأضرار تعوض ل العقد هذا في تأمينأو شركة ال المؤمن أن تأمينال من النوع حيث نجد في هذا

 فعبد التزامه نتيجة له للمؤمن المالية الذمة أصابت التي الأضرار عوضت إنماو  ،المتضرر  الغير أصابت التي

 ر.ضر تللم التعويض

 ستيفاءفي ا المتضرر من المسؤولية يعتبر ضمان لحق  أمينــــــــــتاه حديث يرى أن الـــــــــتجهناك او 

رر التعويض نتيجة  له  ن المؤمنتجاه نظرا لأ من النتقاد لهذا الالذي أثار الكثير  ، الأمر أصابهالذي  الض 

 مسؤوليته.حين ابرم العقد لم يكن يفكر في تعويض الغير بقدر ما كان يؤمن 

 من تأمينال نطاق في الخطر لمفهوم المناسب التحديد غياب في مجال الأضرار البيئية يلاحظ أنو

 يوفر تأمينبر الن التجاه الحديث الذي اعتغير أ التعريفات، لتعدد الرئيس ي السبب كان المسؤولية

 حماية ما هو إل تأميننظرة القديمة التي اعتبرت أن الجاء ليبعد ال الأطراف، جميع لمصلحة الحماية

 الثالث الشخص مواجهة في مسؤوليته قيام بسبب المالية بذمته تلحق قد التي الخسائر عن له المؤمن

 الناجمة الأخطار مواجهة في له للمؤمن يةتأمينال الحماية وفر  تأمينحيث ظهرت حقيقة أن ال ،المتضرر 

 عن تأمينال يكون  بذلكضرر، و  من به لحق عما يعوضه ما ر ضر تللم وفر كما مسؤوليته، انعقاد عن

 الأفراد من محدودة غير فئة بين قانونيةو  فنية أسس على يقوم مؤسساتي لتعاون  نموذجا المسؤولية

الجميع لمواجهة  يتكافل بحيث المدنية، للمسؤولية المالي العبء في والمتمثل ،يهددهم خطر لمواجهة

رر  عن مسؤوليته تحققت من كاهل عن المسؤولية لهذه المالية التبعات  .الض 

 الميكانيكية للآلت انتشار من العشرين القرن  في صناعية الثورة التطور الكبير الذي صاحب  معو 

وكثرة  الحوادث زيادة في الذي ساهم التجاري، اطالنش زيادة  الجوية  والبحرية البرية المواصلات ووسائل

 للغير، ضرر  من منهم يقع عما المسؤولية من تأمينال إلى ين عن هذه النشاطاتسؤولأدى بالم الإصابات،

 .1الحديثة العصر ظروف استلزمتها حقيقةم و نظا المسؤولية من تأمينال أصبح وبذلك

                                                             

الإمارات  دولة لقانون  وفقا لحمايتها القانونية والطرق  البحرية البيئة ث تلو عن المدنية المسؤولية لحميدي،ا الله عبد سعيد محمد  1 

 .559: . ص2005 القاهرة جامعة ،دكتوراهوحة أطر  ،العربية القوانين وبعض المصري  القانون  مع مقارنة دراسة ،المتحدة العربية
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 أن كما والقضاء، الفقه من كل جهود ية إلىعن المسؤول تأمينيرجع الفضل في تطور نظام الو 

 القانون  لأحكام فوفقا المدنية، المسؤولية تأمين واجب ليفرض الحالت من العديد في تدخل التشريع

 على مجبر محرك ذات برية سيارة السير في يضع شخص كل أصبح 1958 يناير 26 في المؤرخ الفرنس ي

 في المؤرخ بالقانون  عليها المنصوص المهنية النشاطات لبعض نالممارسي حتى أو المدنية، مسؤوليته تأمين

 .1الهيدروكاربير لمواد العربات الناقلة لمالكي بالنسبة تأمينال يةإلزام على ينص الذي ،1977 مايو26 

 من كل في التجاه هذا على سار فقد على غرار معظم دول العالم الجزائري و  ما يخص المشرعوفي

 إلزاميا الغير تجاه المدنية المسؤولية على تأمينال جعل حيث ،1995سنة و1980سنة ات لتأمينال تقنين

 اتتأمينب المعنون  القسم ضمن هذاو  القتصادية، للقطاعات التابعة المؤسساتو  الشركات على

 الأمر تعلق سواء ،2اتتأمينالمتعلق بال 95/07من المر رقم 163 المادة من ابتداء المدنية المسؤولية

 في تأمينوال الحريق من تأمينال مجال في ذاته الحكمو  سواء، حد على المعنويين أو الطبيعيين شخاصبالأ

 وغيرها. الجويةو  البحرية اتتأمينوال والسيارات الصيد مجال فيو  البناء مجال

 يشابهه من النظم   عما تأمينتمييز ال ثانيا:

 حيث أن في المطالبة باستيفاء الحقوق،المسؤولية مع الشتراط لمصلحة الغير  تأمينيتشابه 

 الشتراط من المستفيد أن كما ض،بالتعوي المؤمن مطالبة يمكنه المسؤولية تأمين في العقد من المستفيد

 حيث، للعقد النسبي الأثر قاعدة من انتقاصا تمثلان الصورتين أن كما ،بحقوقه المتعهد مطالبة يمكنه

  .3مباشرة بحقوقه المدين لبةمطا العقدين كلا في للمستفيد يجوز 

                                                             

 .245: ص . 2008سنة الجزائر، للنشر، كليك ، 1ط المدنية، والمسؤولية التأمين مقدم، سعيد  1 
 .1995مارس  08بتاريخ  ، الصادرة13عدد ر  بالتأمينات، جيتعلق  1995ير ينا 25المؤرخ في  95/07 الأمر من  وما بعدها 163المادة   2

 ،دكتوراه البيئية(، أطروحة والتشريعات المدني القانون  أحكام ظل في مقارنة تحليلية ضرر التلوث البيئي )دراسة الدين، جبر في نور يوس  3

 .338. ص: 2012 جامعة بسكرة
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علاقة ال منها أن، في العديد من النقاط الغير لمصلحة الشتراط عن المسؤولية من تأمينال ويختلف

للغير في  تعويض بدفع ملزما له المؤمن يكون  هي علاقة معاوضة، حيث المتضرر التي تكون بين المؤمن له و 

 رعا.تبنه في الشتراط لمصلحة الغير قد تكون أحين 

 جميع اتخاذ عليه بالمسؤولية بل يجب التسليم أو الإقرار له للمؤمن يجوز  ل المسؤولية تأمين في

يمكنه مطالبة أما في الشتراط لمصلحة الغير فالمنتفع  المسؤولية، لدفع اللازمة الدفوعو  الإجراءات

 .1يمكنه المطالبة بالتعويض في حالة عدم التنفيذالمشترط بالتنفيذ و 

 المدين بجعل المسؤولية هذه تشديد على يتفقا أن للمتعاقدينلمسؤولية العقدية يمكن في ا

 خطئه عن مسؤول غير المدين يجعل مما منها التخفيف يتفقا على وقد الأجنبي، السبب عن حتى مسؤول

 هــــــغش من دينــــــالم اءــــإعف على اقــــــالتف يجوز  ل أنه وهو هام استثناء الحرية هذه على يرد ولكن وتقصيره،

 الناشئة المسؤولية تنفيذ من المدين يعفى بمقتضاه شرط هو المسؤولية من الجسيم، فلإعفاء خطئه أو 

 أن في المسؤولية تأمينو  المسؤولية من الإعفاء ويتشابه ،الإعفاء حالت من حالة توافر حالة في العقد عن

 الغير أصابت التي الأضرار عن مسؤوليته عبء يحتمل ل ليةالمسؤو  تأمين عقد في المدين وهو له المؤمن

 في المسؤولية عن بالتعويض المدين الدائن يطالب ل كما ،بالتعويض له المؤمن المتضرر  يطالب ل  وبذلك

 . 2التنفيذ بهذا الإخلال أو تنفيذ عدم حالة

في  حقه المتضرر  موجبهب ويفقد، نهائية بصفة سؤولالم لإعفاء يؤدي المسؤولية من الإعفاء شرط

 ذمة إضافة طريق عن المسؤولية هذه وتأكيد لتقوية وسيلة فهو المسؤولية عن تأمينال أما ،التعويض

نطاق  في سواء المسؤولية عن تأمينبال الأخذ يجوز  ،مسؤوللل المالية الذمة جانب إلى جماعية مالية

 العقدية. المسؤولية في إل ن يكو  ل الإعفاء شرط أما ،التقصيرية أو العقدية المسؤولية

                                                             

 .339 :السابق. ص الدين، المرجعيوسفي نور   1 

 الفكر دار ٬دراسة مقارنة  ٬والتعويض الحماية نوادي ودور  ٬ لبحري ا التلوث أضرار عن المدنية المسؤولية تأمين ٬ سلامة محمود صلاح  2 

  25 :ص .2007الإسكندرية  ٬ الجامعي
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 تتحدد الذي العقد بموجب يكون  فإنه الإعفاء شرط أما ،احتمالي عقد هو المسؤولية عن تأمينالو 

  ،الجسيم الخطأ عن حتى تأمينال المسؤولية عن تأمينال في يجوز و  ،اللتزامات جميع فيه
ً
 لحالة خلافا

 . 1للمدين الجسيم الخطأ عن تجوز  ل التي الإعفاء

 .المدنية للمسؤولية التعويضية الوظيفة على تأمينال تأثير: لفرع الثانيا

ل يمكن الشك في الوظائف الهامة التي تؤديها المسؤولية المدنية في المجتمع  فإلى جانب الوظيفة 

 غير السلوك ردع في متمثلة تهذيبية وظيفة فهي أيضا تؤدي، وظائفها أهم من التعويضية التي تعتبر

لة فهناك أإل أن الآراء تختلف في هذه المس بالعدالة، الشعور  حاجة وإشباع المتضرر  دئةتهو  عيالجتما

 التنفيذ، منزلة للمسؤولية الوظيفة هذه إنزال في مؤثرا دورا لعب المسؤولية من تأمينال من يرى أن

 تأمينأن يرون و  ،تأمينال شركة به تلتزم التعويض عبء أن حيث تحقيقها على كبير بشكل وساهم

رر ب يصابون  قد لمن التعويض في بالحق الوفاء لضمان وسيلة أفضل يمثل المسؤولية  نشاط بسبب الض 

رر  محدث عاتق على العبء كل وضع عدم وبالتالي سؤولالم  .2الض 

ن إهذه الأخيرة مؤمنة ف أصبحت بحيث تأمينال مع المدنية المسؤولية اقترانأن وهناك من يرى 

 يقوم من هناك أن طالما لأفعاله مهملا له المؤمن يكون  بحيث ،وإخفائهدورها  إلى إضعاف ىذلك أد

  .عنه بدل بتحملها

 إهمال إمكانية نتجنب بحيث ، الجتماعية المدنية المسؤولية وظيفة على تأمينال تأثير عدم وبغرض

 أن له على المؤمن المؤمن اشتراط ضرورة بينها من الآليات بعض لتطبيق التشريعات اتجهت ،له المؤمن

 .3أضرار إحداث عدم ومحاولة ،والحيطة الحذر  اتخاذ نحو يحفزه ما وهو ،المسؤولية من جزء يتحمل

 اعتماد طريق عن من خلال توزيع هذا العبء ،بتخفيف عبء المسؤولية المدنية تأمينيقوم الو 

 تصرف بضرر بسبب صابي شخص أي أن على تقوم والتي ،الموضوعية المسؤولية نظام في تأمينال نظام

                                                             
 .339 :سابق. ص مرجعالدين، يوسفي نور   1
  28، منشورات الحلبي، لبنان، دون سنة نشر، ص:01الحاج أحمد بابا علي، الجمع بين تعويض المسؤولية المدنية وتعويض التأمين، ط 2

 .341: ص .السابق المرجعيوسفي نور الدين،  3
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 تأمينال نظام أن بحيث بالتعويض، الأخير هذا مطالبة في الحق له يكون  يخصه، ش يء و أ آخر شخص

 الوظيفة تتحقق وبذلك المخاطر، على القائمة المسؤولية نظريةو  الخطأ، على القائمة المسؤولية يستوعب

لبعض  بالنسبة الحال هو كما يمةالجس بالمخاطر الأمر تعلق إذا خاصة ،وجه أكمل على التعويضية

 .1البيئية الأضرار

 الخاص الفرنس ي التقنين لجأ ،المدنية للمسؤولية والجتماعية الوقائية الوظيفة تعميق وبغرض

 اجئالمف ادثـــــــالح بسبب تحدث التي كتلك ،الأضرار بعض استبعاد يتم أنه إذ ،الستبعاد لفكرة تأمينبال

 .هل المؤمن لخطأ نتيجة أو

 المسؤولية تعويض بين الجمع يجوز  الأساس هذا وعلى تعويض ي، طابع ذو تأمينال الأداء يجعل مما

 حدوث وبين تأمينال مبلغ استحقاق بين علاقة توجد ل لأنه الأشخاص على تأمينال نطاق في تأمينال ومبلغ

رر   .2تأمينقد اللع طبقا له المؤمن طرف من المدفوعة الأقساط يقابله تأمينال فمبلغ ،الض 

إن تعويض أضرار التلوث البيئي من الوظائف الجوهرية للمسؤولية المدنية إذ تلعب دورا علاجيا 

إل أن هذا الهدف قد ل  ،أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه ،من خلال التعويض النقدي للمضرور هاما

عقدة تجعل من الصعب تطبيق ما يفرزه من أضرار مجراء التطور التكنولوجي و الحالت يتحقق في كل 

 الصعب ومن ،حيان إعادة الحال لما كانت عليهأحكام المسؤولية المدنية إذ قد يستحيل في الكثير من الأ 

رر  محل البيئية للعناصر مالية قيمة على التفاق عدم ظل في نقدي تعويض توفير كذلك  إنو  وحتى ،الض 

 المتسبب يعجز قد بحيث ،الضخامة من المبالغ هذه كون ت قد ،لها أسس وضع أو تقديرها في القانون  نجح

 .3بمفرده تحملها في

الخطأ  ،سبق أن تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية بأركانها الثلاث فيماكما أثبتنا و 

رر و  رر  السببية، علىالعلاقة و  الض  البيئي قد يؤثر على الوظيفة التعويضية للمسؤولية المدنية إذ  الض 
                                                             

 .318و 317 :. ص1994 مصر  العربية، النهضة دار ٬ الكفالة عقد ٬ سعد محمود أحمد 1
 الفنية، مطبعة الإشعاع المدنية، والمسؤولية الجتماعي والتأمين السيارات حوادث تأمين بين التعويض في الحق الأودن، السميع عبد سمير 2

 .199: ص .1999 مصر
 وما بعدها28، مرجع سابق، ص:الحاج أحمد بابا علي 3
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 أن حيث ،للمضرور العادل التعويض توفير حتى ول ،الأضرار لهذه كاملة تغطية ريتوفتستطيع ل  أنها

  يبقى قد المتضرر 
ً
رر و  الخطأ بين السببية العلاقة إثبات عن عاجزا المتسبب  معرفة عدم حتى أو ،مثلا الض 

رر هذا  في  .الض 

 المدنية للمسؤولية لتعويضيةا الوظيفة يجعل ،القواعد هذه تطبيق أن نعتقد يجعلنا ما هذا

 نباج إلى أخرى  وسيلة في للتفكير يدعو أمر وهو ،التلوث أضرار استيعاب عن وقاصرة متذبذبة

 ،البيئي التلوث أضرار مواجهة في منه تعاني الذي العجز هذا سد نستطيع بموجبها ،المدنية المسؤولية

 الغاية هذه تحقيق على قادرة نجدها أن يمكن التي والوسيلة، الأضرار هذه تغطية مجال في دورها ويفعل

 الحصول  نحو يسعى أنه أساس على ،المتضرر  قبل من المرجوة الثقة ويحقق يوفر قد أنه إذ تأمينال هي

 أضرار عن المدنية المسؤولية تأمين بواسطة ذلك ويكون  ،أصابته التي للأضرار العادل التعويض على

 العجز سد وبغرض ،المسؤولية لهذه والوقائية الجتماعية للوظيفة الدعم تحقيق أجل من البيئي التلوث

 .1الصرفة التعويضية الوظيفة في والنقص

 تصيب التي التقدم تيارات بمختلف المسؤولية هذه من تأمينال وكذا المدنية، لقد تأثرت المسؤوليةو 

 المجتمعات في للحياة الجديدة الظروف إلى ترجع التي للحوادث الملحوظ التعدد أن ذلكع، و المجتم

 الأفراد يسود الذي الشعور  وأصبح المدنية، المسؤولية في مسألة جذريا تغييرا غير قد المعاصرة

 التحول  إلى كله ذلك ساعد لقدو  له، يتعرضون  ضرر  كل ضد الحماية في الرغبة هو اليوم والجماعات

 في التوسع أن إل ،2التعويض في قهوح المتضرر  وضعية إلى سلوكه، في والبحث سؤولالم عن فشيئا شيئا

 المعطى الدور  تراجع إلى أدى الذي الأمر للتعويض كآلية المدنية المسؤولية عمل من حد قد تأمينال نطاق

 .لها

 

                                                             

 .342: سابق. ص مرجعالدين، يوسفي نور   1 
 .59: ص2007  الإسكندرية الجديدة، الجامعة دار ،"مقارنة دراسة "للمنتج المدنية المسؤولية شهيدة، قادة  2
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  تأمينمدى قابلية أخطار التلوث البيئي لل الثالث:الفرع 

 من نابعة يةبخصوص تتميز  بها الخاصة والمسؤولية التلوث أضرار فإن الذكر أسلفنا كما

 أخطار عن المدنية المسؤولية عن تأمينال بأن التسليم لعدم يسوقنا الأمر هذا .الأضرار هذه خصوصية

 قابلية مدى هو التساؤلت أهم ومن تساؤلت أي يثير ول ،عادي تأمين مجرد يكون  أن إل يعدوا ل التلوث

 الوجه على شرحه سنتولى ما وهو الفنية ةالناحي أو القانونية الناحية من سواء تأمينلل هذه الأخطار

 :التالي

 .القانونية الناحية من تأمينلل التلوث أخطار قابلية مدى :أولا

من  حادث مستقبل محتمل الوقوع لا يتوقف على إرادة أي":بأنه تأمينال مجال في الخطر يعرف

 في توافرها الواجب الشروط نستخلص أن يمكن التعريف هذا على "وبناء1خاصة إرادة المؤمن لهالطرفين و 

 :هي و  تأمينلل قابلا  يكون  لكي الخطر

   :أن تكون الحادثة احتمالية -1

 تكون  لأن تصلح ل فإنها الوقوع مؤكدة كانت فإذا الوقوع، محققة غير احتمالية حادثة تكون  أن

 غير ذاته حد في الحادث يكون  حيث ذاته الوقوع مبدأ على ينصب قد الخطر في والحتمال ،تأمينلل محلا

 عدم ينصرف ولكن الوقوع، مؤكد الحادث يكون  حيث الوقوع وقت على ينصب وقد الوقوع، محقق

 الوقوع. هذا وقت إلى التأكيد

 التقليدية القواعد مع متماشية غير ويجعلها ،البيئي التلوث أضرار في إل أن شرط الحتمال يغيب

 البيئة في الملوثة والمياه الفضلات كإلقاء عمديه تكون  قد للتلوث المؤدية الأفعال نلأ  ،تأمينال لنظم

 . 2قصد و إرادة  العادة عن في ويكون  الجو في دخان انبعاث أو ،البحرية والأنهار

                                                             
 التقليدي التأمين شركات :الدولية الندوة عملوأوراق  بحوث زائر،بالج التقليدي للتأمين والتنظيمية النظرية الأسس الخطيب، خالد 1

فرحات  جامعة التسيير، وعلوم والتجارية القتصادية العلوم كلية التطبيقية، والتجربة النظرية الأسس بين التكافلي التأمين ومؤسسات

 .30 :ص .2011أبريل(  26-25)سطيف،  ،عباس
 .609:ص  .سابق عمرج الحميدي،الله  عبد سعيد محمد 2
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الأقل  على أو  ،لها الحتمالية الصفة حول  الشكوك أثارت التلوث لأخطار الإرادية الصفة هذه

 الخطأ استبعاد يتم بحيث ، جدا ضيقا مفهوما لعمديا للخطأ أعطي العقبات هذه ولتطويع 1لبعضها

رر  إحداث بإرادة مصحوبا يكون  الذي  في العاملة المنظمات فصلت فقد الإجراء لهذا وبالإضافة ،الض 

 التغطية من الأخير هذا إقصاء لغرض وهذا ،التدريجي التلوثو  العارض التلوث بين تأمينال مجال

 .2يةتأمينال

 :ستقلة عن إرادة الطرفينأن تكون الحادثة م -2

 أن معنى ل إذ له، المؤمن خاصة الطرفين أحد إرادة محض على الكارثة تحقق يتوقف ل يجب أن

 شاء استطاعته متى في يكون  الأخير هذا لأن إرادته، محض على تحققه يتوقف خطر ضد الإنسان يؤمن

 مؤكدة لكنهاو  أيضا، محتملة ستلي منها المؤمن الحادثة تصبح وبذلك منه، المؤمن الخطر يحقق أن

 جواز بعدم يقض ي الذي المبدأ وجد هنا ومن معناه، تأمينال سيفقد وهذا وقوعها، مبدأ حيث من الوقوع

 والإصابات والسرقة والعواصف الفيضان أخطار من تأمينال زاوجو  له، للمؤمن لعمديا الخطأ تأمين

 .3الغير من له المؤمن تلحق التي

 معارض بين انقسم الرأي ،تأمينال عقد في الخطر في توافرها الواجب القانونية الشروط بيان وبعد

 لفكرة المعارض تجاهفال البيئي، التلوث فكرة عن الناشئة المستحدثة البيئية الأخطار تأمين لفكرة ومؤيد

 تأمينال قواعد لأن التلوث، مخاطر تأمين قبول  عدم إلى ، يذهب4تأمينالبيئي لل التلوث أخطار قابلية

 أن ولشك المتعاقدين، أحد إرادة محض على متوقف غير تأمينال محل الخطر يكون  أن تشترط التقليدية

 أن باعتبار عليه تأمينال يجوز  ل الذي ،الخطأ الإرادي وصف تحت يندرج مما البيئي خطر التلوث

 على يصدق ل ما وهذا ه،ل المؤمن إرادة عن ومستقل ،الحدوث متوقع غير ومفاجئ طارئ  أمر هي الحادثة

                                                             
  .25: ص2007 الإسكندرية ،الجديدة الجامعية دار ،التلوث أخطار ضد مينأالت ،رسلان إسماعيل نبيلة 1

 .135: ص .تاريخ النشر القاهرة، دون  ،العربية النهضة دار ،التكنولوجية البيئة أضرار تعويض مشكلة ،السلام عبد سعد سعيد2 
 .315: ص . 2000 الإسكندرية للنشر، الجامعية المطبوعات دار ، 03ن، طالتأمي أصول  السعود، أبو رمضان  3
 .133: السابق. صالمرجع  ،السلام عبد سعدسعيد   4
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 الجو في الغازات انبعاث أو البحرية، البيئة في الملوثة المخلفات بإلقاء مثلا سؤولالم فقيام التلوث، خطر 

  . 1وإرادة قصد عن الغالب في ون ــــيك

 تأمينلل الجوهرية الشروط من شرط مع تتعارض يجعلها البيئية للأضرار المتراخي الطابع أن كما

 مرور  إن حيث ،الضمان فترة في تتمثل أخرى  صعوبة وهناك للحادث، والفجائية الحتمالية الصفة وهي

 الضمان، من يخرج وبالتالي العقد سريان فترة عن به يخرج قد، البيئي التلوث لحادث الطويل الوقت

 .2البيئي التلوث أخطار على المسؤولية من تأمينال شروط تطبيق في صعوبة هناك ستكون  ولهذا

 أن يمنع ما هناك ليس بأنه ذلك على للرد البعض ذهب حيث تحليله، في منتقد التجاه هذا لكنو 

له  المؤمن عن إرادة ومستقلة ،متوقعة وغير ،تماما مفاجئة بالضرورة تكون  ول محتملة، وقائع هناك تكون 

 عن ينتج لو ماك ،مفاجئا أو تماما عرضيا يكون  أن دون  احتماليا التلوث خطر يكون  أن تصور  فيمكن

عن  فتخلوا الحادث مفهوم تحديد في المرونة من قدرا الفرنسيون  المؤمنون  أبدى لذلك وقائع متدرجة،

  3النووية. الأخطار تأمينب الخاصة الأفكار بعض الشكل بهذا الفجائية مستلهمين شرط

 ترجع كانت وإن يفه الصحيح، نطاقها في البيئي التلوث أفعال نضع أن يمكننا فإنه ذلك على وبناء

 الدور  لها يكن لم الملوث فإرادة الحتمالية، الصفة عنها ينفي ل ذلك أن إل إرادية، أفعال إلى أغلبها في

 جوهر هو الذي الحتمال أن كما إحداثها، في معها تضافرت أخرى  عوامل هناك أن إذ وقوعها، في الوحيد

 من الدرجة بنفس تأمينالقابلة لل الأخطار كل تتمتع ل و .النسبية الأفكار من أنه مع قائما، مازال الخطر

 قابلا الخطر كان وجد متى لكنه ،تأمين عملية لكل القانوني الشرط هو الأخير هذا أن صحيح الحتمال،

 4الأصل. حيث من تأمينلل

 

                                                             
 .096: ص. سابق مرجع لحميدي،ا الله عبد سعيد محمد  1
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 الفنية الناحية من تأمينلل التلوث أخطار قابلية مدى :ثانيا

 يروتقد منه، ؤمنـــالم طرـــالخ في ،تأمينلل الفني الطــــابع يظهرفنية، و  شروطا تأمينال لبــيتط

 .التأمين ومبلغ والقسط الخطر  بين الرتباط من نوعا يقيم نحو على القياس هذا تتابع في القســـط

 أن يكون الخطر متجانسا  -1

 الخطر يكون  أن بمعنى ،تأمينال يقبل حتى متجانسا الخطر يكون  نأ يجب أنه مفاده الأول  الشرط

 تكون  أن يجب بل ،طبيعتها في مختلفة أخطار بين المقاصة إجراء يمكن ل لأنه ،واحدة طبيعة من

 تهدد التي المنتشرة المخاطر يختار أن لبد الإمكان قدر دقيقة المؤمن حسابات تكون  متجانسة، وحتى

 على يساعد مما متسعة تكون   -ءالإحصا عليها يجري  التي- إمكان تحققها دائرة لأن الأشخاص، من الكثير 

 المخاطر أن ذلك على يترتبو  الخطر، وقوع احتمال ضبط إلى والتوصل الكبيرة الأعداد تطبيق حسن

 الأعداد قانون  بتطبيق تسمح لأنها ل عليها، تأمينلل فنيا تصلح ل انتشارها بعدم تتميز التي الحديثة

 التلوث أخطار طبيعة إلى نظرنا فإذا الحالت، من بيرك عدد على يجرى  أن لإعماله يشترط الذي الكبيرة

 منها المتاح أن إذ التسعير، في الطريقة أو المنهج بنفس تعامل واحدة مجموعة في تجميعها يصعب أنه نجد

 الأخطار بمقياس الأخير  لهذا منظورا الكافي التجمع يشكل الذي بالعدد يكون  ل يةتأمينال للتغطية

 . 1التقليدية

 يكون الخطر موزعا أن  -2

 عدد جمع يتم أن به ويقصد ،موزعا الخطر يكون  أن هو تأمينلل الفنية الشروط من الثاني الشرط

 الأخطار عدد بين فارق  هناك يكون  أن يجب بحيث ،القليل إل منها يتحقق ل ولكن الأخطار من كبير

 ل عليها المؤمن الأخطار مجموع أن بمعنى متفرقا، أو موزعا يكون  أن الخطر فييشترط  ،تحققها ونسبة

                                                             
 .61: ص .السابق المرجع سرور، شكري  محمد  1
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 من بسيطا عددا أو فردا فتصيب متفرقة أو موزعة تقع بل لهم، المؤمن مجموع فتصيب واحدة مرة تقع

 .1 واحدة دفعة كلهم تصيبهم ل لكنها لهم، المؤمن

 أنها ل كما تغطيتها، فنيا يصعب بحيث العمومية، من يتضح أنها ليست التلوث أخطار إلى وبالنظر

 تأمينال شركات فإن العمومية، من بش يء تتسم الأخطار بعض هناك كانت وإن بعينها، منطقة في ترتكز

 عناصر تصيب التي للأضرار بالنسبة الحال هو كما ،تأمينال عقد في صريح بنص ضمانها من تستبعدها

 بالأضرار والمعروفة ميعللج شائعا استعمالها يكون  والتي والتربة، الهواءو  كالماء ذاتها، الطبيعية البيئة

 انيةـــــالإنس طةــــــــالأنش مجموع عن ادرـــــــالص امــــــــالع وثـــــــالتل عن مةـــالناج الأضرار وأيضا المحضة، البيئية

 ما يوجد ل فإنه النحو  هذا وعلى للمنشأة، متعدد بنشاط المرتبط  الشامل التلوث عن الناجمة الأضرار أو

 الصعوبات بعض هناك كانت وإن المبدأ، حيث من التلوث لأخطار يةتأمينال التغطية مكانيةإ دون  يحول 

 كإعادة عليها، المتعارف الفنية الأساليب طريق عن عليها التغلب يمكن ولكن التعويضات، قيمة في خاصة

 .2الخطر قيمة من جزءا له المؤمن تحميل أو تأمينال

 خلاصة الفصل 

في ما يتعلق بالمنازعات  ،ا الفصل الصعوبات الإجرائية والموضوعيةهذ لقد رأينا من خلال

فض شكلا غلب الدعاوى المتعلقة بحماية البيئة تر أف ،ة وذلك نظرا لخصوصية تلك الأضرارالبيئي

ة حيث أنها تخضع لنفس القواعد الإجرائية للمنازعات المتعلق ،لغياب المصلحة الشخصية والمباشرة

 ليستو  ،يئة في الغالب ملكية عامة مشتركةفي حين أن عناصر الب ،صية الخاصةبحماية المصالح الشخ

وجب ملائمة  ،ضرار التي تمس البيئة بدون تعويضلكي ل تبقى الأ مشمولة بعلاقة التملك الخاصة، و 

رر ئية بمراعاة خصوصية الآليات الإجرا ذلك بتليين القواعد الخاصة بتحديد أصحاب و  ،البيئي الض 

 يتعلق بدعوى التعويض عن هذا النوع من الأضرار . ي ماالمصلحة ف

                                                             
 .328: ص 2000 .الإسكندرية الجامعية، لمطبوعاتا ، دار02ط التأمين، السعود، أصول  أبو رمضان  1
 .62: ص .السابق المرجع التلوث، أضرار لتعويض الجماعية الأنظمة حواس، محمد سعد عطا   2
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رأينا قصور  الموضوعي، فقدأما من ناحية الأساس الذي تبنى عليه هذه المسؤولية أو الجانب 

الجوار، قواعد المسؤولية المدنية في استيعاب الطابع الخاص للضرر البيئي بما في ذلك نظرية مضار 

 الأضرار. يتماش ى، وخصوصية هذهاعد بما يتطلب الأمر تطويع تلك القو  حيث

رر ن تقبل دعوى الجار عن أأما في المرحلة الثانية بعد  البيئي غير المألوف الذي تعرض له  الض 

أن غير  ،بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ،في هذه الحالة هو التعويض العينين أفضل تعويض إف

حالة إرجاع الأمور لما كانت بهذا التعويض كاستالعقبات التي تعترض القاض ي في الحكم الصعوبات و 

ض ي الكثير من الصعوبات لكن حتى هذا الأخير يجد القا ،لجا إلى التعويض النقدين القاض ي يإف ،عليه

اء ي حاجة إلى الستعانة بالخبر مما يجعله ف ،عايير التي يستند إليها في حكمهنظرا لغياب الم ،في تقديره

 القيمة المادية لعناصر البيئة.الفنيين في مجال تقييم و 

ليات أخرى غير المسؤولية غلب التشريعات إلى اعتماد آأاتجهت  ،أكبر للبيئةبقصد توفير حماية و 

رر ت طبيعة قد فرضو  ،المدنية المسؤولية عن  تأمينمن بين هذه الآليات البيئي هذا التوجه، و  الض 

رر  دعوى تعويض هذه الأضرار قد وقفت في وجه ن الصعوبات ذاتها التي اعترضت أغير  ،البيئي الض 

رر فطبيعة  ،تأمينهذه المسؤولية واضعة الكثير من المعوقات لإتمام عملية ال تأمين أنه في البيئي  الض 

بالإضافة إلى شرط  ،تأمينيعارض شرط الحتمالية في إبرام عقد ال هو ماو  ،الغالب مؤكد الوقوع

هناك شروط أخرى فنية تضع صعوبات كبيرة و  ،طرفي العقدأحد استقلالية حادثة التلوث عن إرادة 

مما أدى بالقائمين على هذا المجال إبداء نوع من المرونة في تطبيق بعض  ،ضرار البيئيةالأ  تأمينل

 . تأمينالقواعد لجعل هذه الأضرار قابلة لل
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ـــخ ـــ ــ  اتمةــ

نظريات المسؤولية  إحدىعة مدى نجا إثباتفي نهاية هذه الدراسة التي حاولنا من خلالها 

نتها تبيان مكاالقانونية التي تبنى عليها وكذا  الأسسمن خلال  ،للبيئة في تقديم الحماية اللازمة ،المدنية

وكذا  ،في القانون الدولي الذي ارتكز على قواعدها في حلحلة الكثير من قضايا التلوث البيئي الدولية

ن كل م الأخيرةحماية هذه و  ،البيئية الأضرار ا كوسيلة لتعويض مدى العتماد عليهالقوانين الداخلية و 

المعوقات التي تعترض إعمالها في مجال البيئة وكذا الصعوبات و ، العتداءات عليها والتي تتزايد يوميا

 التوصيات التالية .النتائج و  إلىقد خلصنا ف

 النتائج أولا:

ية ءلة القانونحدد نظام المساتأو  ،لية المدنيةزائري على ذكر المسؤو لم يأتي قانون البيئة الج -1

على غرار ما هو معمول به في العديد من القوانين البيئية المحلية للكثير من الدول، كالقانون البيئي 

 أن الشأن، إل هذا في العامة القواعد إلى الرجوع يعني مماالمغربي أو الإماراتي على سبيل المثال، 

 اباستيع على الحالي وقتنا في قادرة تعد لم الجزائري، المشرع اعتمدها كما لمدنيةا بالمسؤولية الستعانة

 العدالة تحقيق على قادرة تعد لم بذلك وهي الإنساني، النشاط فيها يتسبب التي الأضرار  مظاهر كافة

رر  على العتماد إن، التعويضية بوظيفتها القيام عن عجزها بسبب  جدتو  المسؤولية لإثبات وحده الض 

غير  البيئي التلوث ضرر  يعتبر إذ المألوفة، غير الجوار مضار نظرية ومنها البيئي المجال في تطبيقات عدة له

 المسؤولية.لقيام هذه  الجوهري  الشرط هو المألوف

ر الخلاف بما أن المسؤولية عن مضار الجوار هي صورة من صور المسؤولية المدنية فقد ثا -2

تمحور الخلاف خول تضييق هذا المفهوم أو توسيعه حيث كانت من بين و  ،حول تحديد مفهوم الجوار

تها بغية عدم إخراجها عن حجج أنصار تضييق المفهوم عدم تحميل نظرية مضار الجوار فوق طاق

رر الجوار بنوعية النشاط الممارس و  في حين ذهب أنصار توسيع المفهوم إلى ربط ،مدلولها الذي  الض 
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لم يعد يقتصر الجوار على شرط و  ،ارات إلى المنقولتا مفهوم الجوار من العقبحيث وسعو  ،ينجم عنه

رر ن محدث أيعني ذلك  ،ضرارالتلاصق بل يصل مداه إلى أي مكان يمكن إن تصل إليه الأ  غير  الض 

 عن تبعات نشاطه ضمن النطاق الجغرافي الذي يمكن إن تصل إليه أضرار مسؤول ألوف يصبح الم

 ذلك النشاط.

فقد أرس ى فقهاء الشريعة  ،ذورا لها في الشريعة الإسلاميةجد نظرية مضار الجوار جت -3

نون الوضعي في الكثير من تلتقي هذه القواعد بقواعد القاو  ،ية القواعد الخاصة بحماية الجوارالإسلام

رر ضوعي في تقدير كالأخذ بالمعيار المو  ،المواضع ف تبار الظرو تجنب الأخذ في عين العو  ،غير المألوف الض 

رر لوفية أحيث يبقى المعيار الشخص ي ثانوي في تقدير عدم م ،المتضرر الشخصية للجار  غير أن  ،الض 

القانونية  الإشكالترتبطة كل الرتباط بحق الملكية و الملاحظ أن مضار الجوار في الشريعة الإسلامية م

 المكان .الزمان و عتبارات عدة منها كظرف نظرا ل  ،التي تصدر عن ممارسة هذا الحق

ا صراحة إل تعتبر نظرية مضار الجوار ذات نشأة قضائية فرغم عدم وجود نص تشريعي يقرره

 ضرار غير المألوفة التي يسببها لجيرانهقروا بمسؤولية الجار عن الأ أكذا الفقهاء إن القضاء الفرنس ي و 

 ملكه.أثناء ممارسته لنشاطه المشروع على 

رر يختلف  -4 رر عن  ألوفالمغير  الض  استعمال  أو  ،ي في كونه ناتج عن نشاط مشروعالعاد الض 

رر زاد هذا  إذالكن  ،الجيران على تحمله لعدة اعتباراتالذي اعتاد و  ،شرعي لحق الملكية عن الحد  الض 

رر قد حدد المشرع الجزائري ضوابط تقدير و  ،ووجب التعويض عنه ،مألوفغير  أصبحالمعتاد   الض 

حيث تتصف هذه المعايير  ،وذلك على سبيل المثال ل الحصر ،يمن القانون المدن 691بمناسبة المادة 

رر لة التفرقة بين أبحيث تؤول مس ،ب التطورات التي يمر بها المجتمعبالمرونة حس رر و  المألوف الض   الض 

 إلىتها ومطابق صحتها، من كونها تشكل وقائع عليه التثبت ،السلطة التقديرية للقاض ي إلى المألوفغير 



خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة  

 

253 
 

ون الخضوع فيها د نهائيًا الفصل القول  الموضوع ولقاض ي الزمان،عمول بها حسب المكان و المالمعايير 

 .المجال هذا في الخبرة بأهل الستعانة ذلك في وله ،لرقابة المحكمة العليا

حيث  ل زال قائما حول الأساس القانوني للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفةثار الجدل و  -5

اس اتجه الفريق الثاني إلى تأسيسها على أسه المسؤولية على الأساس الشخص ي و اتجه فريق إلى بناء هذ

يمكن القول إن هذا الجدل يعتبر أمر صحي حتى و  ،موضوعي حيث ساق كل طرف حججه ونظرياته

ور الصناعي يواكب التطور المستمر لهذه المسؤولية خاصة أن الأضرار البيئية تتعقد كل ما زاد التط

ي هالتي اتفق عليها الكثير من الفقهاء الأقرب كأساس لهذه المسؤولية و  النظريةإل أن  ،لتكنولوجيوا

رر التي تعتمد و نظرية التبعية   كمعيار لقيام المسؤولية . الض 

قد سجلنا أن المشرع الجزائري اتخذ من نظرية التعسف في استعمال الحق أساس لهذه ل -6

من القانون المدني مع أن الجار قد يحدث أضرار لجيرانه دون أن يكون  691سبة المادة المسؤولية بمنا

 مخطأ. متعسفا أو 

 يعتمد عليها ،الثانويةلى مجموعة من المصادر الرئيسية و القانون الدولي البيئي يستند إ -7

 معروفة صارت ل التيالداخلية للدو  القوانين جميع بين المشتركة المصادر منهاالقاض ي في إصدار أحكامه 

هناك مجموعة من و  النزاعات حل في والقاض ي والمشرع المؤسس عليها ويعتمد البيئي الدولي القانون  في

 العام القانون  في نجدها عامة بعضها للبيئة الدولي القانون  عليها قام المصادر هذه مع المبادئ ترسخت

المعروفة  نظرية مضار الجوار مفهومه من  خذيأالذي  "الجوار حسن" مبدأك  الخاص القانون  في وكذلك

 . الدولي البيئي القانون  على وإسقاطها سحبها ليتمفي القانون المدني 

المشرع حصر المسؤولية عن مضار الجوار في المالك يفهم من القانون المدني الجزائري أن  -8

ذلك ممن يمكن أن يحمل صفة  غير  قد يكون  سؤول"على المالك..." ،في حين أن الم 691بقوله في المادة 

 العليا المحكمة مستوى  على الجزائري  القضاءأن و  ،أو المقاول أو المستثمر أو غيرهمالجار كالمستأجر 
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 و الجوار بمنازعات يتعلق فيما المدني القانون  من 691 الفقرة الثانية من المادة تضمنته ما اعتمد على

رر ب اعتد أنه أي ، 124المادة نص تطبيق استبعد  يعتد ولم القضائية قراراته إصدار أثناء المألوف غير الض 

 . المألوفة غير الجوار مضار عن المسؤولية إقرار في عدمه من المتعدي بخطأ

 في بالصفة تتعلق، البيئية مضار الجوار  عن يةسؤولالم دعوى  بشأن إجرائية صعوبات هناك -9

ية عن سؤولالم رفع دعوى  في الصفة له تضرر، تتوافرالم الجار أن على يوجد خلاف حيث ل الدعوى، تلك

 حي من أحيائها، أو بكاملها، مدينة التي تصيب للأضرار بالنسبة يظهر مثل هذه الأضرار، غير أن الإشكال

 ل ،التقاض ي في بالصفة المتعلقة الصعوبات تظهر حيث ملكية مشتركة بين جميع أفرادها، تعد والتي

رر ال توافر يلزم وأنه سيما  .المدعي شخص في المباشر الشخص ي ض 

ير أن غ الجوار، مضار عن يةسؤولتماما من الم تعفي ل ، الستغلال أو الوجود أسبقية نظرية -10

الجار  تعفي ل فهي رجة مألوفية تلك الأضرار من عدمهالقاض ي قد يأخذها في الحسبان أثناء تقديره لد

لأسبقية الجماعية المشرع الفرنس ي قد اعتد بها في ما يخص ا إل أن الملاحظ أن ية،سؤولالم من يالمعتد

 ،بالنسبة للدولة استراتيجيةالوجود متخذا سياسة حمائية للاستثمارات التي يرى أنها في الستغلال و 

 فهو ل البناء، أو أشغال صناعي نشاط أجل ممارسة من للجار الممنوح الإداري، أما في ما يخص الترخيص

 أن ذلك نشاطه، بسبب ممارسة اعتيادية، غير من أضرار للجيران يحدثه عما ية،ؤولسالم من يعفيه

 أجل من ليس و ،النشاط من أجل ممارسة للمستغل المختصة، الإدارية السلطة من يمنح الترخيص

 بالغير. لإضرارل له التصريح

اعد القو  تباعبإالقاض ي محكم  أنالبيئية المحضة خاصة  الأضرار تثور الصعوبة في تعويض  -11

 هذه القواعد  أنإل  ،العامة في المسؤولية المدنية
ُ
 نظرًا الأضرار هذه عن التعويض تقدير فيثبت عجزها أ

 العامة الموارد تصيب وإنما ممتلكاته، أو شخصه في فردًا تصيب ل فهي ة،المتضرر  للجهة الخاصة للطبيعة

 الأضرار ، فتقديرالأضرار لتلك النقدي ة في التقدير تكمن الصعوبالتربة و  أو الهواء، أو كالماء، للبيئة،



ــــاتمة ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ خــ  

 

255 
 

رر  عن التعويض يمكن ولكي ،للغاية دقيقة مسألة البيئية  وفي نقدا تقديره يلزم فإنه المحض البيئي الض 

 للضرر  الموحد التقدير طريقة أهمها المحضة، البيئية الأضرار لتقدير طرق  عدة الفقه اقترح الشأن هذا

رر  تقدير وطرق  البيئية للأضرار الجزافي ديرالتق طريقةو  البيئي  الإحصائية العلوم على القائمة البيئي الض 

 .والقتصادية

 غير لبيئيةالأضرار ا على المدنية المسؤولية من تأمينبال العلاقة ذات العامة القواعد تطبيق إن -12

 في يشترط إذ .منه المؤمن الخطر بطبيعة يتعلق فيما خاصة القانونية، الصعوبات من العديد يثير المألوفة

 إبرام وقت يتحقق لم مستقبليًا خطرًا يكون  وأن محقق الوقوع، غير يكون  أن تأمينال عقد محل الخطر

 أضرار هي الأضرار هذه فغالبية البيئية، للأضرار الخاصة الطبيعة يتفق مع ل ما وهو ،تأمينال عقد

 العقد. إبرام وقت الوقوع، ومتحققة مؤكدة

 التوصيات ا: ثاني

باشر ل تتناسب أن الطبيعة الخاصة للضرر البيئي بكونه غير ملحظنا من خلال هذه الدراسة -1

شرع إعادة النظر في قانون هو معمول به في القواعد العامة للمسؤولية المدنية لذا نقترح على الم ماو 

ضمن  إدراجهاالبيئة و  أضرار  من خلال استحداث نصوص قانونية تعالج المسؤولية المدنية عن ،البيئة

 أو ويض ــــوى التعــــرفعه لدع أثناءر ضر تللم إجرائيةمن صعوبات  الأخير خاصة مع ما يثيره هذا  أحكامه

 .من هذه المسؤولية تأمينال

العمل على ينبغي  الفقه في تحديد المفهوم الدقيق والشامل للضرر غير المألوفنظرا لعجز -2

رر بط التي تميزه عن الضوار و في المعايي أكثر توسع ال سلطة الذلك بغرض التقليل من العادي و  الض 

جل أمن  الخطأكذا التقليل من هامش وقت في معالجة مثل هذه القضايا و ربحا لل ،لقاض يية لالتقدير 

 العدالة.تحقيق 
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المسؤولية عن مضار  تأسسالتي  691من المادة  الأولىالنظر في صياغة الفقرة  إعادةنقترح -3

نه ل يجب التخلي عن هذه الفكرة تماما كون هذه أالجوار على نظرية التعسف وحده حيث نرى 

رر فكرة  إضافةدائما بل يجب  المألوفليست ناجمة عن النحراف في السلوك  الأضرار   المألوفغير  الض 

رر يقع  وذلك عندما  .كمة العلياالمح إليهتماشيا مع التجاه الذي ذهبت  ،عنه الخطأرغم انتفاء  الض 

 لها علاقة بتنظيم علاقات الجوار  تعديل في نصوص القانون المدني الجزائري خاصة تلك التي-4

الفقرة الأولى من المادة بطريقة تأخذ بعين العتبار الأضرار البيئية في محيط الجوار من خلال صياغة 

عسف في استعمال ملكه إلى حد : " يجب على الجار أن ل يتالقانون المدني على النحو التاليمن  691

يضر بملك جاره " و قد تم اقتراح تعويض عبارة "المالك" ب"الجار " حتى ل تحصر الأضرار بين الملاك 

 خاصة أن الأضرار البيئية قد تنجم عن أعمال البناء التي يقوم بها المقاول أو المحلات المقلقة للراحة

ذلك أن المسؤولية المدنية تلحق الملاك بصفتهم  التي يديرها المستأجر كذلك حتى ل يفهم من

 .متلاصقين مما ل يخدم المسؤولية عن الأضرار البيئية التي تتميز بخاصية النتشار 

رر فيما يخص القواعد المستحدثة للمسؤولية المدنية عن -5 هذا البيئي فنوص ي بتدعيم  الض 

خصوصية  أنفقد اتضح جليا  ،الإجرائيةناحية أو من ال الأكاديميةسواء من الناحية  إثرائهو التجاه 

رر  معه لتكمل أو تعوض القواعد التقليدية للمسؤولية  تتلاءمالبيئي تتطلب استحداث قواعد  الض 

 ،البيئية الأضرار من خلال هذه الدراسة قصورها في ضمان التعويض المناسب عن  أثبتناالمدنية التي 

 كأساسللتطبيق  الأنجعو  الأقربالحيطة بصفته القاعدة  مبدأمن خلال تدعيم  يتأتىذلك  أننرى و 

اقيات ليكسب التفضمن بنود المعاهدات و  بإدراجهللمسؤولية، سواء على مستوى القانون الدولي 

كما يتوجب على محكمة العدل الدولية  ،في الديباجة إليه بالإشارةعدم الكتفاء و  القيمة القانونية،

 المبدأيكرس هذا  أنفيجب  ،على مستوى القانون الداخلي أما، القانونية الصريح في قيمته رأيها إبداء

 كالتزام قانوني . إعمالهكقاعدة آمرة في مختلف القوانين التي تتطلب 
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يخص الصعوبات الإجرائية التي تواجه التعويض عن الأضرار البيئية خاصة في  فيماأما -6

رر ب المتضرر للتقادم من يوم علم  سنة 15نه يجب احتساب مدة ألة التقادم فنرى أمس ليس كما و  الض 

رر هو معمول به في القانون الجزائري من يوم وقوع  سنة من  30 يمكن تحديد تاريخ التقادم بـو  الض 

رر يوم وقوع  رر ذلك نظرا لخصوصية هو معمول به في القانون الدولي و كما  الض  البيئي خاصة أن  الض 

 بسرعة.نتائجه ل تظهر 
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 :والمراجعقائمة المصادر 

 والسنة الشريفةالحكيم ن آالقر 

 :الدساتير

 2016لسنة  14عدد  ر .ج ،2016 مارس 6 في المؤرخ 16/01رقم  بالقانون  المعدل الجزائري  الدستور 

 والاتفاقيات:المعاهدات 

مايو  09في  المتحدة للأمم لعامةا الجمعية طرف من عليها الموافق ،المناخ تغير بشأن الإطارية المتحدة الأمم اتفاقية -1

، 24 ر، عدد ، ج1993ابريل  10المؤرخ في  93/99رقم  رئاس ي مرسوم بموجب الجزائر عليها صادقت التي 1992

 1993ابريل  21في  الصادرة

 دقتالتي صا ،1989 مارس 12 بتاريخ الحدود، عبر منها والتخلص الخطرة النفايات نقل في التحكم بشأن بازل  اتفاقية -2

 1998 ماي19في  الصادر 32 عدد ،ر.ج ،1998 مايو 16 في مؤرخ 98/158 الرئاس ي المرسوم بموجبالجزائر  عليها

اة المدى بعيد الهواء تلوث اتفاقية -3  ( 5-3) 1المادة  1979نوفمبر سنة 13في  جنيف في المتبن 

 التحاد بمعاهدة كذلك تعرف كما ،1993 نوفمبر 01 في النفاذ حيز دخلت ،1992 فيفري  07 في ماسترخت معاهدة -4

 الأوروبي

 عليها بالمحروقات، الموقع التلوث عن المستحقة التعويضات حول  المدنية بالمسؤولية المتعلقة الدولية التفاقية-6

المؤرخ في  72/17الرئاس ي  المرسوم بموجب الجزائر قبل من عليها المصادق ،1969 سنة نوفمبر 28 في ببروكسل

 1972 لسنة 53 العدد الرسمية الجريدة 07/06/1972

  :القوانين

المؤرخة بتاريخ  78ر رقم  ج ،القانون المدني يتضمن 1975سبتمبر سنة  26في مؤرخ  75/58رقم القانون -1

 المعدل والمتمم.  30/09/1975

 .ةالرسمي ستدامة. الجريدةالمالتنمية  إطار في  البيئة بحماية الخاص 2003يوليو  19المؤرخ في  03/10القانون رقم -2

 ،43 العدد

 ، ص2005 ، سنة60 ر، العدد بالمياه، جالمتعلق  04/05/2005المؤرخ في  12/05القانون رقم -3

  2014 ، سنة18 ر، العددج  ،30/03/2014بتاريخ  المناجم، الصادر يتضمن قانون  14/05قانون رقم -4

  2001 ، سنة77 ر، العدد ومراقبتها وإزالتها، جبتسيير النفايات  المتعلق 12/12/2001المؤرخ في  01/19 رقم قانون -5

، 14/07/2011الصادر بتاريخ  ،2011لسنة  106المعدل بقانون رقم  ،29/07/1948المدني المصري، بتاريخ  القانون -6

 .2011 /07/ 16بتاريخ  )مكرر(، 28ع  ر،ج 
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، والمعدل بموجب القانون 11/04/1932، ج ر بتاريخ 09/03/1932الصادر في  اللبناني،قانون الموجبات والعقود -7

 ،21/12/1995، بتاريخ 51، ج ر، ع 08/12/1995 ، بتاريخ483رقم 

  :المراسيم

السلامة  بشأن قرطاجة بروتوكول  على التصديق المتضمن 2004جوان  08المؤرخ في  04/170رقم  الرئاس ي المرسوم-1

رقم  يةالرسم ، الجريدة2000يناير سنة  29في  بمونتريال المعتمد البيولوجي بالتنوع المتعلقة لتفاقية التابع الحتياطية

 2004 ، لسنة34

 ر،.ج الخطيرة، الخاصة النفايات نقل لكيفيات المحدد ،2004 ديسمبر 14 في المؤرخ 04/409 رقم التنفيذي المرسوم-2

 2004 ، لسنة81العدد 

ر، .ج الأميانت، بمادة المتصلة الأخطار من بالوقاية المتعلق 1999 أبريل 19 في المؤرخ 95 /99 رقم التنفيذي المرسوم-3

 1999 سنة أبريل 21 بتاريخ الصادرة 29 العدد

 المعاجم:

 عبدون سنة طب لبنان، بيروت، العربي،التراث  إحياءدار  الثالثة،الطبعة  العاشر،الجزء  العرب،لسان  منظور،ابن -1

 1983يروت، سنةب -الم الكتب ، ع02لسعدي، كتاب الأفعال، جأبو القاسم علي بن جعفر ا-2

  2004 الدولية، مصر، سنةروق الش ، مكتبة04 الوسيط، ط وآخرون، معجمإبراهيم أنيس -3

 

  :الكتب المتخصصة

  1990 سنة عمان، الجيب، دار ،01ط الجوار، بيئة في الأضرار عن المدنية المسؤولية رمضان، أحمد -1

النهضة  ، دار 1البيئي، طلقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث  استقراءسعد، احمد محمود  -2

  1994 العربية، القاهرة، سنة

  2006 سنة ،لبنان ،بيروت ،العدالة دار ،01 ط ،المألوفة غير الجوار مضار ،خليل يوسف جاد -3

 دار مقارنة(، )دراسةجوار ال نطاق في البيئي التلوث أضرار عن المدنية المسؤولية ،حواس محمد سعد عطا -4

  2011سنة  مصر، الجديدة، الجامعة

 الإسلامي والقوانين الفقه بين مقارنة دراسة" الجوار بيئة في الأضرار عن المدنية المسؤولية رمضان، محمد -5

 1995سنة  عمان، والتوزيع، للنشر الجيب دار ،1 ط ،"الوضعية

المدنية الناشئة عن مضار الجوار  لقانوني للمسؤوليةواالتكييف الشرعي  مراد محمود محمود حسن حيدر، -6

 المطبوعات الجامعية، والقانون المدني، دار  الإسلاميفي الفقه  وأصلية مقارنةدراسة تحليلية  المألوفةغير 

 2009 الإسكندرية، سنة
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ان، الحلو، الشرقية، لبن أنطوانجون كلود  ، طباعة01 الجوار، طعن مضار  كساب، المسؤوليةمروان  -7

 1998 سنة

 الجديدة، الزريطة،ياسر محمد فاروق المنياوي، المسؤولية الناشئة عن تلوث البيئة، دار الجامعة  -8

 2008مصر،

  :الكتب العامة

، ضوابط الستعمال غير المشروع للحق وتطبيقاته في القانون المدني، دراسة مقارنة الصالحيإبراهيم إبراهيم  -1

 ن ذكر الناشر ومكان وسنة الطبع بأحكام الفقه الإسلامي، دو 

رر  احمد،إبراهيم سيد  -2   الض 
ً
 2007 الإسكندرية، الحديث،المكتب الجامعي  الأولى،الطبعة  وقضاءً،المعنوي فقها

 لمطبوعاتا دار العامة، الأموال ،الأول  الجزء ،الخاصةو  العامة الدولة أموال في الوسيط ،شيحا العزيز عبد إبراهيم -3

 النشر تاريخ بدون  ،الإسكندرية الجامعية،

 الأردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،01ط البحرية، البيئة تلوث أضرار عن المدنية المسؤولية الناصر، خالد أحمد -4

 2010سنة 

 (، منشأةعنه المتفرعة العينية والحقوق  الملكية )حق الأصلية العينية الحقوق  الرحمن، عبد محمد شوقي أحمد -5

  2004 ،الإسكندرية ،فالمعار 

صري القانون الم بين قارنةمدراسة  بالبيئة، الضار  الفعلالمدنية عن  بهجت، المسؤوليةحمد عبد التواب محمد أ -6

   2008 القاهرة، العربية،دار النهضة  الأولى،الطبعة  والفرنس ي،

 لمشتركة،واق الملاك على أجزائها المفرزة النظام القانوني لملكية الطوابق والشقق وحقو  قرين،حمد عبد العال أبو أ -7

  2001 القاهرة، الجامعية،دار الثقافة  الثانية،الطبعة  تطبيقية،دراسة 

 1975 العربية، القاهرة، سنةالنهضة  المصري، دار الملكية الفردية في القانون  سلامة، أحكامحمد عبد الكريم أ -8

 العربي، النهضة دار ،01 الوضعية، ط بالقوانين الإسلامي مقارنا ةالبيئ حماية قانون  سلامة، الكريم عبد أحمد -9

 1996سنة  القاهرة،

 ،01، طالدولية والتفاقية الوطنية الأنظمة في تأصيلية دراسة البيئة، حماية قانون  سلامة، الكريم عبد أحمد -10

  1997سنة  سعود، الرياض، الملك جامعة

 بية،العر  النهضة دار المعاصر، القانون  أسلمه مبدأ ضوء في للبيئة قانونيال المفهوم حشيش، أحمد محمد أحمد -11

   2001سنة  مصر،_القاهرة
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 الإقليمية والتفاقيات الوطنية التشريعات ضوء في التلوث من البحرية البيئة حماية الجمل، محمود أحمد -12

  1988 سنة الإسكندرية، المعارف، الدولية، منشأة والمعاهدات

  1994 مصر، سنة العربية، النهضة دار ٬ الكفالة عقد ٬ سعد محمود مدأح -13

عربية الدراسات ال ، مركز 01 خطأ، طالعامة للمسؤولية الدولية بدون  دسوقي، النظريةإسلام دسوقي عبد النبي  -14

  2016للنشر، مصر، سنة

  2006سنة  القاهرة، مصر، جامعة الحقوق، الدولي، كليةيدفع في القانون  الملوث مبدأ حجارة، أبو عرفات أشرف -15

   1977 مصر، سنة العربي،الفكر  الإسلامية، دار في الشريعة  ونظرية العقد الملكية ،زهرة أبو الإمام -16

 1990 العربية، القاهرة، سنةنهضة ال المدنية، دار مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولية  لعشماوي، تطور أيمن  -17

  2009 الجزائر، سنة البغدادي، ، منشورات01ط  والإدارية، الإجراءات المدنية قانون  شرح الرحمن، عبد بربارة -18

 2006سنة  ،الأردن عمان للنشر، وائل دار ،01 ط ،الضار الفعل اللتزام مصادر العمري، فيصل ،ملكاوي  بشار -19

  2008 سنة ،الجزائر عكنون  بن ،يةالجامع المطبوعات ديوان ،المدنية الإجراءات قانون  ،أمقران محند بوبشير -20

مصر،  دار الحریة، ،01ط ،الحراري( الحتباس الجوي، الغلاف الهواء، )تلوثالبیئي  النظام الكاید، محمد بیان -21

  2011سنة

  1993 بيروت،، والنشرالدار الجامعية للطباعة  الأصلية،الحقوق العينية  فرج،توفيق حسن  -22

  2003 الجزائر، سنة الجامعية، المطبوعات ديوان ،01ط  المعاصر، الدولي تمعلمجا ن قانو  عامر، بن تونس ي -23

  1994 سنة ،القاهرة ،النهضة دار طبعة، ، بدون تأمينال إبراهيم، جلال -24

  1997 الإسكندرية، المعارف، منشأة ،"اللتزام مصادر" اللتزامات أصول  لعدوي،ا جلال -25

 شرللن الجديدة الجامعية الدار بالزيت، التلوث من البحرية للبيئة القانونية ايةالحم ،محمدينوفاء جلال  -26

  2001سنة  الإسكندرية، والتوزيع،

 ، دار 01 والقانون، الطبعةالتدابير الشرعية للحد من الطلاق التعسفي في الفقه  جانم،جميل فخري محمد  -27

  2009 والتوزيع، عمان، الأردن،الحامد للنشر 

  2011الجزائر،سنة  الخلدونية، دار تعويضه، وآليات البيئي للضرر  القانوني النظام حميدة، يلةجم -28

 2003 للكتاب، مصر، سنةر العربية الدا ، مكتبة02 الطاقة، ط ومخاطر البيئي شحاتة، التلوث أحمد حسن -29

ظل أحكام الشريعة  مقارنة فيدراسة  الجسدية،الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة  سند،حسن سعد  -30

 .2004 القاهرة، العربية،دار النهضة  ،2ط مصر،الإسلامية والقانون الوضعي ومدى هذه الحماية في 

ارف، المع ومصادرها(، منشأة )أحكامهاالعينية الأصلية  المدني، الحقوق في أحكام القانون  كيرة، الموجز حسن  -31

  1998 الإسكندرية، سنة

  1979، المعارف، القاهرة ، دار 1 ، طوالعقديةالمدنية التقصيرية  عامر، المسؤولية وعبد الرحيم حسين عامر  -32
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  2006 الحديث، القاهرة، سنةالجامعي  والمجتمع، المكتب رشوان، البيئةحمد أحسين عبد الحميد  -33

ت يعات الوطنية والتفاقياالجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشر  فهمي،خالد مصطفى  -34

  2011الإسكندرية ،  الجامعي،الفكر  دار  الأولى،الطبعة  مقارنة،دراسة  الدولية،

  2000 الإسكندرية، للنشر، الجامعية المطبوعات دار ،03، طتأمينال أصول  السعود، أبو رمضان -35

لسلام، ادار  العقارية، مكتبةحقل الملكية  وتطبيقاتها فيالتعسف في استعمال الحق  الترجمان، نظريةزيد قدري  -36

 7، ص2009 الرباط، سنة

  1972سنة  مصر، المعارف، دار ،02ط  الإدارية، المسؤولية ،الشرقاوي  سعاد -37

رر  تعويض ،العامري  سعدون  -38  وزارة مطبعة ،القانونية البحوث مركز منشورات التقصيرية، المسؤولية في الض 

   1981 سنة بغداد، العدل،

 دار ،) يةالدول والتفاقيات القانونية ضوء الأنظمة في دراسة (البيئية الأضرار تعويض آليات قنديل، السيد سعيد -39

  2004 سنة مصر، للنشر والتوزيع، الجديدة الجامعة

  2002 طبعة القاهرة، جامعة ،الملكية حق جبر، سعيد -40

  السلام،سعيد سعد عبد  -41
ً
 الطبعذكر سنة  العربية، القاهرة، دون دار النهضة  ءً،وقضاحق الملكية فقها

 ذكر سنة ربية، القاهرة، دون العالنهضة  التكنولوجية، دار أضرار البيئة  تعويض مشكلة السلام،سعيد سعد عبد  -42

ة، اعللطبلحرية ا ، دار 01الأصلية، طالعينية  العراقي، الحقوق القانون المدني  مبارك، شرحسعيد عبد الكريم  -43

  1973 بغداد، سنة

 2008 سنة الجزائر، للنشر، كليك ،1 ط ،المدنية والمسؤولية تأمينال مقدم، سعيد -44

(، 1977 تو كيو  برتوكول  في)الحراري  الحتباس ظاهرة من للبيئة الدولية الحماية الشعلان، الكريم عبد طارق  سلافه -45

   2010سنة  لبنان، ،بيروت الحقوقية، لحلبيا منشورات ،01( ط1992لسنة  المناخ تغير في اتفاقية)

  1988سنة  ،النشر، مصردار  الإداري، بدون في القانون  الطماوي، الوجيز سليمان محمد  -46

 ،لمدنيةا والمسؤولية الجتماعي والتأمين السيارات حوادث تأمين بين التعويض في الحق الأودن، السميع عبد سمير -47

  1999 ر،مص الفنية، مطبعة الإشعاع

القانونية  الكتب دار تحليلية، قانونية دراسة التلوث، من البيئة لحماية الدولي القانوني التنظيم رداود، نكه سه -48

  2012 )الإمارات(، والبرمجيات للنشر شتات ، دار(مصر)

رر  عن الدولية المسؤولية لهبتي،ا حاجم إبراهيم سهير 49    2008سنة  سوريا، ق،رسلان، دمش ومؤسسة دار البيئي، الض 

 الحلبي شوراتمن المستدامة، التنمية إطار في البيئة لحماية الدولية القانونية الآليات الهيتي، حاجم إبراهيم سهير -50

  2014، سنة 01ط ،الحقوقية

 د،ابغد الناشر،دون ذكر  الول،الجزء  الملكية،حق  الأصلية،الوجيز في الحقوق العينية  حيدر،شاكر ناصر  -51

1969. 
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ر دا شوقي السيد، التعسف في استعمال الحق وطبيعته ومعياره في الفقه والتشريع والقضاء، الطبعة الأولى، -52

 2008 القاهرة، سنةالشروق، 

  2008 ، سنةالعربية، القاهرةالنهضة  ، دار 02 البيئة، طالقانون الدولي في حماية  العطا، دور صالح أبو  -53

 وقرارات ةللبيئ الدولي القانون  قواعد ضوء على التلوث من البيئة بحماية الدولي اللتزام الدين، بدر محمد صالح -54

 2006القاهرة، سنة  العربية، النهضة دار الدولية، المنظمات وتوصيات

  1995سنة  ،القاهر ،العربيةالنهضة  دار للبيئة، الدولي عامر، القانون  الدين صلاح -55

 بنان،ل، 01ط  الحقوقية، الحلبي منشورات البيئة، لحماية الدولي القانوني النظام الحديثي، نالرحما عبد صلاح -56

  2010سنة 

دراسة  ٬والتعويض الحماية نوادي ودور  ٬ البحري  التلوث أضرار عن المدنية المسؤولية تأمين ٬ سلامة محمود صلاح -57

  .٬2007 الإسكندرية ٬ الجامعي الفكر دار ٬مقارنة 

  2003ة سن٬ الإسكندرية ٬ الجامعي الفكر دار ،1 ط .السببية للرابطة القانوني المفهوم ٬ حبيب محمد جبري  عادل -58

 الطبعة والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري  دار للبيئة(، الإدارية )الحمايةالبيئية  الإدارة صالح مخلف، عارف -59

 2007سنة  الأردن، عمان، العربية،

رر و  الخطأ الشخص ي الفعل عن الناشئة للمسؤولية العامة النظرية ب،النقي عاطف -60  منشورات ،03ط ،الض 

  1984 بيروت، الجامعية، المطبوعات عويدات، ديوان

لنهضة ا الأولى، دار العامة لمبدأ حسن الجوار في القانون الدولي، الطبعة  الصالب، النظريةعبد الحميد موس ى  -61

  2003 العربية، القاهرة، سنة

عة في شرح القانون المدني الجديد )حق الملكية(، الجزء الثامن، الطب السنهوري، الوسيطعبد الرزاق احمد  -62

  2009منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، الثالثة،

 لثة،الثاالطبعة  الثامن،الجزء  الملكية،حق  الجديد،الوسيط في شرح القانون المدني  السنهوري،عبد الرزاق  -63

 2000 لبنان، بيروت، الحقوقية،ورات الحلبي منش

ضة دار النه الأول،الجزء  اللتزام،مصادر  الجديد،الوسيط في شرح القانون المدني  السنهوري،عبد الرزاق  -64

 بدون سنة طبع  القاهرة، العربية،

  1946 طبعة للالتزامات، العامة النظرية في الموجز السنهوري، الرزاق عبد -65

  1988 الرسالة، بيروت، سنة الخاصة، مؤسسةالملكية  العزيز، قيودالله بن عبد عبد  -66

رر  الطائي، العيال حمد تركي الله عبد -67  الحلبي وراتمنش الأولى، الطبعة المدنية، المسؤولية في وتعويضه البيئي الض 

  2013 لبنان،-الحقوقية، بيروت

 سنة ،المغرب ،لقلما دار الإدارية(، الإدارية وغير )المصادر للالتزام العامة النظرية في المختصر السملالي، المجيد عبد -68

2009  
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  1981 ةسن القاهرة، طبعة، بدون  (، الأشخاص تأمين ،تأمينال عقد ،تأمينال فن) تأمينال البد راوي، المنعم عبد -69

 لطبع دون ذكر الناشر ومكان وسنة ا ،الأصليةشرح القانون المدني في الحقوق العينية  البدراوي،عبد المنعم  -70

 عربية،ال( دار النهضة والمصري في القانون اللبناني  دراسات)الأصلية العينية  الصدة، الحقوق عبد المنعم فرج  -71

 دون سنة النشر  بيروت،

  1964سنة  القاهرة، العربية،النهضة  الملكية، دار  الصدة، حقعبد المنعم فرج  -72

  ة نشر سن ، بيروت، دون "المصري  والقانون  اللبناني القانون  في دراسة" الإلتزام مصادر الصدة، رجف المنعم عبد -73

 2012سنة  ،الأردن والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،01ط ،البيئي القانون  هياجنه، زياد الناصر عبد -74

 في مقارنة اسة)در التلوث  أخطار من عليها اظوالحف البحرية البيئة بحماية الدولي اللتزام" :الفار محمد الواحد عبد -75

  1985 سنة العربية،مصر ، النهضة دار (،البحار لقانون  المتحدة الأمم اتفاقية ضوء

، الفكر، عمان، الردن ، دار 1الشخصية، طفي استعمال الحق في الحوال  القدومي، التعسفشاكر  ربحيعبير  -76

  2007 سنة

يع، التوز و الثقافة للنشر  مقارنة، دار اسة در  الشخصية(نون المدني )مصادر الحقوق القا السرحان، شرحعدنان  -77

  2005 عمان، سنة

ار ذكر د ، دون 5 ط والقضاء، الفقه ضوء في المدنية المسؤولية لشواربي،ا الحميد عبد الدناصوري، الدين عز -78

 1996سنة  ،ومكان النشر

 أسبقية أثر الأجنبي، بالسبب المسؤولية دفع إمكانية مدى" لوثالت أضرار عن المسؤولية دفع حواس، عطا -79

 سنة الجديدة، الإسكندرية، الجامعة دار ،"الملوث مسؤولية على الإداري  الترخيص أثر الملوث، مسؤولية على الستغلال

2012 

السكندرية، ، عطا سعد محمد حواس، الساس القانوني للمسؤولية عن اضرار التلوث، دار الجامعة الجديدة -80

  2012 سنة

  2011 مصر، سنةالجديدة، الجامعة  البيئي، دار أضرار التلوث  عن يةسؤولالم جزاء حواس، محمد سعد عطا -81

 بيروت، الحقوقية،منشورات الحلبي  المفروزة،ملكية الشقق والطبقات والشاليهات في الأبنية  الدين،عفيف شمس 

  2007لبنان ،

  1947 العربية، القاهرة، سنةهضة الن ، دار 03الشرعية، طالمعاملات  مالخفيف، أحكاعلي  -82

 1991بيروت ، الجيل،دار  الأولى،الطبعة  الثالث،الجزء  الأحكام،درر الحكام شرح مجلة  خان،علي حيدر  -83

 2011، الأردن، والتوزيعدار حامد للنشر  ،01علي عدنان الفيل، التشريع الدولي لحماية البيئة، ط  -84

 لجامعيةا المطبوعات ديوان ،03ط ،ي الجزائر المدني القانون  في المدنية المسؤولية في دراسات ،سليمان علي علي -85

  1994الجزائر، سنة
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 لمطبوعاتا ديوان ،06ط ،الجزائري  المدني القانون  في اللتزام مصادر ،للالتزام العامة النظرية سليمان، علي علي -86

 2005 سنة ،الجزائر ،الجامعية

  2010سنة ،الجزائر ،للنشر موفم ،للتعويض المستحق الفعل اللتزامات ،فيلالي علي -87

  2005 للنشر، الجزائر، سنة موفم -للعقد العامة نظرية -اللتزامات ،فيلالي علي -88

  1994 سنة الجامعية، تالمطبوعا ديوان ،مقارنةو  تحليلية تأصيلية دراسة ،الإدارية المسؤولية نظرية ،عوابدي عمار -89

  2009الجزائر، هومة، دار ،الجزائري  المدني القانون  في الجوار التزامات زرارة، عواطف -90

  .2007سنة  الأردن، للنشر، وائل دار الأردني، الحديثة المحاكمات أصول  في الوجيز الزعبي، احمد عوض -91

 دنيالأر  القانون  بين مقارنة دراسة البيئية الأضرار عن التقصيرية المدنية المسؤولية حمادين، مصطفى عيس ى -92

  2011 الأردن، والتوزيع، والنشر الجامعية للدارسات حمادة مؤسسة ،01ط والمصري،

  2009 سنة الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان للالتزام، العامة النظرية في الوجيز إدريس، فاضلي -93

 1977الرسالة، بيروت، سنة ، مؤسسةالسلاميي استعمال الحق في الفقه التعسف ف الدريني، نظريةفتحي  -94

  2006 والتوزيع، الأردن، سنةشر المجتمع العربي للن ، مكتبة01البيئة، ط الحسن، مشكلاتفتيحة محمد  -95

 كبرى،الة المطبعة الأميري الرابع،الجزء  الدقائق،تبين الحقائق شرح كنز  الزيلعي،فخر الدين عثمان بن علي  -96

 بدون سنة طبع  القاهرة،

  2007 الإسكندرية، طبعة بدون  الجديدة، الجامعة دار ،"مقارنة دراسة" للمنتج المدنية المسؤولية شهيدة، قادة -97

  2010 سنة ،هومة، الجزائر الجزائري، دار التشريع لأحكام وفقا الخاصة العقارية الملكية طلبة، ليلى -98

 ،2004سنة ٬ عمان ٬ الثقافة وزارة ٬الهاشمية العربية المملكة في للبيئة القانونية الحماية ٬ نيالموم محمد ماهر -99

  2006 القاهرة، سنة العربية، النهضة ، دار01 للبيئة، ط الدولي القانون  افكرين، محسن -100

 2010محسن أفكريين، قانون المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، مصر،  -101

   2011 سنة العربية، مصر، النهضة العام، دار الدولي افكرين، القانون حسن عبد الحميد م -102

  2002 المنصورة، سنة حقوق، جامعةال البيئية، كليةعن الأضرار  البيه، المسؤوليةمحسن عبد الحميد  -103

  2008 البيضاء،الدار  ،شرنادون  المغربي،والتقنين  الإسلاميالحقوق العينية في الفقه  معجوز،محمد ابن  -104

  1999نةالإسكندرية، س ،فر المعا منشأة٬ 02ط ،عامة بصفة المدنية المسؤولية عن التعويض دعوى  ،المنجي محمد -105

 2008 ،مصر القانونية،دار الكتب  العربية،التنظيم القانوني للاتصالت في مصر والدول  الرومي،محمد أمين  -106

دار  ،01 ط السابع،الجزء  الأبصار،رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير  عابدين،ابن الشهير ب أمينمحمد  -107

  1994لبنان ، بيروت، العلمية،الكتب 

 2009القاهرة،  ،الحدیث دار الكتاب العصر، مشكلة البيئة تلوث ،سليمان محمود مصطفى عامر، أمين محمد -108

  1981، اح، دار الفكر، بيروت، لبنانمختار الصح   الرازي،محمد بن ابي بكر  -109
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  2003سنة  مصر، للنشر، الجديدة الجامعة دار الأصلية، العينية الحقوق  منصور، حسين محمد -110

 المدني لقانون ا -في مقارنة دراسة -الأخرى  الثابتة والمنشآت البناء ومقاولي مهندس ي مسؤولية ،سرور شكري  محمد -111

  1958 مصر، سنةالعربي،  الفكر دار لفرنس ي،ا المدني والقانون  المصري 

 1986 القاهرة، سنة طبعة، بدون  العربي، الفكر دار التكنولوجية، الأخطار ضد التأمين سرور، شكري  محمد -112

 النهضة رللبيئة، دا الدولي القانون  إطار في دراسة البيئية، الأضرار لوقوع الحتياط يوسف، مبدأ صافي محمد -113

 2007 مصر، طبعة، بدون  العربية،

 لكتابا دار ،الجزائري المدني  القانون  في اللتزام مصادر ،للالتزامات العامة النظرية ،السعدي صبري  محمد -114

 2003 سنة ،النشر بلد ذكر دون  ،الحديث

 سؤوليةالم اللتزام، مصادر للالتزامات، العامة النظرية المدني القانون  شرح في الواضح ،السعدي صبري  محمد -115

 2011لجزائر، سنة  مليلة، عين الهدى، دار العربية(، القوانين في مقارنةدراسة ) للتعويض المستحق الفعل :التقصيرية

النهضة  ر الأحمر(، داقانونية خاصة عن البحر  )دراسةالدولية للبيئة البحرية  نعمان، الحمايةمحمد عبد الله  -116

  2004 مصر، سنة العربية،

 1956 القاهرة، العربية،مكتبة دار النهضة  ،02 ط وأسباب كسبه،موجز في حق الملكية  عرفة،د علي محم -117

  2018 ، بغداد، العراق، سنةوالوثائقالكتب  والمياه، دار التربة  لجميلي، تلوثامحمد فاضلي  -118

 لسوريا المدني القانون  بين ةمقارن دراسة ،للالتزام مصدر باعتباره المشروع غير العمل ،حمزة جلال محمود -119

 النشر  سنة ذكر دون  ،الجزائر ،الجامعية المطبوعات ديوان ،الفرنس ي المدني والقانون  الجزائري  المدني والقانون 

طبوعات الم الجزائري، ديوانالناشئة عن الأشياء الغير حية في القانون المدني  حمزة، المسؤوليةمحمود جلال  -120

 سنة نشر  بدون لجامعية، الجزائر، ا

الفجر  الثامنة، دار  النزول، الطبعةمختصر تفسير الطبري بهامش القرآن الكريم مذيلا بأسباب  سوار،مروان  -121

 1995بيروت ، الإسلامي،

 ، المكتب"أوصافهاو  مضامينها :التعاونية الملكية -العامة الملكية -الخاصة الملكية" الملكية نظام الجمال، مصطفى -122

 دون تاريخ النشر  الإسكندرية، والنشر، للطباعة الحديث المصري 

رر و  الخطأ بين التقصيرية المسؤولية ،بوبكر مصطفى -123  لجديدة،ا الجامعة دار الجزائري، المدني القانون  في الض 

 سنة نشر  مصر، دون  الأزاريطة، الإسكندرية،

 لنيل، دارا نهر وتطبيقه على الملاحية غير الشئون  في الدولية الأنهار استخدام قانون  الرحمن،عبد  سيد مصطفى -124

  1991 القاهرة، سنة ،العربية النهضة

دراسة  الضوضائي،للدولة عن التلوث  الإداريةالمسؤولية  هلال،مصطفى صلاح الدين عبد السميع  -125

  2010 ،القاهرة العربية،دار النهضة  الفرنس ي،بين القانون المصري والقانون  مقارنة تحليلية

 طرقةم بين الخطرة الخطرة )النفايات النفايات وتخزين نقل عن الدولية الحافظ، المسؤوليةمعمر رتيب عبد  -126

 20 07سنة  مصر، العربية، النهضة ، دار) العولمةوسندان  الفساد
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 مصادر ضعية،الو  لمدنيةا والقوانين الإسلامي الفقه بين مقارنة دراسة للالتزامات، العامة النظرية ،الفضل منذر -127

  1996 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ، مكتبة1 ج ،اللتزام

تب دار الك ،01طالثالث، الجزء  الإقناع،كشاف القناع عن متن  الحنبلي،منصور بن يحي بن يونس البهوتي  -128

  1997، العلمية، بيروت، لبنان

 في ضوء قانون  والآلت الميكانيكيةتي تتطلب عناية خاصة المسؤولية عن فعل الشياء ال سلطان،ناصر  -129

  2005 الحقوقية، لبنان، سنةلحلبي ا المصري، منشورات ومقارنة بالقانون المعاملات المدنية لدولة المارات 

  2003 سنة ،بيروت ،الحقوقية الحلبي منشورات ،الأصلية العينية الحقوق  ،سعد إبراهيم نبيل -130

  1994،دون دار نشر ،مصر ،سنة متغير عالم في الدولية يةسؤولالم: "بشر نبيل -131

  2007سنة ،الإسكندرية ،الجديدة الجامعية دار ،التلوث أخطار ضد تأمينال ،رسلان إسماعيل نبيلة -132

 مصر، ،يطةالأزار  الجديدة، الجامعة دار ،01ط  بالبيئة، الإضرار عن المدنية المسؤولية رسلان، إسماعيل نبيلة -133

  2006سنة 

لقاهرة، العربية، انهضة ال الحديثة، دار بعض التطبيقات المعاصرة لمشكلات المسؤولية المدنية  المهدي،نزيه  -134

  2001سنة

   1984 القاهرة، مصر، سنة جامعة مطبعة الأصلية،العينية  الحقوق  جمعة، خليل محمد نعمان -135

 ،لمقارن ا القانون  في دراسة (LIBNOR)القياسية والمواصفات والبيئي صناعيال الترخيص في الجديد ،مغبغب نعيم -136

 2006، الحقوقية، بيروت الحلبي منشورات ،01 ط

 الأردن، جهينة، دار تطبيقية(، تحليلية دراسة)البيئة  تلوث عن الناجمة المدنية لحديثي، المسؤوليةا صلاح هالة -137

2003  

 توزيعل الألفي دار ،النقض محكمة أحكام ضوء في الملكية حق على الواردة لقيودا ،الخطيب شحاتة محمد وائل -138

  2003 سنة مصر، بالمنيا، القانونية، الكتب

البيان في  العمراني،وس ى بن عمران معبد الله بن محمد بن  بن سعدالخير بن سالم العمراني بن  أبي بن يحيى -139

  2002 لبنان، بيروت، العلمية،دار الكتب  ،01 ط السابع،المجلد  الشافعي، الإمامفقه 

 نيةالمد الإجراءات قانون  وفق القضائية الجهات جميع من المشتركة الأحكام شرح في الوجيز ،دلندة يوسف -140

  2008 سنة ،الجزائر ،هومة دار ،الجديد والإدارية

 توزيع،والدار السيرة للنشر  ،01 ط رنة،مقادراسة  المدني،مصادر اللتزام في القانون  عبيدات،يوسف محمد  -141

 2009 الأردن، عمان،

  :دكتوراه اطروحات

 كلية ،دكتوراه اطروحة"التلوث من عليها والمحافظة البحرية البيئة بحماية الدولي عطية، اللتزام احمد الخير أبو -1

 1995 العربية، سنة النهضة دار شمس، عين جامعة الحقوق،
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 ،كندريةالإس ،الحقوق  كلية ،دكتوراه اطروحة التلوث، من للبيئة الدولية الحماية ،الله عبد صمدال عبد محمد إسلام -2

  2015 سنة

 عمال،الأ  قانون  تخصص دكتوراه، أطروحة المستدامة، التنمية إطار في للبيئة القانونية الحماية الغني، عبد حسونة -3

  2002 سنة بسكرة، يضرخ جامعة الحقوق، قسم السياسية، والعلوم الحقوق  كلية

الحقوق جامعة  دكتوراه، كلية المألوفة، اطروحةمالك العقار عن مضار الجوار غير  عواطف، مسؤوليةزرارة  -4

   2012/2013 لخضر، باتنة، سنةحاج ال

 ،راهدكتو  اطروحة ،المدني والقانون  الإسلامية الشريعة في الجوار مضار عن المسؤولية حدود ،زيدان حسن زكي زكي -5

  1976سنة ،القاهرة والقانون، الشريعة كلية

 في اهدكتور  أطروحة الدولي، القانون  أحكام ضوء على المستدامة التنمية إطار في البيئة حماية صافية، المال زيد -6

  2013 سنة وزو، تيزي  معمري، مولود جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية الدولي، قانون  تخصص العلوم،

 لحقوق ا كلية دكتوراه، اطروحة ،(مقارنة دراسة) المألوفة غير الجوار مضار عن الناجمة الهادي، المسؤولية يسليم -7

  2016/2017تلمسان، سنة بلقايد، بكر أبي جامعة ،السياسية والعلوم

 جامعة العام، القانون  في دكتوراه شهادة لنيل أطروحة التقاض ي، في الحكومية غير المنظمات حق خيرة، ساوس -8

  2013-2012الحقوق، بلعباس، كلية سيدي

  1985 القاهرة، سنة العربي، الفكر دار دكتوراه، اطروحة ،الحق استعمال في جويلي، التعسف سالم سعيد -9

 ون قان تخصص دكتوراه، أطروحة البيئي، الدولي القانون  تطوير في الحكومية غير المنظمات دور  قويدر، شعشوع -10

  2014 تلمسان، بلقايد، بكر أبي جامعة الحقوق، قسم والعلوم السياسية، حقوق ال كلية العام،

القانون و  اسة مقارنة بين الفقه السلامي)در  والمسؤولية عنها المألوفةالجوار غير  حمزة، مضار عبد الرحمن علي  -11

  2006 العربية، القاهرة، سنةهضة الن دكتوراه، دار  الوضعي(، اطروحة

 شمس، عين جامعة دكتوراه، اطروحة البحرية،الدولية عن المساس بسلامة البيئة  ، المسؤوليةهاشمصلاح  -12

 2002مصر، سنة 

عن الضرار الناتجة عن تلوث البيئة دراسة حول تاصيل قواعد المسؤولية  محمد، المسؤوليةعبد الوهاب  -13

  1994 القاهرة، سنة معةالحقوق، جا دكتوراه، كلية البيئة، اطروحةالمدنية عن اضرار تلوث 

 لعام،ا القانون  في دولة تخصص دكتوراه، أطروحة الحدود، عبر التلوث عن الدولية المسؤولية مراح، علي بن علي -14

  2007 عكنون، سنة بن خدة، بن يوسف بن الجزائر   جامعة الحقوق، كلية

بلقايد، و بكر اب الحقوق، جامعة كلية دكتوراه، ومسؤولية المهنيين، اطروحةالحيطة  نعيمة، مبداعمارة  -15

  2014 تلمسان، سنة

عين  ةدكتوراه، جامع اطروحة عنها، المدنية والمسؤولية الجوار محيط في البيئة أضرار الواحد، زكي عبد فيصل -16

  1989-1988سنة  مصر، وهبة، عبد لله سيد مكتبة شمس،
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رر  عن المؤسسة الطيب، مسؤولية قلوش -17 لعلوم وا الحقوق  كلية الأعمال، قانون  في الدكتوراه اطروحة البيئي، الض 

  2014/2015سنة الجزائر، وهران، السياسية، جامعة

 مع – وليالد القانون  يحظرها ل أفعال عن الضارة النتائج عن الدولية يةمسؤوللل العامة افكيرين، النظرية محسن -18

 رة،القاه العربية، النهضة دار ،القاهرة جامعة الحقوق، كلية وراه،دكت اطروحة –البيئة مجال في لتطبيقها خاصة إشارة

  1999 سنة

 لقوانينوا الإسلامي الفقه بين مقارنة دراسة الجوار بيئة في عن الأضرار المدنية المسؤولية ،رمضان أحمد محمد -19

 1995ى،الأول الطبعة الأردن، عمان التوزيع،و  الجيب للنشر دار ،دكتوراه اطروحةالوضعية، 

 لقانون  وفقا لحمايتها القانونية والطرق  البحرية البيئة ث تلو عن المدنية المسؤولية لحميدي،ا الله عبد سعيد محمد -20

 جامعة ،دكتوراه اطروحة ،العربية القوانين وبعض المصري  القانون  مع مقارنة دراسة ،المتحدة الإمارات العربية دولة

  2005سنة ، القاهرة

رر الدولية بدون ضرر )حالة  سف، المسؤوليةيو معلم  -21  والعلومالحقوق  دكتوراه، كلية البيئي(، اطروحة الض 

 2012سنة  منتوري، قسنطينة، السياسية، جامعة

 ،سلاميةالإ  الشريعة في مقارنة دراسة الخاصة، للمصلحة الملكية حق على الواردة القيود خليفة، عبده صابر منصور  -22

  2011 سنة القاهرة، امعةج دكتوراه، اطروحة

 رن، اطروحةوالقانون المقاالقانون الأردني  في البيئيةالمدنية عن الأضرار  المذهان، المسؤوليةنايف جليل فاضل  -23

  2006 العليا، عمان، سنةلدراسات عمان العربية ل دكتوراه، جامعة

 أبي عةجام دكتورة، اطروحة مقارنة(، )دراسةوث التل أخطار من البحرية للبيئة القانونية الحماية جمال، واعلي -24

  2009-2010 تلمسان،_بلقايد بكر

 ني،المددكتوراه في القانون  اطروحة الزراعية،المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة  وحيد عبد المحسن قزاز، -25

 تاريخ النشر  مصر، بدون  طنطا،ة جامع

 جامعة قوق،الح كلية العام، القانون  في دكتوراه اطروحة الجزائر، في ةالبيئ لحماية القانونية الآليات يحي، وناس -26

   2007 تلمسان، الجزائر، سنة

 عاتوالتشري المدني القانون  أحكام ظل في مقارنة تحليلية ضرر التلوث البيئي )دراسة الدين، جبر يوسفي نور  -27
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 الملخص:

 لغة عربية  -1

، وما تخلفه من أثار على الصعيدين الجتماعي والقتصادي عمل المشرع في ظل تفاقم حجم الأضرار البيئية 

ة ولم يشر إلى المسؤولية المدني للبيئة،وحماية الطابع اليكولوجي  الوقائية،على حماية البيئة عن طريق التشريعات 

رر نه حين يتعدى أثر أيفهم من ذلك  عن الإضرار بالبيئة. لقواعد ا، يلجأ هذا الأخير إلى البيئي إلى الإنسان والأموال الض 

ن المدني مكرر من القانو  141إلى  124، والتي حصرها المشرع الجزائري في المواد من نيةالعامة للمسؤولية المد

رر عن جبر  نظرية الخطأثبت قصور أ، إل أن الواقع الجزائري في فكرة الخطأ رر هذا نظرا لخصوصية  البيئي، الض   الض 

رر عن المدنية ، فكان أن لجأ الفقه والقضاء إلى أسس أخرى للمسؤولية والصعوبات التي يطرحها البيئي كنظرية  الض 

 المجال.التي وجدت لها تطبيقا واسعا في هذا  مضار الجوار 

رر  المدنية، المسؤولية الجوار،مضار  المفتاحية:الكلمات    البيئي الض 

 لغة فرنسية  -2

Compte tenu de l'aggravation de l'étendue des dommages environnementaux et de ses impacts 

sociaux et économiques, le législateur s'est efforcé de protéger l'environnement par le biais d'une 

législation préventive et de protéger la nature écologique de l'environnement et n'a pas fait référence à 

la responsabilité civile pour les dommages environnementaux. On en déduit que lorsque l'effet des 

dommages environnementaux dépasse l'homme et les fonds, celui-ci recourt aux règles générales de la 

responsabilité civile, que le législateur algérien a limitées aux articles 124 à 141 bis du Code civil 

algérien dans l'idée d'erreur, mais la réalité a prouvé l'échec de la théorie de l'erreur par réparation Les 

dommages environnementaux, compte tenu de la spécificité de ces dommages et des difficultés qu'ils 

posent, sont que la jurisprudence et le pouvoir judiciaire recourent à d'autres fondements de la 

responsabilité civile pour les dommages environnementaux tels que la théorie des dommages de 

voisinage, qui trouvent une large application dans ce domaine. 

Les mots clés : dommages de voisinage, responsabilité civile, dommages environnementaux 

 لغة انجليزية  -3

Given the worsening extent of environmental damage and its social and economic impacts, 

legislators have sought to protect the environment through preventive legislation and to protect the 

ecological nature of the environment and did not refer to civil liability for environmental damage. We 

deduce that when the effect of environmental damage exceeds man and funds, he resorts to the general 

rules of civil liability, which the Algerian legislator has limited to articles 124 to 141 bis of the 

Algerian Civil Code in the idea of error, but reality has proven the failure of the theory of error by 

reparation Environmental damage, taking into account the specificity of this damage and the 

difficulties it poses, is that case law and the judiciary use other foundations of civil liability for 

environmental damage such as the neighborhood damage theory, which find wide application in this 

area. 

key words: neighbourhood damage, Civil responsibility, environmental damage 


